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  ة المحكمــة العلیـــــاــجلم

  الرئیس الأول للمحكمة العلیا –سلیمان بودي : السید
  :مجلس مجلة المحكمة العلیا

  رئیس مجلس مجلة المحكمة العلیا –الضاوي عبد القادر : السید 
  عضوا –مجبر محمد : السید
  عضوا –بوسنة محمد : السید
  عضوا –بلمكر الھادي : السید
  عضوا –عبد الكریم  كیحل: السید
  عضوا –ماموني الطاھر : السید
  عضوا –تواتي الصدیق : السید

  عضوا –زرھوني زلیخة : السیدة
القاضیة المكلفة برئاسة قسم الوثائق  –شیخي سلمى : السیدة :رئیس التحریر

  والدراسات القانونیة والقضائیة وعضو مجلس مجلة المحكمة العلیا
  :أسرة التحریر

مروك مرزاقة، مداح سید علي، تماریة خیرة، جناد  :والسادةالسیدات 
عفاف، شافعي غنیة، زیكیو مخلوف، عوام خیرة، سوالمي أحمد، 

سعدون فاطمة، بن رزق الله ملیكة، بن عیش نجود، بوسلیماني لیلى، 
   .سویھر إیمان، عمامریة نبیلة، سلطاني زھرة

  :اللجنة التقنیة
  ،غضبان مبروكة، عباس سامیة، فنوح عبد الھادي :السیدات والسادة

  ، علاوة وھیبة، جباري حمیدبودالي بشیررجیل سارة، 
  الجزائر –، الأبیار 1960دیسمبر  11المحكمة العلیا، شارع  :العنوان

  023.24.07.87 :الھاتف والفاكس
  revuedelacoursupreme@coursupreme.dz: البرید الالكتروني

 2004-3470: الإیداع القانوني
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 :شـروط النشـر
 :من النظام الداخلي لمجلة المحكمة العلیا 15إلى  10المواد من 

  :تتبع المجلة سیاسة نشر تقوم على القواعد التالیة :10المادة 
 :بالنسبة لقرارات المحكمة العلیا -أ 
  .أن یكون القرار سلیما من الناحیة اللغویة .1
  .برأي مسبب تحت إشراف رئیس الغرفة المعنیةأن یكون مشفوعا  .2
  .أن یرفق بملخص لوقائع القضیة وإجراءاتھا .3
 .أن لا یكون قد سبق نشره، باستثناء ما ینشر في الأعداد الخاصة .4

بالنسبة للتعالیق على قرارات المحكمة العلیا والدراسات  -  ب
  :والبحوث القانونیة

راه أو أن یكون أستاذا أن یكون المؤلف متحصلا على شھادة دكتو .1
جامعیا سبق لھ النشر في مجلات أو كتب قانونیة متخصصة، سواء في 
أرض الوطن أو في الخارج أو أن یكون قاضیا برتبة مستشار بالمحكمة 
العلیا أو مجلس الدولة على الأقل أو أن یكون خبیرا تقنیا متخصصا في 

 .المجال المتناول بالدراسة
أن لا یكون التعلیق  أو الدراسة أو البحث القانوني قد سبق نشره،  .2

  .سواء في مجلة المحكمة العلیا أوفي أیة مجلة أخرى أو أي مؤلف
ا من رسالة  .3 َ أن لا یكون التعلیق أو الدراسة أو البحث القانوني جزء

  .دكتوراه  أو ماجستیر أو مذكرة تخرج
البحث القانوني سلیما من الناحیة أن یكون التعلیق أو الدراسة أو  .4

  .اللغویة
  .صفحة 20أن لا یتعدى التعلیق أو الدراسة أو البحث القانوني  .5

یستقبل رئیس تحریر المجلة التعالیق والدراسات والبحوث  :11المادة 
القانونیة باللغة العربیة في شكل مطبوع ورقي من نسختین، بالإضافة 

 Microsoft "مكتوب ببرنامج ) قرص(الإلكتروني إلى نسخة في الشكل 
Word  " وبخط" simplified Arabic "  وإذا كانت 16حجم الخط ،
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 والدراسات القانونیة بلغة أجنبیة، یستخدم خطوالبحوث التعالیق 
"Times new roman " على أن تكون مرفقة بترجمة إلى 16حجم الخط ،

  .اللغة العربیة
یمكن إرسال التعالیق والدراسات والبحوث القانونیة إلى  :12المادة 

: مصلحة مجلة المحكمة العلیا، إما عبر البرید العادي على العنوان الآتي
الجزائر، أو عبر البرید الإلكتروني  –الابیار  – 1960دیسمبر  11شارع 

  :على العنوان الآتي
revuedelacoursupreme@coursupreme.dz  أو عن طریق الإیداع

المباشر، كل ذلك مقابل إشھاد بالإیداع، یسلم للمعني عند الطلب من 
  .مصلحة مجلة المحكمة العلیا

ذة تعریفیة ترفق التعالیق والدراسات والبحوث القانونیة بنب :13المادة 
عن المؤلف مع ذكر عنوانھ الكامل وعنوانھ الإلكتروني ورقم الھاتف 

بالإضافة إلى كل ما یمكن إثبات مستواه أو  -إن وجد  -ورقم الفاكس 
صفتھ كأستاذ جامعي أو خبیر تقني متخصص في المجال المتناول 

  . بالدراسة
قاعدون یعفى قضاة المحكمة العلیا ومجلس الدولة، العاملون والمت

 .منھم، من ھذا الشرط
  :یتعھد المؤلف كتابیا :14المادة 

بعدم إعادة نشر التعلیق أو الدراسة أو البحث في أي مجلة أخرى،  -
إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من نشر التعلیق أو الدراسة أو 

  .البحث في مجلة المحكمة العلیا، مع الإشارة إلى سبق النشر بذات المجلة
بالإشارة إلى سبق النشر بالمجلة، إذا أعید النشر ضمن كتاب  -

 .للمؤلف
 لا یمكن أن یكون التعلیق أو الدراسة أو البحث القانوني محل :15المادة 

    .استرجاع من صاحبھ، ولو لم یتم نشره بالمجلة
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  19.........................................................................كلمة العدد
  من قرارات المحكمة العلیا: أولا

  :الغرفة المدنیة.1
 من قانون الإجراءات  112: المادة.خبرة أجنبیة - إنابة قضائیة :إثبات

  24......17/11/2016قرار بتاریخ  1082906ملف رقم ...المدنیة والإداریة
 من القانون 211و 107، 106: المواد. خبرة - عقد قرض :بنك 

  29................. 22/09/2016قرار بتاریخ  1070114ملف رقم ...المدني
 من قانون النقد  124: المادة. مطالبة فوریة - امتیاز  -قرض : بنك

  35.............22/09/2016قرار بتاریخ  1070121ملف رقم ...والصرف 
 619، 106: المواد.تعویض - تعھد - ضرر -عقد تأمین شامل: تأمین ،

ملف ...07- 95من الأمر رقم  30: المادة. من القانون المدني 623و 622
  41...................................20/10/2016خ ـقرار بتاری 1076801رقم 
 من قانون الإجراءات  414: المادة.نیابة -شخص مقیم بالخارج  :تبلیغ

من البروتوكول القضائي الجزائري  21: المادة. المدنیة والإداریة
  46................22/09/2016قرار بتاریخ  1082039ملف رقم ...الفرنسي

 من المرسوم رقم  3و 1: المادتان. وزارة التعلیم العالي -شھادة  :تكوین
ملف رقم  254-98من المرسوم التنفیذي رقم  100/2: المادة. 83-363

  50.........................................22/09/2016قرار بتاریخ  1064035
 15-74أمر . 07- 95: أمر.تأمین خاص -خارج الوطن  :حادث مرور 

         55.............................22/09/2016قرار بتاریخ  1068697ملف رقم 
 من الأمر  7: المادة. استثناء -تعویض - ضمان - تأمین :حادث مرور

ملف رقم ...34-80من المرسوم رقم  3فقرة  3: المادة. 15-74رقم 
  59.........................................22/09/2016قرار بتاریخ  1075233

من قانون الإجراءات  725و 643: المادتان .أجل - إبطال :حجز تنفیذي
  63......17/11/2016قرار بتاریخ  1109761ملف رقم ...المدنیة والإداریة
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 من القانون  606و 596، 581: المواد. أجر -حقوق  :حراسة قضائیة
  68.................21/07/2016قرار بتاریخ  1063003ملف رقم ... المدني

 نقطة - الصفة -الصیغة القانونیة  - تغییر الإسم - حلول الشركة: شركة
ملف رقم ...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13: المادة. قانونیة

  72.........................................21/07/2016قرار بتاریخ  1061088
 من  106: المادة. تنفیذ -  ترخیص بالاستیراد -سیارة  -عقد شراء :عقد

  78........21/07/2016قرار بتاریخ  1055771ملف رقم ... القانون المدني
 اختصاص نوعي -قسم اجتماعي -مقرر وعد بالتشغیل :عقد عمل. 

ملف رقم ...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 500/2: المادة
  82.........................................22/12/2016قرار بتاریخ  1087425

 من القانون  119: المادة. العقد شریعة المتعاقدین -التزام  :قرض
قرار  1065173ملف رقم ...514- 03المرسوم الرئاسي رقم . المدني

  86.............................................................21/07/2016بتاریخ 
  من  182: المادة. تعویض - ضرر -  تفویت فرصة :عقدیةمسؤولیة

  91.........20/10/2016قرار بتاریخ  1067984ملف رقم ...القانون المدني
 المادة الأولى من المرسوم . إعفاء -  جامعة -  رسوم قضائیة :مصاریف قضائیة

  96.............22/09/2016قرار بتاریخ  1063027ملف رقم ... 544- 83 رقم
 من قانون  2فقرة  418: المادة. أتعاب المحامي :مصاریف قضائیة

: المادة. 04-91من القانون رقم  83: المادة. الإجراءات المدنیة والإداریة
من النظام الداخلي لمھنة  43: المادة.07-13من القانون رقم  23

  100.............20/10/2016قرار بتاریخ  1070457ملف رقم ... المحاماة
 من  418و 343: المادتان. طلبات -أتعاب المحامي :مصاریف قضائیة

ملف رقم ...04-91: قانون رقم. قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  106.......................................22/12/2016قرار بتاریخ  1090649

 ملف رقم ...إثبات - جھة إداریة  - شھادة -  بطاقة رمادیة :ملكیة
  110.......................................21/07/2016قرار بتاریخ  1062441
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 :الغرفة العقاریة.2
 ولایة  - قضاء عادي  -قانون عام أجنبي  -سفارة : اختصاص نوعي

ملف رقم ...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800المادة . عامة
  115..……….............………10/11/2016قرار بتاریخ  1021995

 ملكیة العقارات  - تنازل - دیوان الترقیة والتسییر العقاري: إیجار
ملف ...30- 86من المرسوم رقم  27المادة . تسدید ثمن كلي - المكتسبة 

  119...……...............……10/11/2016قرار بتاریخ  1006228رقم 
 412/2المادة . إشعار بالاستلام -رسالة مضمنة - محضر تبلیغ  :تبلیغ 
قرار  1040270ملف رقم ...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 3و

  122...........................................................21/09/2016بتاریخ 
 من القانون  176المادة . تنفیذ بطریق التعویض -التزام  :تنفیذ

  126...............10/11/2016قرار بتاریخ  0998506ملف رقم ... المدني
من  338المادة . تناقض الأسباب مع المنطوق -قرار نھائي : حجیة 1

  .القانون المدني
. من قانون الأسرة 202المادة . ورثة - إخلال -التزام - شرط: ھبة 2

  133...........................21/09/2016قرار بتاریخ  1137814رقم  ملف
 من الأمر  19المادة . تحریف -شھادة شھود -إثبات ملكیة  :دفتر عقاري

  138............15/12/2016قرار بتاریخ  1023923ملف رقم ... ،74- 75رقم 
 إجراء إداري -إجراء قضائي - قطع میعاد السقوط  :سقوط الخصومة .

ملف رقم ... من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 223و 222المادتان 
  142.......................................16/06/2016قرار بتاریخ  0999726

 من قانون الإجراءات  222المادة . قضاء استعجالي :سقوط الخصومة
  147.....14/07/2016قرار بتاریخ  1042080ملف رقم ... المدنیة والإداریة

 229و 223المادتان . تنفیذ - مصلحة  -نقض وإحالة :سقوط الخصومة 
قرار  1118137ملف رقم ... من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  152...........................................................10/11/2016بتاریخ 
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 إجراء القرعة - فصل قبل الموضوع  -تنفیذ قرار :سقوط الخصومة .
 1024195ملف رقم ... من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 222المادة 

  156....................................................15/12/2016قرار بتاریخ 
 من قانون  223و 222المادتان . اعتراض - خبرة : سقوط الخصومة

قرار بتاریخ  1024202ملف رقم ...الإجراءات المدنیة والإداریة
15/12/2016………......................…………………......160  
 319المادة . تقادم مسقط - حكم فاصل في الموضوع  :سقوط الخصومة 

من قانون الإجراءات المدنیة  360و 223، 222المواد . من القانون المدني
  164............15/12/2016قرار بتاریخ  1026786ملف رقم ... والإداریة

 من القانون  718المادة . عقار مرھون - قسمة عینیة  :شیوع
  167................14/07/2016قرار بتاریخ  0990768ملف رقم ...المدني

 من  540المادة . إنفاق -محافظة على الشيء  -أشغال مستعجلة  :عاریة
  170..........15/12/2016قرار بتاریخ  1024510ملف رقم ... القانون المدني

 352- 83مرسوم رقم . خلف خاص -حجیة  -حكم قضائي  :عقد شھرة .
قرار بتاریخ  1185565ملف رقم ... من القانون المدني 827المادة 

15/12/2016……….....................................…………...176  
 ملف رقم ... من قانون الأسرة 206المادة . شھر -تراجع  :ھبة

  181.......................................10/11/2016قرار بتاریخ  1016104
 ملف رقم ... من القانون المدني 71المادة  .شھر -  وعد بالھبة: ھبة

  184.......................................15/12/2016قرار بتاریخ  1021381
 من القانون المدني 71المادة . مستفید -بیع بالإیجار -بیع  :وعد بالبیع... 

  188...........................21/09/2016قرار بتاریخ  1002024ملف رقم 
  :غرفة شؤون الأسرة والمواریث.3
 من قانون الأسرة 172و 171: المادتان. تقادم - مانع أدبي :تنزیل ...

  193...........................07/12/2016قرار بتاریخ  1034319ملف رقم 
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 من قانون  344: المادة. أجل - صیغة تنفیذیة -  حكم أجنبي :تنفیذ
  198.......13/07/2016قرار بتاریخ  0977660ملف رقم ... الإجراءات المدنیة

 ملف ... من قانون الأسرة 64و 62: المادتان. تحقیق - رعایة  :حضانة
  203..................................05/10/2016قرار بتاریخ  1016157رقم 

 من قانون  31: المادة. رخصة إداریة - أحكام تنظیمیة - أجنبي :زواج
  207...............13/07/2016قرار بتاریخ  1005800ملف رقم ... الأسرة

 من  31: المادة. رخصة إداریة -إثبات -أجنبي - زواج عرفي :زواج
  211.......07/12/2016قرار بتاریخ  1028971ملف رقم ... قانون الأسرة

 من قانون  152و 151: المادتان. شھود - إثبات الطلاق :طلاق
قرار بتاریخ  1026274ملف رقم ... الإجراءات المدنیة والإداریة

07/12/2016....................................................................216  

 من  2/42: المادة. من قانون الأسرة 124: المادة. مصلحة المكفول: كفالة
  224......07/09/2016قرار بتاریخ  1002342ملف رقم ... المدني القانون

 ملف رقم ... من قانون الأسرة 40: المادة. شبھة -إدانة -إكراه: نسب
  228.......................................07/12/2016قرار بتاریخ  1027105

 من قانون  75: المادة . تكوین عن بعد - التعلیم  -نفقة الولد  :نفقة
  232...............13/07/2016قرار بتاریخ  0997381ملف رقم ... الأسرة

 ملف ... من قانون الأسرة 191: المادة. المانع القاھر - الرسمیة :وصیة
  236..................................07/09/2016قرار بتاریخ  1003697رقم 

 الغرفة التجاریة والبحریة.4

 استئناف:  ٍ من  3فقرة  542و 336: المادتان. آجال - تبلیغ - استئناف ثان
قرار بتاریخ  1102281ملف رقم ... قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

15/12/2016…................................................…………242  
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 من القانون التجاري 216: المادة. توقف عن الدفع - دین :إفلاس ...
  246...........................14/07/2016قرار بتاریخ  1108226ملف رقم 

من القانون  289: المادة. فوائد - تجدید - سندات الصندوق: التزام
  251...............21/09/2016قرار بتاریخ  1084066ملف رقم ... المدني

 407: المواد. تعلیق - ھویة - رفض استلام -شخص معنوي: تبلیغ ،
ملف رقم ... من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 412و 411، 408

  255.......................................13/10/2016قرار بتاریخ  1107167

 من  289و 280: المادتان.تعویض - آجال - رصیف میناء - حادث :تقادم
  258........15/12/2016قرار بتاریخ  1158651ملف رقم ... القانون البحري

 حكم مصحح حائز لقوة  - طعن بالنقض -حكم قاضي بالتصحیح :حكم
من قانون الإجراءات المدنیة  5فقرة  286المادة . الشيء المقضى فیھ

  263............13/10/2016قرار بتاریخ  1129950ملف رقم ... والإداریة

 من قانون الإجراءات المدنیة  13: المادة. فصل شریك - شركة :صفة
قرار  1144395ملف رقم ... من القانون المدني 442: المادة. والإداریة

  267...........................................................15/12/2016بتاریخ 

  من قانون الإجراءات المدنیة  374/4: المادة. تنفیذ - طعن ثالث: طعن بالنقض
  273.............15/12/2016قرار بتاریخ  1150956ملف رقم ... والإداریة

 ملف رقم ... من القانون المدني 108: المادة.ورثة - دین :قرض
  277.......................................14/07/2016قرار بتاریخ  1109184

 من المرسوم التنفیذي  5: المادة.تسویة ودیة - أتعاب تناسبیة: محضر قضائي
  281…..…15/12/2016قرار بتاریخ  1162649ملف رقم ... 78-09رقم 

 من  9و 7: المادتان. تقلید -علامة مشھورة - حمایة :ملكیة صناعیة
  286.........15/12/2016قرار بتاریخ  1166103ملف رقم .. 06-03الأمر 
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  :الغرفة الاجتماعیة.5

 11- 90من القانون رقم  80: المادة. استحقاق  -فصل - منح  :أجرة ...
  293..........................08/09/2016قرار بتاریخ   1001173 رقمملف 

 ملف ... من القانون المدني 499: المادة. وفاء -منحة الأقدمیة  :التزام
  297..................................08/12/2016قرار بتاریخ  1081492رقم 
 فترة عمل -  عطلة سنویة - عطلة مرضیة - تقاعد :إنھاء علاقة العمل .

قرار بتاریخ   1089701ملف رقم ...12-83من القانون رقم  11: المادة
06/10/2016………..........................…………………..302  
 من قانون  153و 152: المادتان.حالة التبعیة -سماع شھود  :تحقیق

قرار بتاریخ  0974178ملف رقم ... الإجراءات المدنیة والإداریة
08/09/2016....................................................................307  
 مقرر رسمي -إستبعاد شھادة الشھود  - إثبات  -منصب نوعي  :ترقیة .

قرار بتاریخ  1056013ملف رقم ... 11-90من القانون رقم  61: المادة
13/07/2016....................................................................311  
 من القانون رقم  61: المادة. تربص - اتفاقیات جماعیة -دعوى :ترقیة

  315...............08/09/2016قرار بتاریخ  1079415ملف رقم ... 90-11
 من  81و 80، 63، 61: المواد. مقرر الترقیة -تكالیف بمھمة  :ترقیة

  319....03/11/2016قرار بتاریخ  1088613ملف رقم ... 11- 90القانون رقم 
 أسباب اقتصادیة -نظام عام  -تصحیح  - إجراءات تأدیبیة  :تسریح .

قرار  1062476ملف رقم ...11- 90من القانون رقم  1فقرة  4- 73: المادة
  323...........................................................08/12/2016بتاریخ 

 لجنة  - مدونة مھنیة  - تعویض  -مصاریف العلاج  :ضمان اجتماعي
 ملف رقم... 257-05من المرسوم التنفیذي رقم  8و 2: المادتان. التسعیر

  328...………............………13/07/2016قرار بتاریخ  0916977
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 الصندوق  -إختصاص  -مراجعة الریع ونسبة العجز :ضمان اجتماعي
القانون  11- 83من القانون رقم  3: المادة. الوطني للضمان الإجتماعي

  334..........13/07/2016قرار بتاریخ  1001597ملف رقم ... 08-08رقم 
 مرض  - أعوان الحرس البلدي  -معاش العجز  :ضمان اجتماعي

ملف رقم ... 353-11من المرسوم التنفیذي رقم  2: المادة. مھني
  338.......................................08/09/2016قرار بتاریخ  1038148

 إرادة  - تجاوز  -فترة قانونیة  -تمدیدھا  -فترة تجربة  :عقد عمل
ملف ... 11-90من القانون رقم  20و 18: المادتان. عدم جواز - منفردة 

  342..................................13/07/2016قرار بتاریخ  1068001رقم 
 من   18: المادة. عقد جدید - نفس المنصب - فترة تجربة  :عقد عمل

  345.....13/07/2016قرار بتاریخ  1074201 ملف رقم... 11- 90القانون رقم 
 وثائق رسمیة -سجلات  - إثبات  -ساعات إضافیة  :عقد عمل .

قرار  1067109ملف رقم ... مكرر من القانون المدني 323و 323: المادتان
   349...........................................................08/09/2016 بتاریخ

 انعدام - مزایا مالیة  - فترة عمل  -فترة حرب التحریر  :عقد عمل .
قرار بتاریخ  1068699ملف رقم ... 07-99من القانون رقم  42: المادة

08/12/2016....................................................................353  
 من المرسوم رقم  7و 6: المادتان. رخصة العمل -أجنبي :عقد عمل

  356...........…08/12/2016قرار بتاریخ  1109750ملف رقم ... 510- 82
 من القانون 53: المادة. شرط لازم - إخطار  - تسریح  - نشاط نقابي  :نقابة 

قرار بتاریخ  1057714ملف رقم  02-90القانون رقم  14-90رقم 
03/11/2016....................................................................360 
  :الغرفة الجنائیة.6

 عقوبة تكمیلیة - محكمة الجنایات -  غرفة الاتھام: اختصاص نوعي .
قرار بتاریخ  0991043ملف رقم ... من قانون العقوبات 16و 9: المادتان

19/10/2016....................................................................365  
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 من قانون  173و 172: المادتان. محكمة الجنح - أمر إحالة :استئناف
  368......19/10/2016قرار بتاریخ  1111418ملف رقم ... الإجراءات الجزائیة

 255، 254: المواد.أدلة النفي - أدلة إثبات - غرفة الاتھام :تحقیق ،
من قانون  197: المادة.من قانون العقوبات 262و 261/1، 257، 256

   371....19/10/2016قرار بتاریخ  0984906ملف رقم ... الإجراءات الجزائیة
 من قانون  182: المادة. براءة -  إحالة -  طعن بالنقض :جرائم عسكریة

  375.....20/07/2016قرار بتاریخ  1152295ملف رقم ... القضاء العسكري
 من  379: المادة.أجوبة -أسئلة  -أحكام عسكریة  :جرائم عسكریة

ملف ... من القانون العسكري 176: المادة. قانون الإجراءات الجزائیة
  377.…….............………19/10/2016قرار بتاریخ  1190656رقم 
  قضاء مدني -  عقد وفاة -  إدلاء بإقرارات كاذبة - مسألة أولیة :دفوع .

من قانون الإجراءات  161: المادة. من قانون العقوبات 223: المادة
  380.............19/10/2016قرار بتاریخ  0994331ملف رقم ... الجزائیة

 5: المادة. غرفة الإتھام -  قاضي التحقیق -عدم رجعیة الإختیار: دفوع 
قرار بتاریخ  1047928ملف رقم ... من قانون الإجراءات الجزائیة

16/11/2016....................................................................385  
 قرار  1148345ملف رقم ... استئناف - مدعي مدني  :طعن بالنقض

  388...........................................................19/10/2016بتاریخ 
 عود - وضع للبیع بطریقة غیر مشروعة -مخدرات :ظروف مشددة -

 1145660ملف رقم ... 18- 04من القانون رقم  27و 17/1: المادتان. جنایة
  390....................................................21/09/2016قرار بتاریخ 

 من  85و 26: المادتان. إیقاف تنفیذ -تدابیر الحمایة والتھذیب :عقوبة
  394.......20/07/2016قرار بتاریخ  1146677ملف رقم ... 12- 15القانون رقم 

 ملف ... استئناف -  أمر الإحالة - انتفاء وجھ الدعوى :غرفة الإتھام
 397..................................19/10/2016قرار بتاریخ  0996041رقم 
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 195: المواد. إحالة على المحكمة -  انتفاء وجھ الدعوى: غرفة الإتھام ،
قرار  1031961ملف رقم ... من قانون الإجراءات الجزائیة 197و 196

  400...........................................................19/10/2016بتاریخ 
 من قانون  379: المادة. تسبیب - انتفاء وجھ الدعوى :غرفة الإتھام

  402......16/11/2016قرار بتاریخ  1095573ملف رقم ... الإجراءات الجزائیة

  :غرفة الجنح والمخالفات.7

 جزاءات جبائیة - الجماركإدارة  -بالغون -  أحداث :اختصاص نوعي .
من الأمر  10و 2: المادتان. من قانون الإجراءات الجزائیة 476: المادة

  408...............29/09/2016قرار بتاریخ  0723529ملف رقم ... 05-06

المادة. مصالحة -  مخالفة قواعد الصرف :انقضاء الدعوى العمومیة :
... 22- 96المادة الأولى من الأمر رقم  .من قانون الإجراءات الجزائیة 6/4

  412...........................24/11/2016قرار بتاریخ  0944533ملف رقم 

 مستحقات الماء والغاز والكھرباء -  عدم تسدید النفقة :ترك الأسرة- 
... من قانون الأسرة 78: المادة. من قانون العقوبات 331: المادة. نفقة

  415...........................17/11/2016قرار بتاریخ  0998466ملف رقم 

 تزویر : تزویر في المحررات العرفیة أو التجاریة أو المصرفیة
من  219و 222: المادتان. عقوبة - وصولات الدفع  -  محررات تجاریة

  418.....08/09/2016قرار بتاریخ  0717884ملف رقم ... قانون العقوبات

 المادة.إلغاء رخصة السیاقة - سوابق قضائیة -  قتل خطأ :حادث مرور :
قرار بتاریخ  1078999ملف رقم ... 14-01من القانون رقم  113

17/11/2016....................................................................422  

 ملف رقم .. .من قانون العقوبات 374: المادة. شیك بدون رصید :شیك
  427......................................26/07/2016قرار بتاریخ   0683509
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 المادة. تمدید أثر النقض -  إنذار بإیداع مذكرة - تبلیغ :طعن بالنقض :
قرار بتاریخ  0708153ملف رقم ... من قانون الإجراءات الجزائیة 505

24/11/2016....................................................................430  
 المادتان .حقوق تناسبیة -بیع بالمزاد العلني - محضر قضائي :غـدر :

من القانون  30: ، المادة 270- 91: من المرسوم التنفیذي رقم 13و 12
  434.......27/09/2016 قرار بتاریخ  0803699 رقم  ملف... 01- 06: رقم
  من قانون  407: المادة. ظرف تشدید - سكر  :جزائیةمسؤولیة

   438...........24/11/2016:قرار بتاریخ  0690562ملف رقم ... العقوبات
 خطأ  -خطأ طبي  -  نسیان ضمادات - عملیة قیصریة :مسؤولیة طبیة

قرار  0749354ملف رقم ... 03- 06من الأمر رقم  31: المادة. شخصي
  443...........................................................22/09/2016بتاریخ 

من قرارات لجنة التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر  :ثانیا
  :والخطأ القضائي

 ر: لجنة التعویض ّ  137: المادة. أتعاب المحامي - حبس مؤقت غیر مبر
 قرار بتاریخ 007981ملف  رقم ... قانون الإجراءات الجزائیةمن  مكرر

13/07/2016……....................................……………....448  

ر -  أمر إیداع :لجنة التعویض • ّ من  مكرر 137 :المادة. حبس مؤقت مبر
قرار بتاریخ  008059ملف رقم ...قانون الإجراءات الجزائیة

14/12/2016 ...................................................................452 
ر :لجنة التعویض•  ّ  مكرر 137: المادة .متھم مجنون - حبس مؤقت مبر

 قرار بتاریخ 008016ملف  رقم ... قانون الإجراءات الجزائیةمن 
09/11/2016....................................................................455  

ضرر  -محبوس قاصر - حبس مؤقت غیر مبرر: لجنة التعویض •
... قانون الإجراءات الجزائیةمن  مكرر 137 :المادة. تعویض -معنوي

  461........................... 14/12/2016قرار بتاریخ  008109ملف  رقم 
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ر :لجنة التعویض • ّ من  مكرر 137 :المادة. نظام عام -حبس مؤقت مبر
قرار بتاریخ  008189ملف رقم ... قانون الإجراءات الجزائیة

09/11/2016....................................................................465  

  دراسـات: ثالثـا

 الإجراءات المدنیة والإداریةوسائل الدفاع القانونیة على ضوء قانون 
  469...............متقاعد -السید بداوي علي، محام عام لدى المحكمة العلیا

: مؤسسة حوالة الدین بین القانون المدني وقانون الصفقات العمومیة
  )الطابع العملي للنظریة(

  502.......................الدكتور مصطفى قویدري، أستاذ بجامعة الجزائر

  536..................................................نشاط المحكمة العلیا: رابعا
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 كلمة العدد

یمتاز ھذا العدد من مجلة المحكمة العلیا بثرائھ وتنوعھ، إذ 
أنھ یشمل مجموعة لا بأس بھا من القرارات، صادرة عن 

المحكمة العلیا، بالإضافة إلى قرارات عن لجنة مختلف غرف 
  .التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر والخطإ القضائي

  :یضم ھذا العدد أیضا دراستین، ھما
  وسائل الدفاع على ضوء قانون الإجراءات المدنیة

والإداریة للسید بدوي علي، المحامي العام لدى المحكمة العلیا 
 .المتقاعد
  الدین بین القانون المدني وقانون الصفقات مؤسسة حوالة

العمومیة للأستاذ الدكتور مصطفى قویدري، الأستاذ بجامعة 
  .الجزائر

فضلا عن ذلك، یحتوي ھذا العدد عرضا لمختلف نشاطات 
  .2016المحكمة العلیا خلال السداسي الثاني لسنة 

تتمنى المحكمة العلیا أن یعود محتوى ھذا العدد بالفائدة على  
  .الباحثین والممارسین في الحقل القانوني وخاصة منھم القضاة

  

  مجلة المحكمة العلیا                                                       
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     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
21 

  
  
 
 
 
 
 
  :أولا

  لمحكمة العلیاا قرارتمن 
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الغرفة المدنیة. 1



 الغرفة المدنیة
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 17/11/2016قرار بتاریخ  1082906ملف رقم 

  والشركة الوطنیة للتأمین) ا. ع(ضد ) م. ب(قضیة 
   18047وكالة المدیة رقم  -

  

  إثبات: الموضـوع

  .خبرة أجنبیة - إنابة قضائیة: الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 112المادة : المرجع القانوني

  

للقاضي أن یصدر، تلقائیا، إنابة قضائیة دولیة، : المبــدأ
متى تبین لھ أن التحقیق ضروري للفصل في القضیة 
المعروضة علیھ وأنھ لا یمكن القیام بھ إلا في دولة 

 .أجنبیة
  

 إن المحكمـة العـلــیا
، 1960 دیسمبر 11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،
  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون

الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف 
وعلى مذكرة الرد التي  12/04/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

  .ضده تقدم بھا محامي المطعون



 الغرفة المدنیة
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بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة وإلى

عاس بواسطة محامیھ الأستاذ د ،)م .ب(حیث طلب المدعو 
عن  21/01/2015وإبطال القرار الصادر بتاریخ  لخضر نقض

حضوریا نھائیا في الشكل قبول  مجلس قضاء المدیة یقضي
الصادر بتاریخ  وفي الموضوع تأیید الحكم المستأنف ،الإستئناف

 عن محكمة نفس المدینة القاضي بسقوط الخصومة 08/07/2014
  .25/12/2002المتوجة بصدورالحكم موضوع الإفراغ المؤرخ في 

 04/06/2015وحیث أن المطعون ضدھما قدما مذكرة ردّ بتاریخ 
محمد خلیفاوي الذي یلتمس من خلالھا رفض  بواسطة محامیھما

  .الطعن
وحیث أن النیابة العامة قدمت طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض 

  .الطعن
  :وجھین للنقضفي طلبھ إلى  وحیث یستند الطاعن

 358/08 المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة :الوجھ الأول
  .ق إ م إ

 بدعوى أن قضاة الإستئناف خالفوا القانون الداخلي إذ أن المادة
خولت للمتقاضي اللجوء إلى القضاء من إجراءات  من ق إ م إ 112

في دولة أجنبیة یراه ضروریا  التحقیق أو أي إجراء قضائي أخر
الطاعن أمام  وھذا ما كان فعلا على ضوء الدعوى التي حركھا

 المحكمة والتي توجت بالحكم المؤید بالقرار محل النقض عند ندبھ
للمستشفى فرنسي من أجل إجراء خبرة طبیة إلا أن القضاة 

  .صادرة عن بلد أجنبي أستبعدوھا بحجة أنھا
ق  08و 358/07عدامھ المادة القصورفي التسبیب وإن :الوجھ الثاني

  .إ م إ
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بدعوى أن المشرع أقر وجھین من أوجھ الطعن إلا أن الحقیقة 
یصعب التفرقة بینھما إذ أن الفرق الوحید بینھما أن  ھو وجھ واحد إذ

ینظر القاضي لكل الأدلة أو أوجھ  إنعدام التسبیب یقوم حینما لا
والصادرعن  12/07/2011 الدفاع وھذا ما یتسم بھ الحكم المؤرخ في

محكمة المدیة والتي تبنتھ ھیئة المجلس فمن جھة بتأییده ومن جھة 
رفضت كون أن الخبرة صادرة عن دولة أجنبیة وھذا ما یؤدي إلى 

ق إ م إ كوجھ  358/11 تناقض السبب والمنطوق وفقا لأحكام المادة
  .للنقض

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :في الشكل

أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول حیث 
  .شكلا

  :في الموضوع
  :عن الوجھ الأول للأھمیة

حیث یعیب الطاعن على القرار المطعون فیھ مخالفة أحكام المادة 
كون أن قضاة الموضوع أسسوا قضائھم بتأیید  من ق إ م إ 112

برة تمت الخصومة بحجة أن الخ الحكم المستأنف القاضي بسقوط
  .خارج التراب الوطني مما لا یمكن المصادقة علیھا

وحیث أن ما یثیره الطاعن في ھذا الوجھ صحیح ذلك أنھ تضمن 
المدنیة والإداریة في القسم السابع من الباب الرابع  قانون الإجراءات

الإجراءات التي تسمح بإصدار إنابات  المتعلق بوسائل الإثبات
یجوز "القانون أنھ  من ھذا 112قضائیة دولیة إذ نصت المادة 

أن یطلب إتخاذ أي إجراء من  ،للقاضي تلقائیا أوبطلب من الخصوم
إجراءات التحقیق أوأي إجراء قضائي آخر یراه ضروریا في دولة 
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مختصة للدولة إنابة قضائیة إلى السلطة القضائیة ال بإصدار ،أجنبیة
  ".المعنیة أو إلى السلطة الدبلوماسیة أوالقنصلیة الجزائریة

فھذا یعني أن القاضي یجري تلقائیا إنابة قضائیة دولیة متى تبین 
بالتحقیق ضروري للفصل في القضیة  أن الإجراء المتعلق

ّ في دولة  المعروضة علیھ وأن ھذا الإجراء لا یمكن القیام بھ إلا
  .أجنبیة

الإنابة القضائیة الإجرءات المتعلقة بسماع شھود أوتلقي  وتشمل
  .تقاریرالخبراء

وحیث من الثابت في قضیة الحال أن المحكمة قد أصدرت حكما 
قضت فیھ بإجراء إنابة قضائیة عملا بنص  12/07/2011في  مؤرخا
من ق إ م إ بندب رئیس الجھة القضائیة الفرنسیة الذي  112المادة 

صھ مستشفى أنفونتیل یوغومرقان بغرض یندرج ضمن إختصا
وتحدید  - الطاعن - ) م.ب(تعیین طبیب مختص لفحص الضحیة 

وضرر التألم والقول ھل الأضرار التي یعاني منھا  نسب العجز
وأن  01/11/2001الذي یعود إلى تاریخ  ناتجة عن حادث المرور

الخبیر الطبي الفرنسي الذي تم تعیینھ أنجز خبرتھ وأودعھا بتاریخ 
20/11/2013.  

والجدیر بالإشارة أن تنفیذ الإنابة القضائیة تمت بناءا على 
  .أبرمتھا الجزائر مع فرنسا الإتفاقیة القضائیة التي

وحیث متى أن قضاة الإستئناف قد إستبعدوا وإمتنعوا عن 
أنھا صادرة عن بلد أجنبي فإنھم خالفوا  حجةمصادقة تلك الخبرة ب
  .من ق إ م إ 112مقتضى أحكام المادة 

إستوجب التصریح بنقض وإبطال القرارالمطعون فیھ  ،وعلیھ
  .الوجھ الثاني دون الحاجة لمناقشة
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قـــررت المحكمــة العلیــــا
  .قبول الطعن بالنقض شكلا

نقض وإبطال القرارالمطعون فیھ الصادر عن وفي الموضوع 
وبإحالة القضیة والأطراف  21/01/2015بتاریخ  مجلس قضاء المدیة

ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا  على نفس المجلس مشكلا من
  .للقانون

  .وبإبقاء المصاریف القضائیة على المطعون ضدھما
الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي 

المنعقـــدة بتــاریــخ السابع عشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن 
القسم  -  الغرفة المدنیة - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا

  . الأول
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 22/09/2016قرار بتاریخ  1070114ملف رقم 

 ضد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة" م و ع. ي"قضیة شركة التضامن 
  وكالة خراطة  -

  

  بنك: الموضـوع

  .خبرة –عقد قرض: الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 211و 107، 106المواد : المرجع القانوني

  

بعد الفسخ القضائي للعقد، تحل جمیع الآجال : المبــدأ
الأداء حالا، ولا یجوز بقاء ویصبح القرض مستحق 

سریان الفوائد والرسوم مستقبلا على قرض تم فسخھ 
 .قضائیا

  
  إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى المذكرة  25/10/2010 المودعة بتاریخ الطعن بالنقض
  .عبد الحمید الجوابیة التي قدمھا الأستاذ بن سراج
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المكتوب  تلاوة تقریرھابعد الإستماع إلى المستشارة المقررة في 
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

 بالنقض بواسطة الأستاذ) ع.و.م.ي(حیث طعنت شركة التضامن 
عكاش عبد الحفیظ المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا في القرار 

فھرس  2010جانفي  26الصادر عن مجلس قضاء بجایة في 
  ا یليالذي قضى حضوریا م 00339/10

قبول المعارضة شكلا وإعتبار القرار المعارض فیھ : في الشكل
  .ملغیا بقوة القانون
إعتماد مبدئیا الخبرة محل الترجیع وبتأیید مبدئیا  :في الموضوع

 49/04فھرس  2004فبرایر  24الحكم المستأنف فیھ الصادر بتاریخ 
حذف مبلغ التعویض المحكوم بھ المقدّر  عن محكمة خراطة وتعدیلا

  .ألف دینار لعدم التأسیس القانوني 20ب 
) ع.و.م.ي(تحمیل المعارضة المستأنفة الأصلیة شركة التضامن 

كافة المصاریف القضائیة بما في ذلك مصاریف الخبرة ورفض ما 
  .زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسیس القانوني

تتلخص الوقائع طلبا من البنك صدر حكم عن محكمة خراطة في 
حضوري قضى بقبول الدعوى شكلا وفي  2004فبرایر  24

للمدعي مبلغ الدین والفوائد  الموضوع إلزام المدعي علیھ برده
وتعویض قدره  دج 2.443.922,10والرسوم المترتبة عنھ بما قدره 

  .دج رفض باقي الطلبات لعدم التأسیس 20.000
ي صدر قرار ف) ع.و.م.ي( بعد إستئناف مع شركة التضامن

  .عین الخبیر طالب السعید  18/10/2006
بعد رجوع الخبرة صدر قرار غیابي ضد شركة التضامن في 

الحكم المستأنف مبدئیا وتعدیلا لھ رفع المبلغ  أید 04/05/2009
المحكوم بھ من أصل الدین وفوائد وعقوبات التأخیریة والرسوم 
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ض المحكوم ـالتعوی غـدف مبلـدج بح 2.937.624,34 المتعلقة بھ إلى
  .دج 20.000 ـبھ المقدّر ب

بعد معارضة من شركة التضامن صدر القرار المؤرخ في 
  .الطعن محل 26/01/2010

  .ثلاثة أوجھ للنقضحیث أسست الطاعنة عریضة طعنھا على 
  :مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :الوجھ الأول

لرفض الإستجابة إلى طلب الطاعنة المتعلق بمسح دیونھا نجده 
قد خالف التعلیمات والأوامر المعلن عنھا من طرف رئیس 
الجمھوریة والموجھة خصیصا للبنوك إضافة إلى مخالفتھ الصریحة 

المتعلق بمعالجة دیون الفلاحین  01/12من قانون  37لأحكام المادة 
وكذا مخالفتھ لقرار وزارة المالیة إتجاه الدولة والنظام المصرفي 

المتضمن إصدار سندات الخزینة لصالح  03/02/2002 المؤرخ في
بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بعنوان الدیون المستحقة لھا على 

  .الفلاحین تنفیذا للقانون السالف الذكر
  :مأخوذ من إنعدام التسبیب: الوجھ الثاني

إتجاه المطعون ضده إستنادا  دفعت بالقضاء بالإعفاء من دیونھا
المتعلق بمعالجة دیون الفلاحین إتجاه الدولة  01/12 إلى أحكام المادة

و النظام المصرفي دفعت أیضا لقرار وزارة المالیة المؤرخ في 
إلا أن القرار محل الطعن بالنقض لم یناقشھا بل  03/02/2002

  .قا والأكثر من ذلك فإنھ لم یتعرض إلیھا في حیثیاتھ إطلا
  :مأخوذ من القصور في التسبیب :الوجھ الثالث

إن القرار المطعون فیھ بالنقض ذكر في حیثیاتھ أن الخبرة 
الحسابات بین الطرفین بدقة لكن ھذه الدقة  القضائیة قد ضبطت

التأخیریة التي تحسب إتفاقیة  تغیب تماما عند حسابھا مبلغ العقوبات
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ھي نسبة  لكن لم یذكر ما ،القرض بنسبة الفوائد بزیادة نقطتین
 ـالفوائد المعتمدة في ذلك ھل ھي النسبة الأصلیة للفوائد المقدّرة ب

من  % 50 ـالناتجة من تحمل الدولة ل % 4.25ھي نسبة %  8.50
  .نسبة ھذه الفوائد في إطار تشغیل الشباب التي أشارت إلیھا الخبرة

ھذا الأمر رغم ذلك فإن القرار المطعون فیھ لم یوّضح بدوره 
مثلھ مثل الخبرة القضائیة المنجزة من طرف  توضیحا نافیا للجھالة

السیدّ طالبي سعید من أجل الوقوف على صحة مبلغ الجزاءات 
  .التأخیریة المتوصل إلیھ من عدمھ

حیث قدم المطعون ضده مذكرة جوابیة بواسطة الأستاذ بن سراج 
إ م إ طلب من ق  568مستوفیة لشروط المادة  عبد الحمید جاءت

  .خلالھا رفض الطعن
  .حیث إلتمست النیابة العامة رفض الطعن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :من حیث الشكل

حیث إستوفي الطعن بالنقض أوضاعھ القانونیة والشكلیة فھو 
  .مقبول

  :حول الأوجھ لتكاملھم وإرتباطھم
حیث یتبین من دراسة القرار المطعون فیھ أن الطاعنة إستفادت 

 غــلمبل 12/11/2000ي ــدى فــالم طــن قرض متوســم
وبعد دفع  أقساط محددة على أن ترده على شكل دج 2.096.433,17

تضخم  أقساط إمتنعت ولم تلتزم بالمواعید المحددة مما أدى إلى
العقد وإرجاع كامل القرض المبلغ وما یؤسس طلب البنك في فسخ 

  .من أصل فوائد وعقوبات تأخیریة
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حیث یعاین أن قضاة المجلس إعتمدوا مبدئیا الخبرة القضائیة إذ 
لوا قرارھم كون ّ الخبیر ضبط الحسابات ما بین الطرفین بدقة كما  عل

ضبط كذلك نسبة الفوائد والعقوبات التأخیریة والرسوم ورعي في 
من مبالغ للبنك وضبط ما بقي في ذمتھا من ذلك ما دفعتھ المقترضة 

تب عن القرض من توابعھ   .أصل الدین وما ترّ
حیث بینّ القضاة أن المطالبة بفوائد والرسوم إلى غایة الوفاء 
الفعلي للدین طلب غیر مؤسس على إعتبار أن بعد الفسخ القضائي 
تحلّ جمیع الآجال ویصبح القرض مستحق الأداء حالا طبقا للمادة 

ق م ولا یجوز القضاء ببقاء سریان الفوائد والرسوم مستقبلا  211
ّ فسخھ قضاءا بموجب الحكم المؤرخ في   24/02/2004 عن قرض تم

ثم خلافا لما تزعمھ فإن الطاعنة طلبت من المجلس تعیین خبیر 
مكلف بمھمة معرفة إذ یخصھا قرار مسح دیون الفلاحین على 

أنھا لم تقدم أي نص قانوني ضوء التشریعات المعمول بھا كما 
للنقاش ولا أیة وثیقة من المصالح الفلاحیة المختصة تثبت أنھا تقوم 
بنشاط في إطار الدعم الفلاحي خاص بمادة إستراتیجیة مما أدى 

البینّة على " بالقضاة إلى عدم الإلتفاة إلى الدفع عملا بالمبدأ القانوني 
عي بھ وفضلا عن ذلك إذ أن على المدعیة إثبات ما تد" من إدعى

فإن المسألة لا إرتباط لھا بالمنازعة التي تتعلق بتنفیذ عقد یربط 
  .ق م 107و 106الطرفین عملا بالمواد 

لذا حیث نستخلص أن القضاة برروا بأسباب كافیة النتیجة التي 
صلوا إلیھا بالتطبیق الصحیح للقانون مما یجعل الأوجھ غیر  توّ

  .مؤسسة یتعین رفضھا
حیث أن من یخسر الطعن یتحمل المصاریف القضائیة طبقا 

  .ق إ م إ 378للمادة 
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
رت المحكمة العلیا ّ   :قر

  .قبول الطعن شكلا
  .رفضھ موضوعا

  .تحمیل الطاعنة المصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثاني والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة 

 - الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
  .القسم الأول
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 22/09/2016قرار بتاریخ  1070121ملف رقم 

ضد  840رمز وكالة عین السمارة - الجزائريقضیة البنك الوطني 
  )ع.ص(

  
  بنك: الموضـوع

  .مطالبة فوریة –امتیاز  –قرض : الكلمات الأساسیة

القانون  ،من قانون النقد والصرف سابقا 178المادة : المرجع القانوني
یتعلق  11-03، الأمر حالیا 124المادة  یتعلق بالنقد والقرض، 10- 90

  .بالنقد والقرض
  

لھ : المبــدأ ّ وضع الضمانات حیز التنفیذ ھو امتیاز خو
المشرع للبنك ولا یتعارض مع حقھ في المطالبة 
الفوریة ومسبقا لكل من أصل القرض والفوائد 

 .والعمولات وجزاءات التأخیر
  

 إن المحكمـة العـلــیا
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الجزائر عكنون،الأبیار، بن 
  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
  .الإجراءات المدنیة قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
  .18/02/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
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المكتوب  المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھابعد الاستماع إلى 
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

حیث طعن البنك الوطني الجزائري وكالة عین السمارة رمز 
الأستاذة دكدوك فاطمة المحامیة المعتمدة لدى  بالنقض بواسطة 840

 مجلس قضاء قسنطینة في المحكمة العلیا في القرار الصادر عن
  :الذي قضى ما یلي 03020/14فھرس  02/10/2014

  قبول الإستئناف :في الشكل
تأیید الحكم المستأنف الصادر عن محكمة  :في الموضوع

  .01070/14فھرس  18/03/2014 الخروب بتاریخ
  .تحمیل المستأنف المصاریف القضائیة

تتلخص الوقائع كون رفع البنك الوطني الجزائري وكالة عین 
یلتمس ) ع.ص(ضد  12/11/2013دعوى في  840السمارة رمز 

غ ــدج ومبل 3.016.766,90 غــع مبلــھ بدفــم علیــالحك
غ ـومبل ةـوم القانونیـد والرسـة الفوائـدج قیم 1.290.573,76

  .دج تعویضا عن الأضرار 200.000
  .رفض الدعوى 18/03/2014إنتھت الدعوى بصدور حكم في 

  .إستأنف البنك طلب إلغاء الحكم وإفادتھ بطلباتھ
  .تغیب المستأنف علیھ عن الحضور رغم التكلیف والتعلیق

  .أصدر المجلس القرار موضوع الطعن
   .وجھین للنقضحیث أسس الطاعن عریضة طعنھ على 

  ،مأخوذ من مخالفة القانون :الوجھ الأول
من  10بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارھم على المادة 

 3خالفوا القانون من جھة أخرى أحكام الفقرة  إتفاقیة القرض فإنھم
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وخاصة عدم الدفع فإن البنك لھ " ...من نفس المادة تنص صراحة 
الفوریة لكامل  الحق في أنھ یطلب المقترض الدفعات والتسدیدات

  ".بما في ذلك تلك التي لم یحل أجلھا للإستحقاق ،المبلغ المسحق
ق م التي تعطي الحق  119فإنھم من جانب آخر خالفوا المادة 

للعارض في حالة عدم وفاء المدعي علیھ في الطعن بإلتزاماتھ أن 
  .یطلب بفسخ العقد مع التعویض

  ،مأخوذ من قصور في التسبیب :الوجھ الثاني
القرار المطعون فیھ فإن قضاة الموضوع عند بالرجوع إلى 

من إتفاقیة القرض التي  2-2فقرة  10المادة  إعتمادھم على أحكام
المبینة فیھا شرطا مسبقا لدخول  حسب مضمونھا تعتبر الضمانات

  .القرض حیزّ التنفیذ
ھذا التبریر ھو قصور في التسبیب أن القضاة إكتفوا بما جاء في 

ه دون التمحص في الأحكام الأخرى التي أعلا المادة المذكورة
منھا فضلا عن إستبعادھم للمادة  10جاءت بھا الإتفاقیة لاسیما المادة 

  .ق م 119
حیث أن المطعون ضده غیر ممثل رغم تبلیغھ بعریضة الطعن 

  .ق إم إ 412طبقا للمادة 
  .حیث إلتمست النیابة العامة رفض الطعن
  العلـــیاوعلـــیھ فــإن المحكمــة 

  :من حیث الشكل
حیث إستوفي الطعن بالنقض أوضاعھ القانونیة والشكلیة فھو 

  .مقبول
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  :حول الوجھین معا لإرتباطھما وتكاملھما
حیث یتبین من دراسة القرار المطعون فیھ أن قضاة المجلس 

لوا قرارھم كون  ّ جمع الضمانات یعتبر  22-10حسب المادة  "عل
  .التنفیذ حیزّشرط مسبق لدخول القرض 

في حالة غیاب  10حیث أنھ طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة 
 15المقترض للمبلغ الغیر مدفوع في أجل محدّد ب  الدفع من طرف

بوضع الضمانات المذكورة بالمادة  یوم یقوم البنك المستأنف حالیا
  .أعلاه حیزّ التنفیذ

في حالة غیاب  10حیث أنھ طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة 
 15المقترض للمبلغ الغیر مدفوع في أجل محدّد ب  الدفع من طرف

بوضع الضمانات المذكورة بالمادة  یوم یقوم البنك المستأنف حالیا
  .أعلاه حیزّ التنفیذ

حیث إستنتج ھؤلاء القضاة أنھ بناء على ما سبق ذكره و إعتمادا 
ق م ولأن  106على أن العقد شریعة المتعاقدین طبقا للمادة 

المستأنف لم یقدم ما یفید تنفیذ إلتزاماتھ المذكورة بالإتفاقیة طبقا 
ق م إعتبرت المحكمة طلب المستأنف بدعواه سابقة  123للمادة 
  .لأوانھ

حیث أضافوا أن الحكم لم ینكر إثبات المستأنف للدین بموجب 
دة إلى الإتفاقیة المبرمة بین الطرفین المؤك الإتفاقیة وإنما راجع

یوّضح سبب عدم تنفیذ  للدین والملزمة لأطرافھا والمستأنف لم
من  10 إلتزاماتھ المتعلقة باللجوء إلى الضمانات المتفق علیھا بالمادة

  .الإتفاقیة
لكن حیث أنھ خلافا لما إستنتجھ قضاة الموضوع فإن وضع 
ع  الضمانات حیزّ التنفیذ إذ ثبت تقدیمھا فعلا ھو إمتیاز خولھ المشرّ

 124قانون النقد والقرض سابقا وحالیا المادة  178بنك عملا بالمادة لل
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المطالبة الفوریة  وأن ھذا الإمتیاز لا یتعارض مع حق البنك في
التأخیر  ومسبقا لكل من أصل القرض الفوائد والعمولات وجزاءات

من إتفاقیة القرض  12والمادة  13-10حسب ما نصت علیھ المادة 
  .التي تربط الطرفین

إذا حصلت وإستمرت احدى الحوادث  12حیث نصت المادة 
البنك یملك بقوة ...المبینّة أدناه خلال فترة معینة عند الإقتضاء 

الحادث التصریح للمقترض  وإمكانیة طالما إستمر ھذا القانون حق
الإتفاقیة  عن طریق التبلیغ بدون أي إجراء آخر أو قرار عدالة أن

وأن باقي الدین الأصلي الذي لم یتم تسدیده سوف تفسخ بقوة القانون 
وكذا الفوائد والعمولات  ،بعد ھو مستحق الأداء والتسدید فورا

المبالغ الأخرى تصبح  ،المصاریف ،المرتبطة بھ وفوائد التأخیر
  .كذلك واجبة الدفع والتسدید الفوري

حیث أن من بین الحالات التي تجعل المطالبة بالقرض وتوابعھ 
ھي  12من المادة " ب"المنصوص علیھا في البند  الةفوریة الح

الأصلي للدّین في الفوائد أو أي دفع لمبلغ  حالة تقتصر في دفع المبلغ
  .خلال ثلاثین یوما متتالیة مستحق بموجب الإتفاقیة الحالیة ویستمر

الحاصل حیث نستخلص أن قضاة الموضوع لم یبرروا بأسباب 
صلوا  قانونیة النتیجة التي إلیھا لمخالفتھم الإتفاقیة المبرمة ومنھا توّ

  .القانون مما یعرض القرار للنقض

حیث أن من یخسر الطعن یتحمل المصاریف القضائیة طبقا 
  .ق إ م إ 378للمادة 
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قررت المحكمة العلیا

  .شكلاقبول الطعن 
نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء  :وفي الموضوع

وإحالة القضیة  03020/14فھرس  02/10/2014 قسنطینة بتاریخ
والأطراف على نفس المجلس مشكلا من ھیئة أخرى للفصل فیھا 

  .من جدید وفقا للقانون
  .وإبقاء المصاریف على المطعون ضده

العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثاني والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة 

 - الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
  .القسم الأول
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 20/10/2016قرار بتاریخ  1076801ملف رقم 

  وكالة سبدو  2508رمز  SAAقضیة الشركة الوطنیة للتأمین 
   )م. ش(ضد 

  
  تأمین : الموضـوع

  . تعویض - تعھد - ضرر - عقد تأمین شامل: الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 623و 622، 619، 106: المواد: المرجع القانوني

  .، المتعلق بالتأمینات07- 95من الأمر رقم  30: المادة

  

التعویض عن تحقق الخطر المؤمن منھ، قوامھ : المبــدأ
عقد التأمین الشامل جمیع الأخطار وكل تعھد بخلاف 

 .ذلك یعد باطلا
  

  إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :الآتي نصھبعد المداولة القانونیة أصدرت القرار 
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  . الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  12/04/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
  .ضده تقدم بھا محامي المطعون
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المكتوب  إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا بعد الاستماع
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث طلبت الطاعنة الشركة الوطنیة للتأمین وكالة سبدو رمز  

الممثلة بمدیرھا بواسطة محامیھا الأستاذ شعبان صاري مراد  2508
المحكمة العلیا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المعتمد لدى 

 2762/14 فھرس رقم 22/12/2014تلمسان الغرفة المدنیة بتاریخ 
القاضي حضوریا نھائیا بقبول الإستئنافین شكلا وفي الموضوع 
تأیید مبدئیا الحكم المستأنف فیھ الصادر محكمة الرمشي قسمھا 

الذي قضى بإلزام المدعى علیھا الشركة  09/07/2014المدني بتاریخ 
وكالة سبدو ممثلة بمدیرھا بأدائھا  2508 رمزالوطنیة للتأمین س أ أ 

دج مقابل الخسائر  750000مبلغ تعویض یقدر ب ) م. ش(للمدعى 
المسجلة تحت رقم  206المادیة اللاحقة بالمركبة من نوع بیجو 

وتعدیلا لھ رفع دج  20.000وتعویض عن التماطل بمبلغ (.....) 
دج وتحمیل المستأنفة  50000مبلغ التعویض عن التماطل الى 

  .المصاریف القضائیة
حیث قدم المطعون ضده بواسطة محامیھ الأستاذ بومدان عبد 

المحكمة العلیا مذكرة جواب طلب من خلالھا  القادر المعتمد لدى
رفض الطعن لعدم التأسیس ولعدم وجود في الملف ما یفید حصول 

 568إجراء تبلیغھا رسمیا الى محامي الطاعنة تعینّ عملا بالمادة 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عدم قبولھا 01الفقرة 

ة طلباتھا المكتوبة الرامیة الى رفض  ّ حیث قدمت النیابة العام
  . الطعن بالنقض

حیث إستوفى الطعن بالنقض أشكالھ وأوضاعھ القانونیة لذا فھو 
  .شكلامقبول 
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  .وجھین للنقضحیث تستند الطاعنة في طلبھا الى 
ل ّ  95/07المأخوذ من مخالفة القانون مخالفة الأمر  :الوجــھ الأو

م والمعدّل  25/01/1995 المؤرخ في ّ المتعلق بالتأمینات المتم
   ،20/02/2006المؤرخ في  06-04بالقانون رقم 

الخاصة بدعوى أن قضاة الموضوع أخطأوا في تقدیر الشروط 
ر على أساس نصوص الأمر  لعقد التأمین المبرم بین الطرفین المحرّ

ّق بالتأمینات وكذلك العقد  25/01/1995 المؤرخ في 95/07 المتعل
المتمثل في التعھد وإلتزام المطعون ضده المؤمن لھ تحت طائلة 
سقوط الضمان بعدم تسلیم السیارة المؤمنة الى أشخاص تقل عمرھم 

یحوزون رخصة سیاقة تقل عن سنة واحدة ولأن سنة أو  25عن 
المطعون ضده أخل بإلتزاماتھ التعاقدیة وخالف شروط عقد التأمین 

سنة فإن  25بتسلیمھ السیارة المؤمنة الى شخص یقل عمره عن 
 95/07قضاة الموضوع بقضائھم كما فعلوا قد خالفوا أحكام الأمر 

   .المتعلق بالتأمینات السالف ذكره
 106المأخوذ من مخالفة القانون مخالفة المادتین  :انيالوجھ الث

   ،من القانون المدني 107و
من  107و 106بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا المادتین 

ا ّ إستندوا في قضائھم الى عقد التأمین المبرم بین  القانون المدني لم
من القانون  622وأحكام المادة  الطرفین الشامل جمیع الأخطار

سقوط  المدني، وإستبعدوا ملحق عقد التأمین المتضمن شرط
الضمان في حالة إخلال المؤمن لھ المطعون ضده بإلتزامھ بعدم 

سنة بالرغم من  25المؤمنة الى شخص یقل عمره عن  تسلیم السیارة
التأمین المتضمنة الشروط الخاصة لعقد  أن وثیقة التعھد الملحقة بعقد

رة طبقا للأمر  التأمین، ّ والمعدّل  المتعلق 95/07محرّ م ّ بالتأمین المتم
  .06-04بالقانون رقم 
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  : عن الوجھین معا لإرتباطھما
حیث تبینّ من القرار المطعون فیھ أن قضاة المجلس قضوا 

المطعون ضده عن الأضرار المادیة  بإلزام الطاعنة بتعویض
إلى حادث مرور  اللاحقة بسیارتھ المؤمنة لدیھا جراء تعرضھا

 تأسیسا على أن عقد التأمین شمل جمیع الأخطار ولم یرد فیھ أي
شرط أو إستثناء من الضمان، وبأن التعھد الذي إحتجت بھ الطاعنة 

الضمان والمتعلق بتسلیم السیارة المؤمنة الى شخص  للدفع بسقوط
من القانون  622باطلا إستنادا الى المادة  سنة یعد 25یقل عمره عن 

من نفس  106و 623و 619 مدني وبأن الطاعنة طبقا لأحكام الموادال
ضده عن  القانون أي القانون المدني ملزمة بتعویض المطعون

الأضرار الناجمة عن خطر مؤمن منھ تنفیذا لشروط عقد التأمین 
من  30جمیع الأخطار وحیث إن المقرر قانونا طبقا للمادة  الشامل
تأمین " المتعلق بالتأمینات  25/01/1995المؤرخ في  07-95الأمر 

ل للمؤمن لھ في حالة وقوع حادث منصوص علیھ في  ّ الأموال یخو
وطبقا للمادة  الحق في التعویض حسب شروط عقد التأمین، العقد،

ة لعقد تأمین السیارات إذا كانت  02الفقرة  05 ّ من الشروط العام
من للمؤمن المركبة مؤمنة من جمیع الأخطار فإن شركة التأمین تض

لھ تعویضا عن أضرار التصادم في حدود المبلغ المذكور في 
الشروط الخاصة بتعویض الأضرار ولذلك خلافا لما تدعیھ الطاعنة 

من القانون المدني  622قضاة المجلس حین إستندوا الى المادة 
لإستبعاد التعھد المحتج بھ من طرفھا على إعتبار أنھ یعدّ باطلا وأن 

ویض المطعون ضده مصدره عقد التأمین الشامل جمیع إلتزامھا بتع
الأخطار المبرم بینھما یكونوا قد إلتزموا صحیح القانون ثم أن 

المتعلق بالتأمینات التى خالفھا  95/07الطاعنة لم تبینّ أحكام الأمر 
  .قضاة الموضوع وعلیھ یتعینّ رفض الوجھین ومعھما رفض الطعن

من ق إ م وإ خاسر الطعن یتحمل  378حیث أنھ طبقا للمادة 
  .المصاریف القضائیة
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
رت المحكمة العلیا ّ   :قر

  .قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا

  .وتحمیل الطاعنة المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
العشرون من شھــر أكـتوبـر سنــة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ 

 -  الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
  .القسم الأول
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 22/09/2016قرار بتاریخ  1082039ملف رقم 

  " بوش"ضد الشركة المغفلة " ساجي"م .م.قضیة الشركة ذ

  

  تبلیغ: الموضـوع
  .نیابة –شخص مقیم بالخارج : الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 414: المادة: المرجع القانوني

 من البروتوكول القضائي الجزائري 21: المادة
  .194-65الفرنسي المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

  

بالخارج، في یتم تبلیغ الشخص الذي لھ موطن : المبــدأ
حالة عدم اختیار محام یمثلھ في الجزائر، بإرسال تبلیغ 

 مرفق بعریضة الطعن بالنقض، عن طریق النیابة التي
یقع في دائرة اختصاصھا موطن الشخص المطلوب 

 .تبلیغھ
  

  إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر عكنون،الأبیار، بن 

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

  .08/04/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
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المكتوب  ستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھابعد الا
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
" ساحي" حیث طلبت الطاعنة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

ممثلة من طرف مسیرّھا الكائن مقرھا ببجایة بواسطة محامیھا الأستاذ 
سلیم كلیوة المعتمد لدى المحكمة العلیا، نقض القرار الصادر عن 

فھرس  05/03/2015مجلس قضاء بجایة الغرفة الإستعجالیة بتاریخ 
بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع تأیید  القاضي 01157/15رقم 

الأمر المستأنف الصادر عن محكمة بجایة القسم الإستعجالي بتاریخ 
الذي قضي برفض الدعوى لعدم التأسیس وتحمیل  23/12/2014

  .المستأنفة المصاریف القضائیة
ر بتاریخ   15/04/2015حیث قدمت الطاعنة محضر تبلیغ محرّ

القضائیة الأستاذة أرزقي لیلي بدائرة المحضرة  من طرف
مضمونة أن المبلغ لھ عریضة  إختصاص مجلس قضاء بجایة یفید

 12الطعن بالنقض ھو الأستاذ فرحات عبد الوھاب الكائن مكتبھ ب 
ولم یرفق محضر التبلیغ بما یثبث أنھ تم " شارع أحمد أوقانة بجایة 

  . م جواباتعینھ لھذا الغرض من قبل المطعون ضدھا ولم تقد
ر بتاریخ  من طرف نفس  16/04/2015حیث وبمحضر تبلیغ محرّ

القضائیة أرسلت عریضة الطعن بالنقض للمدخل في  المحضرة
  . الخصام برسالة مضمنة ولم یقدم جوابا

ة طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض  ّ حیث قدمت النیابة العام
  .الطعن

  عن قبول الطعن شكلا 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  564حیث أنھ طبقا للمادة 

أن یبلغ رسمیا المطعون ضده بنسخة من  یجب على الطاعن
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الرسمیة وفقا لأحكام المواد  عریضة الطعن بالنقض وتتم التبلیغات
  . من نفس القانون 416إلى  404

حیث تبینّ من واقع ملف الطعن أن الطاعنة قد أرفقت عریضة 
رتھ بتاریخ  طعنھا بنسخة من محضرتبلیغ عریضة الطعن حرّ

الأستاذة أرزقي لیلى بدائرة  المحضرة القضائیة 15/04/2015
نسخة من  بلغنا وسلمتنا" دونت فیھ  إختصاص مجلس قضاء بجایة،

ممثلة برئیسھا " بوش " عریضة الطعن بالنقض الى الشركة المغفلة 
اریس ب 75007شارع جون نیكو  04 ـالإجتماعي كائن ب مقرھا

بالجزائر في دائرة إختصاص محكمة  فرنسا، مختارة توطینیھا
شارع  12 ـالوھاب ب التنفیذ، مكتب المحامي الأستاذ فرحات عبد

 وتضمن محضر التبلیغ ختم مخاطبین الأمانة،" أوقاتھ بجایة 
  .15/04/2015المحامي المذكور وعبارة أستلم بتاریخ 

ما یفید أن المحامي حیث أنھ أمام ھذه الوضعیة وعدم وجود 
الطعن بالنقض تم تعینھ لھذا الغرض من قبل  المبلغة الیھ عریضة

من  414الخارج فإنھ طبقا للمادة  المطعون ضدھا التى لھا موطن في
الرسمي بعریضة  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتم تبلیغھا

 الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في الإتفاقیات
من البروتوكول القضائي  21لقضائیة ویكون ذلك طبقا للمادة ا

م بموجب الأمر رقم  الجزائري الفرنسي ّ  65/194المعدّل والمتم
المؤرخ في  66/313رقم  والمرسوم 29/07/1965 المؤرخ في

بالنقض عن  بإرسال التبلیغ مرفق بعریضة الطعن 14/10/1966
ا المقر الإجتماعي طریق النیابة التى یوجد في دائرة إختصاصھ

  . المطعون ضدھا المطلوب تبلیغھا رسمیا للشركة
وحیث أنھ متى كان كذلك وفي غیاب ھذه الإجراءات التى نصت 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن  414علیھا المادة 
یعدّ بمثابة تبلیغ رسمي  محضر التبلیغ الذي تقدمت بھ الطاعنة لا
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ا یجعل تحقق بھ مبدأ الوجاھیة،لعریضة الطعن بالنقض ی ّ الطعن  مم
بالنقض غیر مقبول شكلا لعدم تبلیغ المطعون ضدھا تبلیغا صحیحا 

  .الطعن بالنقض بعریضة
من ق إ م وإ خاسر الطعن یتحمل  378حیث أنھ طبقا للمادة 

  .المصاریف القضائیة
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

رت المحكمة العلیا ّ   :قر
  .بالنقض شكلاعدم قبول الطعن 

  .تحمیل الطاعنة المصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقــدة بتـاریـخ الثاني والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة ألفیـن 

  .القسم الأول - الغرفة المدنیة - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـا
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 22/09/2016قرار بتاریخ  1064035ملف رقم 

  ضد المعھد العالي للتسییر والتخطیط ) م. ا(قضیة 
  

  تكوین: الموضـوع
  .وزارة التعلیم العالي -شھادة : الكلمات الأساسیة

 ،363-83من المرسوم رقم  3المادتان الأولى و: المرجع القانوني
  .المتعلق بممارسة الوصایة التربویة على مؤسسات التكوین العالي

، 254-98من المرسوم التنفیذي رقم  100/2: المادة
المتعلق بالتكوین في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأھیل 

  .الجامعي
  

تسلم الشھادات ما بعد التدرج المتخصص من : المبــدأ
والبحث العلمي، بعد ثبوت طرف وزیر التعلیم العالي 

 .توفر الشروط المنصوص علیھا قانونا
  

 إن المحكمـة العـلــیا
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،
  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
  .الإجراءات المدنیة قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى المذكرة الجوابیة  27/01/2015 المودعة بتاریخ الطعن بالنقض

  .بواسطة الأستاذ بن منصور عبد الله التي قدمھا المطعون ضده
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تقریرھا المكتوب بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة 
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

شریف محمد : بالنقض بواسطة الأستاذ) م.ا(حیث طعن المدعو 
المعتمد لدى المحكمة العلیا في القرار الصادر عن مجلس  المحامي

الذي قضى  04100/14فھرس  2014جوان  12قضاء الجزائر في 
  .غیابیا نحو المستأنف علیھا

  قبول الإستئناف :الشكل في
تأیید الحكم المستأنف الصادر عن محكمة  :في الموضوع

  .في جمیع ما قضى بھ 6982/13رقم  05/12/2013الحراش بتاریخ 
  .إبقاء المصاریف القضائیة على عاتق المستأنفة

دعوى ضد المؤسسة العمومیة )  م. ا(تتلخص الوقائع كون رفع 
لمعھد العالي للتسییر والتخطیط الصناعي والتجاري ا ذات الطابع

مفادھا أنھ تابع تكوین لدى  )ز .ش( الدراسات ممثل من طرف مدیر
وأنھ تحصل  03/01/2001المدعي علیھ بموجب إتفاقیة مؤرخة في 

وسلمت لھ  2004سنة  على شھادة لیسانس وشھادة ما بعد التدرج
  .شھادة مؤقتة ورفض تسلم لھ الشھادة النھائیة ما بعد التدّرج

لذا یلتمس إلزام المدعي علیھ تسلیم المدعي شھادة مصادق علیھا 
التعلیم العالي والبحث العلمي طبقا لأحكام  من طرف وزارة

مع إلزامھ دفع تعویض  28/06/1983 المؤرخ في 83/363المرسوم 
  .دج 600.000قدره 

  .قضى بإجراء تحقیق 18/10/2012ر حكم في صد
بعد رجوع الدعوى بعد التحقیق صدر الحكم المؤرخ في 

  .برفض الدعوى لعدم التأسیس قضى 05/12/2013
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إستأنف المدعي الأصلي الحكم طلب إلغائھ وإفادتھ بطلباتھ بینما 
  .علیھ تغیبّ المستأنف

  .أصدر المجلس القرار موضوع الطعن
وجھ وحید مأخوذ من حیث أسس الطاعن عریضة طعنھ على 

 06بدعوى أنھ إلتمس تطبیق أحكام البند رقم   القصور في التسبیب
التي  03/01/2001من إتفاقیة التكوین المبرمة بین الطرفین بتاریخ 

  .2008إلى  2003تعتبر إستثناء بموجب قرار رئیس الحكومة من 
العالي لیحصل على الشھادة النھائیة تقدم بطلب إلى وزارة التعلیم 

لما بعد التدّرج وأثبتت أن المدعي علیھا في الطعن ھي التي تسلم 
  .الشھادة لكونھا تحت الوصایة

إن قضاة الموضوع إستندوا على أحكام المرسوم الصادر بتاریخ 
 بدلا من الإستناد على الإتفاقیة المؤرخة في 1983جوان  28
03/01/2001.  

بما أن المدعي علیھا في الطعن تسلم الشھادة  ضف إلى ذلك
الوصایة فكذلك تسلم الشھادات النھائیة تحت  المؤقتة تحت إجراءات

وزارة التعلیم العالي في ضمن  نفس الإجراءات والدلیل ھو إقرار
  .الإرسالیة المقدمة للعارض

حیث قدم المطعون ضده مذكرة جوابیة بواسطة الأستاذ بن 
ق إ م إ طلب  568مستوفیة لشروط المادة  اءتمنصور عبد الله ج

  .من خلالھا رفض الطعن لعدم التأسیس
  .حیث إلتمست النیابة العامة رفض الطعن
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :من حیث الشكل

حیث إستوفي الطعن بالنقض أوضاعھ القانونیة والشكلیة فھو 
  .مقبول

  :حول الوجھ الوحید
دراسة القرار المطعون فیھ أن الطاعن یعیب على حیث یتبین من 
 28المؤرخ في  83/363تطبیق أحكام المرسوم  قضاة الموضوع

الإتفاقیة المبرمة بین الطرفین  بدلا من الإستناد إلى 1983جوان 
التي یقرر بموجبھا  في مادتھا السادسة 2001جانفي  03المؤرخة في 

التكوین ینتھي بشھادة وطنیة المعھد العالي للتسییر والتخطیط أن 
ّم من وزارة التعلیم العالي   .تسل

خلافا لما یدعیھ الطاعن حیث تناول القضاة مناقشة الطلب 
من إتفاقیة التكوین المبرمة بین  6القضائي على ضوء المادة 

ولو لم یشیروا لھا حرفیا وكذا إلى  2001جانفي  03الطرفین في 
 254- 08و المرسوم التنفیذي رقم النص القانوني الواجب التطبیق وھ

الذي ینظم أحكام الدراسات في الدكتوراه  17/08/1998المؤرخ في 
  .وما بعد التدرج المتخصص

حیث إستخلص ھؤلاء القضاة أن المعھد العالي للتسییر 
التكوین ما بعد التدرج المتخصص دون  والتخطیط مؤھل لتنظیم

  .منح الشھادات النھائیة المتعلقة بھ
س لدراسات حیث  سایر قضاة تحلیلھم كون الشھادات التي تكرّ

لتاریخ  83/363في المعاھد المحدّدة في المادة الأولى من المرسوم 
ّم من طرف الوزیر  المتعلق التكوین 1983جوان  28 العالي تسل

  .المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلمي
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لا یمكنھا  حیث أن في ھذا السیاق ختم القضاة أن المستأنف علیھا
النھائیة لخصمھا لأنھا غیر مختصة بذلك طبقا للمادة  تسلیم الشھادة

من المرسوم التنفیذي  2فقرة  100المادة  83/363من المرسوم  3
  .98/254رقم 

فضلا عن ذلك یتعین التذكیر أن الشھادة ما بعد التدرج 
ّم من طرف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بعد  المتخصص تسل

بما بعد " الخاص"الباب  بوت توافر الشروط المنصوص علیھا فيث
 98/254 من المرسوم 100إلى  89التدّرج التخصص في المواد 

  .17/08/1998 لتاریخ
روا بأسباب كافیة  لذلك حیث نستخلص أن قضاة المجلس برّ
صلوا إلیھا مما یجعل الوجھ غیر سدید یتعین رفضھ  النتیجة التي توّ

  .ومعھ رفض الطعن
حیث أن من یخسر الطعن یتحمل المصاریف القضائیة طبقا 

  .ق إ م إ 378للمادة 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب 

  :قررت المحكمة العلیا
  .قبول الطعن شكلا
  .رفضھ موضوعا

  .تحمیل الطاعن المصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثاني والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة 

-  الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیــــــا
  .القسم الأول
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 22/09/2016قرار بتاریخ  1068697ملف رقم 

  " كات"ضد الشركة الجزائریة للتأمین ) ع.س(قضیة 
   305وكالة برج بوعریریج رمز 

  
  حادث مرور: الموضـوع

  .تأمین خاص -خارج الوطن : الكلمات الأساسیة

 ،04- 06والمتمم بالقانون رقم  المعدل 07-95: أمر رقم: المرجع القانوني
  . المتعلق بالتأمینات

المتعلق  ،31-88المعدل والمتمم بالقانون  15-74أمر 
  . بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار

  

یلتزم المؤمن لھ، عند وقوع حادث مرور : المبــدأ
بالخارج، بالاتصال بالمكتب الموحد في البلد الذي وقع 
فیھ الحادث، للإبلاغ بھ وتفویضھ، باتخاذ كافة 

 .اللازمة المعمول بھا في ھذا البلدالإجراءات 
  

 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر 11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :الآتي نصھ بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
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وعلى عریضة  بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى،
وعلى مذكرة الرد التي  12/02/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

  .ضده تقدم بھا محامي المطعون
في تلاوة تقریره المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشار المقرر

  .طلباتھ المكتوبةالمحامي العام في تقدیم  وإلى

ر ابواسطة محامیھ الأستاذ بـن عوم ،)ع.س(حیث طلب المدعو
ل القرار انقض وإبط ،المعتمد لدى المحكمة العلیا ،الدین خیر
عن مجلس قضاء برج بوعریرج  07/10/2014در بتاریخ االص

القاضي حضوریا نھائیا في الشكل قبول الإستئنافین الأصلي 
وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاریخ  ،والفرعي

عن محكمة نفس المدینة والقضاء من جدید بعدم قبول  02/03/2014
  .الدعوى لرفعھا على غیر ذي صفة

والجدیر بالإشارة أن المحكمة قد أصدرت الحكم المستأنف 
 CAAT علیھا الشركة الجزائریة للتأمین القاضي بإلزام المدعي

 دج 892500 المدعي من مبلغ بتمكین 305 بوعریرج رمزوكالة برج 
مقابل الأضرار المادیة اللاحقة بمركبتھ مع رفض باقي الطلبات 

  .لعدم التأسیس

وحیث أن المدعى علیھا في الطعن قدمت مذكرة جواب بتاریخ 
بواسطة محامیتھا الأستاذة دربال أمال التي تلتمس من  11/06/2015

  .موضوعا خلالھا رفض الطعن
وحیث أن النیابة العامة قدمت طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض 

  .الطعن
  .وجھ واحد للنقضوحیث یستند الطاعن في طلبھ إلى 
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من ق  358/10المادة (الوجھ المأخوذ من القصور في التسبیب 
  ،)إ م إ

ّ القرار محل الطعن بالنقض جاء قاصرا في تسبیبھ  بدعوى أن
ھّ عقد  ھّ لا یھم مكان وقوع  تأمینرغم أن شامل لكل الأخطار وأن

ّ تعرض ،الضرر الذي ھو ثابت السیارات لتلك الأضرار یجعل  وأن
 .المناسب المدعي علیھا في الطعن ملزمة بدفع التعویض

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :في الشكل

حیث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول 
  .شكلا

  :في الموضوع
  :عن الوجھ الوحید
ّ عقد تأمین السیارات یخضع لأحكام  حیث من المقرر قانونا أن

المتعلق  25/01/1995المؤرخ في  07-95رقم  والأمر القانون المدني
المؤرخ في  06/04بالقانون رقم  بالتأمینات المعدل والمتمم

 ،88/31 المعدل والمتمم بالقانون 74-15وللأمر رقم  ،20/02/2006
  .وكذا للشروط العامة

ّ المادة  من الشروط العامة تنص على الحدود  03وحیث أن
ذلك أنھ لا تنطبق الضمانات المنصوص علیھا  ،الإقلیمیة للضمانات

ّ على الحوادث التي تقع داخل التراب الوطني   .في العقد إلا
ّ عقد التأمین یغطي الأضرار الناتجة عن الحادث  فھذا یعني أن

  .الوطني فقط الواقع داخل التراب
 ،وحیث عند خروج السیارة من التراب الوطني نحو بلاد عربي

ا یتعینّ على مالكھا أن والحصول على  ،یؤمن مركبتھ تأمینا خاصّ
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ّزمة عند  بطاقة التأمین العربیة الموحدة التي تتضمن الشروط اللا
الوطني بحیث  ارج الترابوقوع حادث المرور الذي تتعرض لھ خ

ّھ یلتزم المؤمن لھ في مثل ھذه الحالة بالإتصال بالمكتب الموحد  أن
البلد الذي وقع فیھ الحادث للإبلاغ بھ وتفویضھ بإتخاذ كافة  في

  .المعمول بھا في البلد الذي وقع فیھ الحادث الإجراءات اللازمة
ّ  وحیث بالرجوع إلى القرار الحادث الذي المطعون فیھ نجد أن

الطاعن كان خارج التراب الوطني وعلى المكتب  تعرضت لھ سیارة
  .یتكفل بھ الموحد في البلد الذي وقع فیھ أن

ا إنتھى قضاة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعھا  ،ومنھ ّ ولم
ّ الطاعن قد أساء توجیھ الدعوى على غیر ذي صفة ن ّ إذ  ،بإعتبار أ

اللازمة المنصوص علیھا ضمن  كان علیھ إتخاذ كافة الإجراءات
قضاءھم بما فیھ  یكونون قد سببوا ،بطاقة التأمین العربیة الموحدة
  .الكفایة وأعطوه التأسیس السلیم

ا یتعینّ رفضھ ومعھ رفض  ،وعلیھ ّ فالوجھ المثار غیر مؤسس مم
  .الطعن

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قــــررت المحكمـة العلیــــا

  .شكلا ورفضھ موضوعاقبول الطعن بالنقض 
  .وإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعن

بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الثاني والعشرون من شھــر سبـتمبـر 

 - الغرفة المدنیة - سنــة ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیــا
  .لالقسم الأو
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 22/09/2016قرار بتاریخ  1075233ملف رقم 

 وكالة عین الترك  2109رمز  SAAقضیة الشركة الوطنیة للتأمین 

   )ا.ب(ضد 

  
  حادث مرور: الموضـوع

  .استثناء- تعویض -ضمان -تأمین :الكلمات الأساسیة

بإلزامیة  ، المتعلق15-74من الأمر رقم  7: المادة: المرجع القانوني
  .التأمین على السیارات ونظام التعویض عن الأضرار

ضمن ، المت34-80من المرسوم رقم  3فقرة  3: المادة
  .15- 74من الأمر  7تحدید شروط تطبیق المادة 

لا یسُتثنى المؤمن لھ من الضمان، إذا كان لا : المبــدأ
السیارة لا یحمل وثائق ساریة المفعول یعلم بأن سائق 

 .وقت الحادث
  

 إن المحكمـة العـلــیا
ق  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .إ م إ
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  10/03/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
  .ضدھا تقدم بھا محامي المطعون

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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وكالة عین  2109رمز  SAAحیث طلبت الشركة الوطنیة للتأمین 
ذ علي شاوش بمدیرھا العام، وبواسطة محامیھا الأستا الترك ممثلة

عن الغرفة المدنیة لمجلس قضاء  رشید، نقض القرار الصادر
المستأنف فیھ  القاضي بتأیید الحكم 17/11/2014وھران بتاریخ 

 والذي قضى 20/03/2014الصادر عن محكمة عین الترك بتاریخ 
بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع القضاء بإلزام المدعى علیھا 

وكالة عین الترك بواسطة  2109للتأمین رمز  الشركة الوطنیة
دج كتعویض جبرا  700.000مبلغ  )ا. ب(مدیرھا بأدائھا للمدعیة 

الحاملة "  206بیجو  "للخسائر المادیة اللاحقة بسیارتھا من نوع 
  .نتیجة تحقق الخطر المؤمن(......) رقم التسجیل 

ھا وحیث أن المطعون ضدھا قدمت مذكرة جوابیة بواسطة محامی
محمد وطلبت رفض الطعن لعدم تأسیس الوجھ  الأستاذ دیناوي

  .المثار
وحیث أن النیابة العامة قدمت طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض 

  .الطعن
وحیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ القانونیة فھو 

  .مقبول شكلا
  .وجھ وحید للنقضوحیث تستند الطاعنة في طلبھا إلى 

  ،المأخوذ من مخالفة القانون :الوحیـدالوجــــــھ 
مفاده أنھ مھما كانت طبیعة عقد التأمین فھناك حالات 
الاستثناءات وسقوط الحق في الضمان حسبما نصت علیھ أحكام 

 16/02/1980المؤرخ في  80/34وما یلیھا من المرسوم  03المادة 
الصادر في  74/15من الأمر  07المتضمن تحدید شروط المادة 

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام  10/01/1974
  .التعویض عن الأضرار
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وأنھ بالرجوع إلى قضیة الحال فإن سائقة السیارة المتسببة في 
تحوز إطلاقا على رخصة السیاقة، وبما أنھ سائقة  الحادث لم تكن

ضدھا لا تحوز على أیة رخصة  السیارة التي ھي ملك للمطعون
من  03فقرة  03سیاقة فإن الحق في الضمان یسقط طبقا لنص المادة 

  .المرسوم المشار إلیھ أعلاه
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :عن الوجـــــھ الوحیــد
حیث یرد على ھذا الوجھ أن قضاة الاستئناف لم یخالفوا القانون 

من  03فقرة  03بالرجوع إلى المادة  الطاعنة، ذلك أنھ كما زعمت
المتضمن تحدید  16/02/1980 المؤرخ في 80/34المرسوم رقم 

 المؤرخ في 74/15 من الأمر رقم 07شروط تطبیق المادة 
 المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام 30/01/1974

التعویض عن الأضرار یستثنى من الضمان حقیقة الأضرار التي 
المؤمن علیھا إذا لم یكن لسائقھا وثائق الساریة  لمركباتتسببھا ا

القانونیة والتنظیمیة الجاري بھا  المفعول التي تنص علیھا الأحكام
أو إستعمال  العمل لقیادة المركبة ما عدا حالة السرقة أو العنف

  .المركبة دون علم المؤمن لھ
 وحیث أنھ في دعوى الحال، فإن قضاة الموضوع قد استخلصوا

الملف أن المؤمن لھا المطعون ضدھا لم تكن على علم  من عناصر
ھي التي كانت تقود تلك السیارة وقت  بأن زوجة مستأجر السیارة

أجل ذلك إرتأوا بأنھ  الحادث وھي مجردة من رخصة السیاقة ومن
 لا یمكن مواجھة المطعون ضدھا بعدم ضمان شركة التأمین

مجلس قضاء وھران قد طبقوا  الطاعنة، وبھذا التأسیس یكون قضاة
صحیحا ومن ثم یتعین رفض ھذا الوجھ ومعھ رفض  القانون تطبیقا

  .الطعن
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قررت المحكمة العلیا

  قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا،
  .وتحمیل الطاعنة المصاریف القضائیة

الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثاني والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة 

 - الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
   .القسم الأول
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 17/11/2016قرار بتاریخ  1109761ملف رقم 

  )ع.ص(والمحضر القضائي ) ع. ب(ضد ) ر. ز(قضیة 

  

  حجز تنفیذي: الموضـوع
   .أجل-  إبطال :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  725و 643: المادتان :المرجع القانوني
  .والإداریة

  

ترفع دعوى إبطال أمر الحجز التنفیذي في أجل : المبــدأ
لا من تاریخ تبلیغھ، وإلا سقط شھر من تاریخ الأمر 

 .الحق في الدعوى واعتبر الإجراء صحیحا
  

 إن المحكمـة العـلــیا
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،
  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
  .الإجراءات المدنیة قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى المذكرة  12/08/2015المودعة بتاریخ  بالنقض الطعن

  .بواسطة الأستاذ كارك موسى المطعون ضده الجوابیة التي قدمھا
المكتوب  قریرھابعد الإستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة ت

  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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بالنقض بواسطة الأستاذ سوكي سمیر المحامي ) ر.ز(حیث طعن 
 المحكمة العلیا في القرار الصادر عن مجلس قضاء المعتمد لدى
الذي قضى حضوریا ما  01405/15فھرس  09/07/2015سكیكدة في 

  :یلي
  .قبول الإستئناف :في الشكل

إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جدید بعدم  :في الموضوع
  .تحمیل المستأنف علیھ المصاریف القضائیة قبول الدعوى

ضد  2015ماي  10دعوى في ) ر. ز(  رفع تتلخص الوقائع كون
یلتمس إبطال ) ع. ص(بحضور المحضر القضائي الأستاذ ) ع. ب(

 25/03/2015على عقار صادر بتاریخ  حجز تنفیذي الأمر بضرب
المحضر والمستلمین بتاریخ  الصادر عن وكذا محضر التبلیغ بھ

إلى ما كانت علیھا وإبطال كل  وبالنتیجة إعادة الحالة  13/02/2015
  .الآثار المترتب عنھا

قضى  25/05/2015إنتھت الدعوى بصدور أمر إستعجالي في 
ر عن رئیس محكمة سكیكدة بالحجز التنفیذي الصاد بإبطال الأمر

المضروب على العقار المتمثل في قطعة  2015مارس  25بتاریخ 
  ).ق إ م إ 636على أساس المادة ..(أرضیة

إستأنف المدعي علیھ طلب إلغاء الأمر ورفض الطلب بینما طلب 
  .تأیید الأمر المستأنف علیھ

  .أصدر المجلس القرار موضوع الطعن
  :وجھین للنقضحیث أسس الطاعن عریضة طعنھ على 

  ،مأخوذ من قصور التسبیب: الوجھ الأول
بدعوى أن قضاة المجلس إعتمدوا في إلغائھم للأمر الإستعجالي 

إجراءات الحجز على التفسیر المباشر لنص المادة  القاضي بإبطال
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المدعي یرید إبطال الحجز أو  ق إ م إ والتي أوردت أن 643
تب علیھ من آثار ذلك من  المطالبة ببطلان الإجراءات وزوال ما تترّ

  .خلال أجل شھر واحد من تاریخ الإجراء وإلا سقط حقھ في ذلك
أن المعروف قانونا وإجرائیا أن أمر بضرب حجز تنفیذي على 

طلب إلى السید رئیس المحكمة من طرف طالب  عقار یتم بواسطة
فكیف للطالب أن یعلم بالأمر من  الحجز بواسطة المحضر القضائي

وفقا لنص المادة  جھة ومن جھة أخرى ما الھدف من تبلبغ الأمر
  .ق إ م إ 725

وكنتیجة منطقیة فإن مدة الشھر الواحد تبدأ السریان من تاریخ 
  .تبلیغ الأمر ولیس من تاریخ صدور الأمر

  ،مأخوذ من إنعدام الأسباب :الوجھ الثاني
ق إ م إ فإن الأمر بالحجز  725حیث أنھ بالرجوع إلى نص المادة 

رسمیا مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز وإنذار  وجب تبلیغھ
في أجل شھر من تاریخ التبلیغ  المدین بأنھ إذ لم یدفع مبلغ الدین

علیھ وبالتالي  الرسمي یباع العقار أو الحق العیني العقاري جبرا
لرسمیة لم ترد في أمر الحجز وقضاة جمیع ھذه الإجراءات ا

  .المجلس لم یناقشوھا
حیث قدّم المطعون ضده مذكرة جوابیة بواسطة الأستاذ كارك 

ق إ م إ طلب من خلالھا  568لشروط المادة  موسى جاءت مستوفیة
جوازه قانونا طبقا لنص المادة  أساسا عدم قبول الطعن بالنقض لعدم

  .الطعن بالنقضرفض : وإحتیاطیا .ق إ م إ 349
  .حیث إلتمست النیابة العامة رفض الطعن
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :من حیث الشكل

حیث إستوفي الطعن بالنقض أوضاعھ القانونیة والشكلیة فھو 
  .مقبول

  :حول الوجھین معا لتكاملھما
حیث یتبین بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ أن قضاة المجلس 

لوا  بدقة قانونیةسببوا  ّ أن دعوى إبطال أمر الحجز " قرارھم إذ عل
ق إ م إ التي  643نص المادة  التنفیذي تجد أساسھا القانوني ضمن

إجراءات التنفیذ  تجیز للمحجوز علیھ في حالة ما إذا كان إجراء من
 أو الحجز قابلا للإبطال أن یطلب بموجب دعوى إستعجالیة ضد

  .الحكم ببطلان ھذا الإجراءالحاجز والمحضر القضائي 
 وحیث الثابت وعبر ھذا النص القانوني أن التقادم بھذا الطلب

أجل شھر واحد من تاریخ الإجراء وإلا سقط  القضائي یكون في
  .الإجراء صحیحا الحق في طلب الإبطال وإعتبر

حیث وصل ھؤلاء القضاة تعلیلھم كون تاریخ صدور الحجز 
بینما  25/03/2015المراد إبطالھ یعود لیوم  التنفیذي وھو الإجراء

ما یجعل  2015ماي  10بتاریخ  المستأنف علیھ أقام دعوى الإبطال
د بھذا النص القانوني مما  ھذه الدعوى جاءت خارج الأجل المحدّ
یجعلھا غیر مقبولة شكلا ذلك أن التقدّم بھذه الدعوى لا یكون من 

قاضي أول درجة بل من  تاریخ تبلیغ الأمر بالحجز كما ذھب إلیھ
  ".تاریخ صدور الإجراء أو الحجز المراد إبطالھ

حیث أنھ إذا كان قانون الإجراءات " حیث أردف ھؤلاء القضاة 
ینص على تبلیغ أمر  725المدنیة والإداریة وبموجب نص المادة 

الحجز التنفیذي للمدین فإن الھدف من ذلك ھو إنذار ھذا الأخیر أنھ 
غ الدین في اجل شھر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي إذا لم یدفع مبل
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یباع العقار جبرا علیھ ولم یجعل تبلیغ ھذا الأمر لتحدید مھلة رفع 
  .دعوى إبطال الإجراءات والحجز

حیث إستخلصوا أن قاضي أول درجة كما قضى بقبول الدعوى 
تاریخ تبلیغ أمر الحجز التنفیذي للمستأنف علیھ  شكلا مستندا على

یعد قد جانب الصواب ومن ...ق إ م إ 643تمدا على نص المادة ومع
ّ لم یعد للامر الذي أصدره الأساس القانوني  الحاصل فإن ..." تم

ق إ م إ جاءت واضحة لا یكتنفھا لا غموض  643عبارة نص المادة 
  .ولا شك لكي تتطلب تفسیرا

لذا حیث نستخلص أن القرار جاء مسبب بكفایة ومطابقا للقانون 
غیر سدیدین یتعین رفضھما ومعھما رفض  مما یجعل الوجھین

  .الطعن
حیث أن من یخسر الطعن یتحمل المصاریف القضائیة طبقا 

  .ق إ م إ 378للمادة 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب  

  :قررت المحكمة العلیا
  .قبول الطعن شكلا
  .رفضھ موضوعا

  .تحمیل الطاعن المصاریف القضائیة
القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر 

المنعقـــدة بتــاریــخ السابع عشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن 
القسم  - الغرفة المدنیة - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا

  .الأول
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 21/07/2016قرار بتاریخ  1063003ملف رقم 

  ضد الشركة الجزائریة للإسمنت ) ط.ا. ل(قضیة 

  

  حراسة قضائیة: الموضـوع
  .أجر  -حقوق : الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 606و 596، 581المواد : المرجع القانوني

  

متى تبین من القرار القضائي القاضي : المبــدأ
للحارس من حقوق أو أجر، بالحراسة أنھ لم یحدد ما 

 .تطبق على الحراسة أحكام الودیعة والوكالة
  

 إن المحكمـة العـلــیا
ق  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .إ م إ
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  21/01/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضدھا

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا 
  .المكتوب، وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

 بواسطة وكیلھ الأستاذ حشایشي ساعد،) ط.ل(حیث طلب 
ر عن المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا نقض القرار الصاد

والذي  09/10/2014الغرفة المدنیة لمجلس قضاء المسیلة بتاریخ 
  :قضى
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  .قبول الاستئناف :في الشكل
تأیید الحكم المستأنف مبدئیا وتعدیلا لھ جعل  :في الموضوع

  .الرفض یكون لعدم التأسیس وتحمیل المستأنف المصاریف القضائیة
  .وجھین للنقضحیث أن الطاعن یستند في طلبھ إلى 

ق  358/11 وذ من تناقض الأسباب وفقا للمادةــمأخ :الوجـھ الأول
  ،إ م إ

بدعوى أن القرار المطعون فیھ اعتبر أن الحراسة القضائیة بدون 
مقابل ما دام فرضت علیھ رغم رفضھ لھا وعلى أنھ رفض تسلیم 

ألزم  21/11/2006ولكن ھناك قرار صادر في . المكیفات الھوائیة
المطعون ضدھا بتمكینھ من مفاتیح الشقة محل الحراسة القضائیة 
وأنھا لم تمتثل للتنفیذ وأنھ لا یمكنھ تسلیم المكیفات ما دام الشقة 
مغلقة ولم یسترجع المفاتیح وان التعویض الذي تكلم علیھ القرار 
المطعون فیھ لا علاقة لھ بالحراسة التي قدم بشأنھا تقریر مفصل 

وأن التناقض ھو أیضا التصریح أن الطاعن رفض تسلیم . تھلمستحقا
المطعون ضدھا والقول  المكیفات الھوائیة لكن المفاتیح محتجزة لدى

أن نیتھ ھي الحصول على مبالغ تعتبر تسبیب لا علاقة لھ بموضوع 
النزاع وإذا كان رفض تسلیم المكیفات الھوائیة فكیف تحصل على 

د المطعون ضده تحت غرامة تھدیدیة أمر بتسلیم مفاتیح الشقق ض
  .وعلیھ فإن القرار مشوب بتناقض التسبیب

مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني المادة  :الوجـھ الثاني
  ،ق إ م إ 358/08

بدعوى أن القرارات تصدر معللة ومسببة ومحتویة على كل 
الدفوع المقدمة مع الإشارة إلى النصوص القانونیة ویجب الرد على 

، 554كل الأوجھ المثارة ویعتبر القرار المطعون فیھ مخالف للمواد 
  .من ق إ م إ 277و 547، 545
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حیث أن المطعون ضدھا قدمت مذكرة جواب بواسطة وكیلھا 
بركات یاسین، المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا، وطلب : اذالأست

  .رفض الطعن لعدم التأسیس موضوعا
حیث أن النیابة العامة قدمت التماسات كتابیة ترمي إلى رفض 

  .الطعن بالنقض موضوعا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :في الشكل
  .فھو مقبولحیث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلیة 

  :عن الوجھین معا لترابطھما
حیث أنھ یستخلص من الملف أن الطاعن أقام دعوى الحال یطلب 
أتعابھ كحارس قضائي ویؤسس دعواه على أنھ عینّ حارس بموجب 
قرار قضائي على مكیفات ھوائیة مركبة في الشقق التي أجرھا إلى 

 2013 المطعون ضدھا وأن النزاع انتھى بین الطرفین خلال سنة
  .بعد أن سلمتھ المطعون ضدھا مفاتیح الشقق المؤجرة

من القانون المدني  606حیث أنھ من المقرر قانونا وعملا بالمادة 
فإنھ إذا لم یحدد الاتفاق أو الحكم القضائي بالحراسة ما على حارس 
من التزامات وما لھ من حقوق فتطبق أحكام الودیعة والوكالة 

نفس القانون تعتبر أن الأصل في الوكالة من  596و 581والمادتین 
  .والودیعة أن تكون بغیر أجر ولكن یجوز الاتفاق على أجر

حیث أنھ یتبین من القرار الاستعجالي الصادر عن مجلس قضاء 
حارسا ) ط.ل( أنھ عینّ الطاعن  09/01/2007 المسیلة بتاریخ

وحدة من نوع  33المكیفات الھوائیة والتي عددھا  قضائیا على
بمدینة المسیلة (.......) سامسونغ المثبتة في الشقق الواقعة بحي 

  .بصفة مؤقتة إلى غایة إنتھاء النزاع
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حیث أنھ ما دام أن القرار القضائي المشار إلیھ أعلاه عینّ 
الطاعن حارس قضائي على المكیفات المتواجدة في الشقق التابعة لھ 

أجر فإن قضاة المجلس عندما  دون أن یحدد ما لھ من حقوق أو
  .رفضوا الدعوى لعدم التأسیس طبقوا صحیح القانون

حیث أن ذكر أسباب أخرى من طرف قضاة المجلس تبقى مجرد 
تزید في الأسباب ولا یمس بسلامة القرار الذي أبرز أن المستحقات 

  .المطالب بھا من طرف الطاعن لا تستند على أي أساس
یھ لا یوجد بھ أي تناقض بین الأسباب حیث أن القرار المطعون ف

ق إ م إ وجاء مؤسس  358من المادة  11والمنطوق وفقا للفقرة 
  .ومعلل مما یتعین رفض الوجھین ومنھ رفض الطعن بالنقض

  .حیث أن المصاریف القضائیة تبقى على الطاعن
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قررت المحكمة العلیا
  موضوعا،قبول الطعن شكلا ورفضھ 

  .وإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعن
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر جویـلیـة سنــة 

القسم  -  الغرفة المدنیة -ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـا 
  .الأول
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  21/07/2016قرار بتاریخ  1061088ملف رقم 

  ) ا .ع(قضیة شركة الھلال لصناعة السمید والعجائن الغذائیة ضد 

  

  شركة: الموضـوع
-الصیغة القانونیة  -  تغییر الاسم - حلول الشركة: الكلمات الأساسیة

  . نقطة قانونیة - الصفة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13المادة : القانونيالمرجع 
  

حلول الشركة محل الشركة المستخلفة في : المبــدأ
التزاماتھا وتغییر اسمھا واسم ممثلھا القانوني لا یؤثر 

  .على طبیعتھا القانونیة ولا تنعدم فیھا الصفة للاختصام
  

 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف 

د التي  15/01/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرّ
  .ضده تقدم بھا محامي المطعون

المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث طلبت الطاعنة شركة الھلال لصناعة السمید والعجائن 

الكائن ) ھـ. ح(الغذائیة ذات مسؤولیة محدودة الممثلة بمسیرھا 
معیفي عبد الجلیل المعتمد  مقرھا بتبسة بواسطة محامیھا الأستاذ

لدى المحكمة العلیا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة 
 القاضي 01046/14فھرس رقم  20/11/2014الغرفة المدنیة بتاریخ 

حضوریا نھائیا بقبول الترجیع بعد النقض شكلا وفي الموضوع 
الصادر عن محكمة تبسة قسمھا المدني بتاریخ  تأیید الحكم المستأنف

المدعى علیھا شركة الھلال لصناعة  الذي قضي بإلزام 27/11/2011
ممثلة في محدودة  السمید والعجائن الغذائیة شركة ذات مسؤولیة

في  ، أن تدفع للمدعى مبلغ الدین الثابث)ـھ. ح(شخص مسیرّھا 
ذمتھا المقدّر بسبعة ملایین وثمانمائة الف دینار جزائري 

ورفض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسیس مع  دج 7.800.000
   .عاتق المرجعة جعل المصاریف القضائیة على

اذ بوقرة الجمعي حیث قدم المطعون ضده بواسطة محامیھ الأست
المعتمد لدى المحكمة العلیا مذكرة جواب طلب من خلالھا رفض 

بموجب محضر  ،وتم تبلیغھا رسمیا إلى محامي الطاعنة ،الطعن
من طرف المحضرة القضائیة  12/05/2015تبلیغ معدّ بتاریخ 

  .الأستاذة بن خدیم نجاة لدى محكمة تبسّة
جواب طلبت فیھا  حیث قدمت الطاعنة بواسطة محامیھا مذكرة

الواردة في عریضة الطعن وتم تبلیغھا رسمیا إلى  إفادتھا بطلباتھا
   .محامي الطاعنة

ة طلباتھا المكتوبة الرامیة الى رفض  ّ حیث قدمت النیابة العام
   .الطعن بالنقض

حیث إستوفى الطعن بالنقض أشكالھ وأوضاعھ القانونیة فھو 
   .مقبول شكلا
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  .ثلاثة أوجھ للنقضلبھا الى حیث تستند الطاعنة في ط
ل ّ المأخوذ من إنعدام وقصور التسبیب طبقا للمادة  :الوجــھ الأو

 ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 10و 09الفقرتین  358
مفاده أنھ كان علي قضاة المجلس التحقق من مسألة حلول الشركة 

للوقوف الشركة المستخلفة وذلك بسماع كل الشركاء  الطاعنة محل
الوقائع تؤكد أن تنازل المطعون  على أحقیة الدین من عدمھ لأن

وأن  21/10/2007 حصل بتاریخ) ـح ھ(ضده عن حصتھ لصالح 
تسییر  أي قبل تاریخ تسلیم مھام 02/04/2003الشیك مؤرخ في 
 وھذا بعد وفاة 03/05/2003الموافق لیوم ) ـھ. ح(الشركة إلى السید 

وأن المطعون ضده لم یستظھر ) ح.م(مسیرّھا السابق المدعو 
أصول وخصوم الشركة وفضلا عن ذلك الشیك  بالشیك وقت جرد

ا كانت  المسحوب على الشركة ذات ّ المسؤولیة المحدودة سلم لم
ولذا لا یعد دائنا  الشركة تضم كل الشركاء بما فیھم المطعون ضده

  .لھا ولا یمكنھ الإستظھار بالشیك بعد مرور عدّة سنوات
خوذ من إنعدام الأساس القانوني طبقا للمادة أالم: جــھ الثانيالو

  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08الفقرة  358
بدعوى أن قضاة المجلس لم یبینّوا الأساس القانوني المعتمد في 

بأن "الإلتزام بدفع قیمة الشیك إذ إكتفوا بالقول  تحمیلھم الطاعنة
الأولى وھو ممضي من قبل مسیرّھا  الشیك یحمل تسمیة الشركة

وبما أن الشركة تغیرّ إسمھا الى شركة الھلال ذات ) ح.م( المرحوم 
المسؤولیة المحدودة بموجب عقد التحویل الذي یجعل أصولھا 
ل بإسمھا بقوة القانون في حین أنھ كان على قضاة  ّ وخصومھا تتحو

قق من ھذه المسألة المجلس التقیدّ بقرار الإحالة للمحكمة العلیا والتح
عن طریق إجراء تحقیق بسماع أطراف الدعوى والشھود أعضاء 

   .الشركة وقت تسلیم الشیك
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المأخوذ من تحریف المضمون الواضح : الوجـــھ الثالث
الفقرة  358الحكم أو القرار طبقا للمادة  والدقیق لوثیقة معتمدة في

  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 12
وقضاة  فیھ أن الشیك ھو اداة وفاء ولیس اداة ضمان،جاء 

 02/04/2003مسألة تحریر الشیك بتاریخ  الموضوع لم یتطرقوا الى
أي بعد مضي  2011 ورفع الدعوى للمطالبة بقیمتھ خلال سنة

ا تغیرّت الشركة وإنسحب منھا الشركاء ّ  حوالي تسع سنوات ولم
خاصة أنھ لم یقدم ودون توضیح سبب تسلیم الشیك للمطعون ضده 

  .للمخالصة
ل ّ   :عن الوجھ الأو

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  565حیث أنھ طبقا للمادة 
ّ یتضمن حالة واحدة من  الوجھ المتمسك بھ أو الفرع منھ الا یجب الا

   .حالات الطعن بالنقض بعد تحدیدھا وذلك تحت طائلة عدم قبولھ
بالمأخوذ من إنعدام وقصور  حیث طالما أن ھذا الوجھ المعنون

تین یبنى علیھما الطعن بالنقض  التسبیب تضمن ّ الحالتین الل
من قانون الإجراءات  10و 09الفقرتین  358المحدّدتین بالمادة 

من ق إ  05 الفقرة 565المدنیة والإداریة فیتعین عملا بأحكام المادة 
   .م وإ السالف ذكرھا عدم قبولھ

  :عن الوجھ الثاني
إن ما تثیره الطاعنة في ھذا الوجھ في غیر محلھ ذلك أنھ حیث 

لوا  بالرجوع الى القرار ّ المطعون فیھ تبینّ أن قضاة المجلس عل
ضده قیمة الصك الذي  تحمیلھم الطاعنة الإلتزام بدفع للمطعون

بإستخلاصھم من  سحب بإسم شركة الھلال ذات المسؤولیة المحدودة
رة  تحت رقم 27/01/2010بتاریخ  عقد تغییر تسمیة شركة المحرّ

من طرف الموثق الأستاذ عبان سعد ان الطاعنة المسیرّة  2010/145
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ھي الشركة الأصلیة المؤسسة  )ـھ .ح(الشریك الوحید  من قبل
الحامل رقم  22/2/1998 بموجب القانون الأساسي المورخ في

وبأنھ تم تحویل إسمھا إلى مؤسسة ذات الشخص الوحید  347/98
 27/12/2008والمسؤولیة المحدودة بموجب عقد بیع أسھم مؤرخ في 

الذي على إثره نقلت إلیھا أصول وخصوم الشركة ذات المسؤولیة 
  .المحدودة الھلال التى أمضي مسیرّھا الشیك

أ  ّ أبرزوا وحیث خلافا لما تدعیھ الطاعنة قضاة المجلس لم
ّت محل الشركة  الوسائل المستخلص منھا أن الطاعنة قد حل

الصفة  المستخلفة في إلتزاماتھا ورفضوا دفعھا بإنعدام فیھا
للإختصام، تأسیسا على ان تغییر إسمھا وإسم ممثلھا القانوني لا 

طبیعتھا القانونیة یكونوا قد تقیدّوا بالمسألة القانونیة التى  یؤثر على
بموجب قرار الإحالة ثم أن عكس ما  محكمة العلیافصلت فیھا ال

بإجراء تحقیق بشان ھذه  تدعیھ الطاعنة قضاة المجلس غیر ملزمین
وعلیھ  المسألة طلما ملف الدعوى تضمن أدلة تعتمد للفصل فیھا،

  .یتعین رفض الوجھ
  :عن الوجھ الثالث

حیث إن الدفوع المتمسك بھا في ھذا الوجھ في غیر محلھا أنھا 
ي في حقیقة الأمر الى مناقشة المجلس فیما إستخلصھ من وقائع ترم

القضیة، وغیر مبینّة للوثیقة المعتمدة في القرار التى حرّف 
مضمونھا وفیما یكمن تحریف مضمونھا وعلیھ الوجھ غیر مؤسس 

  . یتعینّ رفضھ وبالتالي رفض الطعن
من ق أ م و إ خاسر الطعن یتحمل  378حیث أنھ طبقا للمادة 

  . المصاریف القضائیة
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
رت المحكمة العلیا ّ   :قر

  قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا 
  .وتحمیل الطاعنة المصاریف القضائیة

المنعقدة  ةفي الجلسة العلنی ھبذا صدر القرار ووقع التصریح ب
سنة ألفیـن وستـة عشر  ةبتاریخ الواحد والعشرون من شھر جویلی

  .القسم الأول - الغرفة المدنیة - من قبل المحكمة العلیـا
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  21/07/2016قرار بتاریخ  1055771ملف رقم 

السیارات نوع لبیع ) ع(ضد مؤسسة الإخوة ) ع.ب(قضیة ورثة 
   ھیونداي

  
  عقد: الموضـوع

  .تنفیذ -  ترخیص بالاستیراد  - سیارة  -  عقد شراء: الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 106المادة : المرجع القانوني
  

استعمال المورث رخصة الاستیراد قید حیاتھ، : المبــدأ
بإبرام عقد شراء السیارة ودفع التسبیق المالي المقرر 

ثم إكمال الورثة الثمن یدل على أن العقد تام وكامل لھا، 
  .ومنتج لكل آثاره القانونیة

  
 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
الدعوى، وكافة المستندات وعلى بعد الاطلاع على أوراق 

  .29/12/2014بتاریخ  عریضة الطعن المودعة
بعد الإطلاع على مذكرة الرد التي قدمھا محامي المطعون ضدھا 

  .الرامیة إلى رفض الطعن 17/02/2015بتاریخ 
إلى  406. 378. 377. 360إلى  349بعد الإطلاع على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 581إلى  577. 416
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بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث أن الطاعنین طلبوا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء 

الذي  00153/14المفھرس تحت رقم  21/01/2014 تلمسان بتاریخ
  .ألغى الحكم المستأنف وقضى برفض الدعوى

  :في الشكل
حیث أن الطعن ورد في الأجل القانوني مستوفیا أركانھ وشروطھ 

  .مقبول شكلا فھو
  :في الموضوع

أن مورث الطاعنین  ،حیث أنھ ثبت بحسب القرار محل الطعن
بالمجاھدین لإقتناء تحصل على الرخصة الخاصة ) ع .ب( المرحوم

مشتریا منھا  29/11/2011 بالمطعون ضدھا بتاریخ سیارة وإتصل
على أن یتم تسلیمھا في أجل أقصاه  )تكسون 4x4(سیارة من نوع 

خمسة أشھر أخبرھا  أشھر بعد دفع تسبیق ولكنھ وبعد )09(تسعة 
 لكن ورغم إنذارھا لم تسلم ،أحد الطاعنین بوفاتھ ثم أتم دفع الثمن

المركبة فرافعوھا طالبین إلزامھا بذلك تحت طائلة غرامة لھم 
ألاف دینار وتعویض عن الضرر بمقدار  تھدیدیة قدرھا خمسة

  .ملیون دینار
وأن المطعون ضدھا دفعت بعدم الإختصاص النوعي بإعتبار 

تجاري وبسوء توجیھھا لأن المؤسسة الأم ھي  الدعوى ذات طابع
وأن وزارة المالیة ھي التي  ،المنوطة بتلبیة رخص المجاھدین

  .قررت رفض إستعمال الرخصة لوفاة صاحبھا
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الذي ألزم  02/07/2013 وأن الدعوى توجت بالحكم المؤرخ في
بتسلیم المركبة تحت غرامة تھدیدیة قدرھا ألفي  المطعون ضدھا

وأن بعد الإستئناف صدر  .دینار وتعویض قدره مائة ألف دینار
  .القرار محل الطعن

أن الطعن یستند إلى أربعة أوجھ منھا الوجھ الثاني الكافي  حیث
  .النقض والمأخوذ من إنعدام الأساس القانوني لوحده والمؤدى إلى

فالطاعنون یعیبون على القرار أنھ إعتبر الرخصة التي كان 
حق لھم إذا  سیارتھ لم تستعمل قید حیاتھ فلا یملكھا مورثھم لإستیراد

في حین أن النزاع یتعلق بتنفیذ  ،بإستعمالھا لمصالحھمفي المطالبة 
 ،حیاتھ قید -  صاحب الرخصة - عقد تام وكامل أبرمھ مورثھم 

  .فیكون إذا قرار متعدم الأساس القانوني
   :عن الوجھ الثاني

ا أثبتھ قضاة الموضوع  ّ حیث أن الثابت من القرار المنتقد ومم
الإستیراد قد إستعملھا الطاعنین، صاحب رخصة  أن مورث ،سیادیا

ودفع التسبیق  ،محل دعوى الحال قید حیاتھ بإبرام عقد شراء السیارة
مما یدل أن  الثمن - الطاعنون - ثم أكمل الورثة  ،المالي المقرر لھا

  .العقد تام وكامل منتج لكل أثاره القانونیة
حیث أنھ ثبت بذلك أن مورث الطاعنین قد إستعمل الرخصة قید 

وأن الإعفاء المقرر بموجبھا قد  ،مقرر قانونا لما ھو حیاتھ وفقا
  .أصبح مستحقا لھ بمجرد إبرام العقد وصار حقا مكتسبا

حیث أن تسلیم السیارة الذي یطالب بھ الطاعنون ھو تنفیذ للعقد 
  .للرخصة، كما ذھب إلیھ القرار ولیس أستعمال

  .القانونيحیث أنھ وبقضائھ كما فعل یكون القرار فاقدا للأساس 
  .حیث أن الوجھ مؤسس یستوجب نقض القرار
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  : في الشكل

  .قبول الطعن شكلا
  :في الموضوع

 القضاء بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان
وبإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس  21/01/2014 بتاریخ

  .ھیئة اخرى مشكلا من
  .على المطعون ضدھاوالمصاریف 

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر جویـلیـة سنــة 

 - الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
  .القسم الأول
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 22/12/2016قرار بتاریخ  1087425ملف رقم 

  " كوترانس"ضد الشركة ذات الأسھم ) م .ب(قضیة 

 

  عقد عمل: الموضـوع
اختصاص  - قسم اجتماعي - مقرر وعد بالتشغیل :الكلمات الأساسیة

  .نوعي

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 500/2: المادة :المرجع القانوني
  

یختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في : المبــدأ
النزاع المتعلق بتنفیذ وتعلیق عقود العمل والتكوین 

 .المھني
  

  إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھبعد 
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

د التي  29/04/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرّ
  .ضدھا محامي المطعونتقدم بھا 

المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
، بواسطة محامیتھ الأستاذ مالك زھرة )م.ب(حیث طلب الطاعن  

الصادر عن مجلس قضاء  المعتمدة لدى المحكمة العلیا، نقض القرار
 7592/14فھرس رقم  25/12/2014بتاریخ  الجزائر الغرفة المدنیة

الإستئنافین الأصلي والفرعي شكلا  القاضي حضوریا نھائیا بقبول
وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش 

 والقضاء من جدید بعدم الإختصاص النوعي، 07/10/2014بتاریخ 
  . وتحمیل المستأنف علیھ المصاریف القضائیة

حیث قدمت المطعون ضدھا بواسطة محامیھا الأستاذ بوخاري 
المحكمة العلیا مذكرة جواب طلبت من خلالھا  على المعتمد لدى

  .محامیة الطاعن وتم تبلیغھا رسمیا الى رفض الطعن،
ة طلباتھا المكتوبة الرامیة الى رفض  ّ حیث قدمت النیابة العام

  . الطعن بالنقض
حیث إستوفى الطعن بالنقض أشكالھ وأوضاعھ القانونیة لذا فھو 

  .مقبول شكلا
  .وجھ وحید للنقضحیث یستند الطاعن في طلبھ إلى 

المأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون مخالفة  :الوجـــھ الوحید
   ،القانون

ا إعتبروا أن النزاع  ّ بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون لم
بالتشغیل ویكتسي طابعا إجتماعیا بحثا وإستندوا  یتعلق بتنفیذ وعد

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للتصریح  500الى المادة 
بعدم إختصاصھم نوعیا یكون الفصل في النزاع من إختصاص 

 المؤرخ في 231/13القاضي الإجتماعي، ذلك أن المقرر رقم 
الطاعن والمطالب إلزام المتضمن وعد بتشغیل  20/05/2013

لأن  بتنفیذه لا یرقى لیكون في مرتبة عقد عمل، المطعون ضدھا
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بین الطرفین ولذا النزاع القائم  علاقة العمل لم تنشأ وغیر موجودة
 107 -  106 -  71 بینھما بشان تنفیذ الوعد بالتشغیل یخضع لأحكام المواد

من القانون المدني، ولا یدخل ضمن إختصاص القاضي  124و
  . الإجتماعي

  :عن الوجھ الوحید
حیث یستخلص من وقائع القضیة والقرار المطعون فیھ أن دعوى 

الى طلب الطاعن إلزام المطعون ضدھا، بتنفیذ  الحال ترمي أساسا
 251/2013تحت رقم  20/05/2013 المقرر الصادر عنھا بتاریخ

منصب العمل محل ھذا  المتضمن وعد بتشغیلھ، وذلك بتمكینھ من
ر   .المقرّ

من قانون  )02(الفقرة الثانیة  500وحیث أنھ طبقا للمادة 
یختص القسم الإجتماعي إختصاما  والإداریة، الإجراءات المدنیة

وإنھاء عقود العمل والتكوین  مانعا في النزاع المتعلق بتنفیذ وتعلیق
موضوع  ف ما یدعیھ الطاعن الطلب القضائيوخلا" المھنى 

ر المتضمن وعد بتشغیلھ في منصب  الدعوى المتعلق بتنفیذ المقرّ
المطعون ضدھا یندرج ضمن النزاعات الفردیة المتعلقة  عمل لدى

القائم بین طرفي الخصومة، یكتسي  والحال النزاع بعلاقات العمل،
بعدم  صرحوا وقضاة المجلس حین طابعا إجتماعیا بحثا،

 الفقرة 500إختصاصھم نوعیا للفصل فیھ تأسیسا على أنھ وفقا للمادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفصل فیھ من  )02(الثانیة 

وعلیھ یتعینّ رفض  لم یخالفوا القانون، الإجتماعي، إختصاص القسم
  . الوجھ ومعھ رفض الطعن

من ق إ م وإ خاسر الطعن یتحمل  378حیث انھ طبقا للمادة 
  .المصاریف القضائیة
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
رت المحكمة العلیا ّ   :قر

  .قبول الطعن شكلا ورفض موضوعا

  .وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
الثاني والعشرون من شھــر دیـسمبـر سنــة المنعقـــدة بتــاریــخ 

 - الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
  .القسم الأول
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 21/07/2016قرار بتاریخ  1065173ملف رقم 

  قضیة الصندوق الوطني للتأمین على البطالة الوكالة
  )ع.ز(الجھویة بالشلف ضد  

  
  قرض: الموضـوع

  .العقد شریعة المتعاقدین -التزام : الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 119: المادة: المرجع القانوني

، المتعلѧѧѧѧق بѧѧѧѧدعم 514-03المرسѧѧѧѧوم الرئاسѧѧѧѧي رقѧѧѧѧم 
أحداث وخلق النشاطات من طرف البطالین ذوي المشاریع البѧالغین بѧین 

  .سنة 50و  35
  

لا یترتب عن الإخلال بالالتزامات، المطالبة : المبــدأ
الفوریة بالقرض، في غیاب نص في دفتر الشروط 
یقضي بذلك وإنما تترتب عن ذلك المطالبة بتنفیذ الالتزام 

 .أو فسخ العقد
  

 إن المحكمـة العـلــیا
، 1960دیسѧѧمبر  11فѧѧي جلسѧѧتھا العلنیѧѧة المنعقѧѧدة بمقرھѧѧا شѧѧارع 

  .الجزائر عكنون،الأبیار، بن 
  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
  .قانون الإجراءات المدنیة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الѧدعوى، وعلѧى عریضѧة 
  .2015فیفري  01الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
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المكتѧوب  المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا بعد الاستماع إلى
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

حیѧѧѧث طعѧѧѧن الصѧѧѧندوق الѧѧѧوطني للتѧѧѧأمین علѧѧѧى البطالѧѧѧة الوكالѧѧѧة 
الجھویة بالشلف ممثلة من طرف مدیرھا بѧالنقض بواسѧطة الأسѧتاذة 

یѧا طالي معمر فاطمة الزھѧراء المحامیѧة المعتمѧدة لѧدى المحكمѧة العل
 20/04/2014في القرار الصادر عن مجلѧس قضѧاء عѧین الѧدفلى فѧي 

  :الذي قضى ما یلي 00212/14فھرس 
  قبول الإستئناف  :في الشكل

  تأیید الحكم المستأنف  :في الموضوع
  .تحمیل المستأنف المصاریف القضائیة

تتلخص الوقائع كون رفع الصندوق الوطني للتأمین علѧى البطالѧة 
الوكالѧѧѧة الجھویѧѧѧة بالشѧѧѧلف ممثلѧѧѧة مѧѧѧن طѧѧѧرف مѧѧѧدیرھا دعѧѧѧوى فѧѧѧي 

ع مبلѧغ یلتمس إلزام المدعي علیھ بأن یرجѧ) ع.ز(ضد  27/10/2013
  .دج 120.000دج وتعویض قدره  376.662،05القرض المقدر ب 

  .بالحضورلم یحضر المستأنف علیھ رغم تكلیفھ 
  .أصدر المجلس القرار موضوع الطعن

  . وجھین للنقضحیث أسس الطاعن عریضة طعنھ على 
  ،مأخوذ من قصور التسبیب الوجھ الأول
 04- 02بدعوى أنھ أسس دعواه على المرسوم التنفیذي : الفرع الأول
لعѧѧوا  03/01/2004المѧѧؤرخ فѧѧي  ّ إلا أن القضѧѧاة لѧѧم یتفحصѧѧوه ولѧѧم یط

  .على مضمونھ وبالتالي لم یتقیدّوا بدفوع الطاعن ولم یردوا علیھا
أسس دفوعھ على أن العقد شѧریعة المتعاقѧدین وأن  :الفرع الثاني

وأن القضѧاة . المطعون ضده أخل بإتفاقیة السلفة وكذا دفتѧر الشѧروط
  .لسلفةإقتصروا على دفتر الشروط دون إتفاقیة ا
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أن القضاة تأسسوا على بعض الشروط الواردة في : الفرع الثالث
الѧѧدفتر مѧѧن دون الأخѧѧرى مثѧѧل الشѧѧرط السѧѧادس المتعلѧѧق بضѧѧرورة 
إسѧѧتجابة المطعѧѧون ضѧѧده لإسѧѧتدعاءات الصѧѧندوق رغѧѧم تقѧѧدیم ھѧѧذا 

  .الأخیر ما یثبت إستدعائھ المطعون ضده وإستلام ھذا الأخیر لھا
   ،الفة القانونمأخوذ من مخ: الوجھ الثاني
إن القضاة لم یتفحصوا كѧل الإلتزامѧات الѧواردة فѧي : الفرع الأول

دفتر الشروط وإقتصروا على تأسیس قѧرارھم علѧى بعѧض الشѧروط 
من دون الأخرى رغم أنھ لا یمكن تجزئة الشروط عن بعضھا لكون 

  .الإلتزام شامل لكل الشروط المنصوص علیھا
تبلیغѧھ بعریضѧة الطعѧن حیث أن المطعون ضده غیر ممثل رغѧم 

  .بالنقض
  .حیث إلتمست النیابة العامة رفض الطعن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :من حیث الشكل

  .حیث إستوفي الطعن بالنقض أوضاعھ القانونیة والشكلیة فھو مقبول
  :حول الوجھین معا لإرتباطھما وتكاملھما

المطعون ضده إستفاد حیث یتبین من دراسة القرار المطعون فیھ أن 
دج مѧن طѧرف الصѧندوق  376.662،05فائدة مقѧدر ب  من قرض بدون

بغѧرض ممارسѧة نشѧاط  27/09/2010فѧي  الوطني للتأمین علѧى البطالѧة
المѧؤرخ  03/514الرئاسѧي رقѧم  تسییر سѧیارة أجѧرة فѧي إطѧار المرسѧوم

النشѧѧاطات مѧѧن طѧѧرف  المتعلѧѧق بѧѧدعم إحѧѧداث وخلѧѧق 30/12/2003فѧѧي 
  .سنة 50و  35المشاریع البالغین بین  البطالین ذوي
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حیث إدعى الطاعن أن المطعون ضده لم یلتزم بما جاء في دفتر 
وتم تحریر  08/09/2011فتم إعذاره في  ،الإلتزامات الشروط من

مما یجعلھ مجبرا لإرجاع  04/12/2012محضر مخالفة ضده في 
  .السلفة فوریا

 المطعون ضده ملزم بعدملكن حیث الثابت من دفتر الشروط أن 
 التجھیزات المقتناة في إطار الإستثمار والإستجابة التنازل عن

 للتأمین على البطالة وتسلیم البطاقة لإستدعاء الصندوق الوطني
 تغلال والفواتیر النھائیة لشراءسالجبائیة والرخصة النھائیة للإ

 شراءتجھیزات جدیدة الرھن الحیازي أو الرھن المطابق لفواتیر ال
 النھائیة ووثیقة التأمین السنویة المتعددة الضمانات الشاملة

  .للتجھیزات ومجمل مخاطر العتاد المتنقل
أن العقد شریعة " حیث أن في ھذا الصدد إستنتج قضاة المجلس 

تنفیذه طبقا لما إشتمل علیھ وبحسن نیة وأنھ یجبر  المتعاقدین یجب
ممكنا كما أن الدائن یثبت  المدین على تنفیذ إلتزامھ عینا متى كان

  .الإلتزام وأن المدین یثبت التخلص منھ
وثبت لقضاة المجلس أن عدم إحترام المستأنف علیھ للإلتزامات 

الفوریة بالقرض وإنما یسحب الإمتیازات  لا یرتب المطالبة
  ."الجبائیة

حیث الحاصل وكما عللھ قضاة المجلس فإنھ لا یترتب عن 
لمطالبة الفوریة بالسلفة في غیاب نص في ا الإخلال بالإلتزامات

یستوجب على الطاعن المطالبة  دفتر الشروط یقضي بذلك إذ كان
  .ق م 119بتنفیذ الإلتزام أو فسخھ عملا بالمادة 

صلوا إلیھا  روا النتیجة التي توّ لذلك حیث نستخلص أن القضاة برّ
بأسباب كافیة وقانونیة مما یجعل الوجھین غیر مؤسسین یتعین 

  .رفضھما ومعھما رفض الطعن



 الغرفة المدنیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
90 

حیث أن من یخسر الطعن یتحمل المصاریف القضائیة طبقا 
  .ق إ م إ 378للمادة 

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قررت المحكمة العلیا

   .قبول الطعن شكلا
   .رفضھ موضوعا

  .تحمیل الطاعن المصاریف القضائیة
الجـلسѧѧѧـة بѧѧѧذا صــѧѧѧـدر القــѧѧѧـرار و وقــѧѧѧـع التصѧѧѧریح بѧѧѧـھ فѧѧѧـي 

العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر جویـلیـة 
 -الغرفѧة المدنیѧة -سنــة ألفیـن وستѧـة عشѧر مѧن قبѧل المحكمѧة العلیѧـا

   .القسم الأول
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  20/10/2016قرار بتاریخ  1067984ملف رقم 

  والمركز الوطني للسجل التجاري ) ا. د(ضد ) ا. م(قضیة 

  

  مسؤولیة عقدیة: الموضـوع
  .تعویض -ضرر -تفویت فرصة :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 182: المادة :المرجع القانوني
  

التعویض عن الضرر الناتج عن تفویت : المبــدأ
 الفرصة للكسب یستلزم، وجوبا، تحدید الضرر طبیعة

 .ونطاقا، مع تبیان أسس ومعاییر تقدیر مبلغ التعویض
  

  إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرارالآتي نصھ
 بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى

  .10/02/2015المودعة بتاریخ  عریضة الطعن بالنقض
بعد الاطلاع على مذكرة الرد التي قدمھا محامي المطعون ضده 

  .والرامیة إلى رفض الطعن 30/04/2015المحررة بتاریخ  ) ا.د(
 557- 416إلى  406- 378- 377- 360إلى  349: بعد الإطلاع على المواد

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 581إلى 
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بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى رفض 

  .الطعن
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادرعن مجلس قضاء 
الذي  00057/15المفھرس تحت رقم  05/01/2015وھران بتاریخ 

  .أید الحكم المستأنف
  :في الشكل

حیث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل القانوني مستوفیا أركانھ 
  .وشروطھ فھو مقبول شكلا

  :في الموضوع
أن الطاعن یدعي أنھ  ،نحیث أنھ ثبت بحسب القرار محل الطع

مبلغ عشرة ملایین دینار على أن یرده لھ في ) ع.ق(أقرض المدعو 
أجل عام تحت ضمان رھن حیازي لنصیبھ الشائع المقدر ب ـ 

  .في المحل التجاري الكائن بوھران 34/192
رسم ھذا الإتفاق بعقد حرره  - الموثق - ) ا.د(وأن المطعون ضده 

  .2010مارس  16في 
لجأ الطاعن إلى التنفیذ  ،تعذر الوفاء والتنفیذ الوديلكن وبعد 

حینھا تبین أن . الجبري مفعلا آلیة الرھن الحیازي المخصص
المطعون ضده الموثق لم یقید الرھن لدى المركز الوطني للسجل 

قانون تجاري فبطل الرھن وفوت علیھ  121التجاري طبقا للمادة 
بمبلغ عشرة ملایین دینار  فرصة إستفاء دینھ طالبا إلزامھ بتعویضھ

عن تفویت الفرصة وبمبلغ ملیـوني دینارعن باقي الأضرار المادیة 
  .والمعنویة
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عقب بأن الرھن الحیازي  -الموثق -) ا.د(وأن المطعون ضده 
حسب العقد واقف على شرط وھو تحقق عدم الوفاء بالدین ثم بعد 

  .طالبا رفض الدعوىتحققھ صار قیده مستحیلا لفوات الأجل القانوني 
لم یقدم  - المركز الوطني للسجل التجاري - وأن المطعون ضده
  .دفاعا رغم صحة تكلیفھ

الذي  2014جوان  01 وأن الدعوى توجت بالحكم المؤرخ في
بتمكین الطاعن من مبلغ ملیون ) ا.د(قضى بإلزام المطعون ضده 

  .دینار تعویضا ورفض باقي الطلبات
  .الأصلي والفرعي صدر القرار محل الطعنوأنھ بعد الإستئنافین 

  :وجھین حیث ان الطعن بالنقض یستند إلى
المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني الكافي : الوجھ الأولمنھما 

  ،لوحده والمؤدي إلى النقض دون حاجة لفحص الوجھ الأخر
فالطاعن یعیب على القرار أنھ ولئن أثبت الخطأ المھني في حق 

القائم على إغفال قید الرھن الحیازي لدى  -  الموثق - المطعون ضده 
ما حرمھ من الضمان لإستیفاء  ،المركز الوطني للسجل التجاري

ومع ذلك  ،دینھ فإنھ لم یبین مدى تحقق الضرر الناجم عن ھذا الخطأ
حدد التعویض عنھ دون بیان الأسس والمعاییر التي بنى علیھا 

  .مستحقا النقض فجاء منعدم الأساس القانوني ،تقدیره
   :الوجھ الأول عن 

أن  ،ومما أثبتھ القضاة سیادیا ،حیث انھ یبین من القرار المنتقد
الطاعن أسس دعواه في التعویض على أساس تفویت الفرصة في 

المترتب عن الخطأ ) ع.ق( أستفاء الدین الذي كان لھ على المدعو
بعدم قید  - الموثق  -  المھني والقانوني الذي إرتكبھ المطعون ضده

  .من القانون التجاري 121الرھن الحیازي طبقا لأحكام المادة 
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من القانون المدني  182حیث أنھ من المقرر قانونا بموجب المادة 
والراسخ فقھا وقضاءا أن التعویض عن الضرر یشمل ما فات 
المضرور من كسب ویدخل ضمن ھذا التكییف الضرر الناجم عن 

وأن حساب التعویض عنھا یخضع لتقدیر القاضي  ،تفویت الفرصة
ومرتبط بمدى احتمال تحقق الفرصة فعلا وعلیھ أن ینظر إلى أي 

  .حد كان ھذا الإحتمال كبیرا
حتمال تحققھا كبیرا كان التعویض یقترب من قیمھ افكلما كان 

من الفرصة لو ) المتضرر(المكسب الذي كان سیجنیھ الضحیة 
  .والضرر ویض یكون متناسباتحققت بإعتبار أن التع

لكن حیث أن القرار المنتقد فضلا عن أنھ أساء تكییف طلبات 
الطاعن لما إعتبر مبلغ عشرة ملایین دینار المطالب بھ ھو مطالبة 

في حین  - الموثق - بالدین الوارد بالعقد الذي حرره المطعون ضده 
أصابھ أن الطاعن لم یطالب بالدین بل بالتعویض عن الضرر الذي 

من تفویت الفرصة بمبلغ یعادل مبلغ الدین فإنھ ولما بنى قضاءه 
ولم یبین  ،طبیعة ونطاقا ،على تفویت الفرصة فإنھ لم یحدد الضرر

ولما كان  ،الأسس والمعاییر التي حدد على ضوئھا مبلغ التعویض
  .خالیا من تلك البیانات فإنھ جاء فاقدا للأساس القانوني

حقق أیضا من مدى تحقق فرصة الطاعن حیث أن القرار لم یت
وإحتمال أستفاء دینھ لو تم تقیید الرھن الحیازي وتقدیر التعویض 

  .بناء على ذلك
 حیث أنھ والحال ھذه كان على القضاة معرفة قیمھ نصیب

والتحقق أن كانت تغطي الدین  ،في المحل الذي رھنھ )ع.ق( المدعو
م ترتیب النتائج القانونیة الذي یطالب بھ الطاعن أم لا ثم كان علیھ

  . بحسب معرفتھم وسلطتھم التقدیریة
حیث أنھ وبقضائھ كما فعل یكون القرار فاقدا لأساسھ القانوني 

  .فعلا
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  .حیث أن الوجھ مؤسس
  .حیث أن الطعن مؤسس یستوجب نقض القرار

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قــــررت المحكمــة العلیــــا

  . قبول الطعن شكلا :في الشكـل
القضاء بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس  :في الموضوع

وإحالة الدعوى والأطراف على  05/01/2015 قضاء وھران بتاریخ
  .أخرى نفس المجلس مشكلا من ھیئة

  .وبإبقاء المصاریف على المطعون ضده
العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 

المنعقـــدة بتــاریــخ العشرون من شھــر أكـتوبـر سنــة ألفیـن وستـة 
  .القسم الأول - الغرفة المدنیة - عشر من قبل المحكمة العلیــــا
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 22/09/2016قرار بتاریخ  1063027ملف رقم 

  وحدة المسیلة  - الجزائریة للمیاه قضیة جامعة محمد بوضیاف ضد

  

  مصاریف قضائیة: الموضـوع
  .إعفاء - جامعة - رسوم قضائیة: الكلمات الأساسیة

المتضمن ، 544-83المادة الأولى من المرسوم رقم  :المرجع القانوني
المتعلق بتحدید مھام  279-03ت .م –القانون الأساسي للجامعة الملغى 

  .الجامعة

  

الجامعة من تسبیق الرسوم القضائیة  تعفى: المبــدأ
باعتبارھا مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، موضوعة 

 .تحت وصایة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي
  

  إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :أصدرت القرار الآتي نصھبعد المداولة القانونیة 
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

د التي  22/01/2015 المودعة بتاریخ الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرّ
  .ضدھا تقدمت بھا محامیة المطعون
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بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
د بوضیاف ممثلة في شخص  ّ حیث طلبت الطاعنة جامعة محم

محامیتھا الأستاذة مخیش حدّة المعتمدة لدى  مدیرھا بواسطة
المحكمة العلیا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المسیلة 

القاضي  01262/14فھرس رقم  05/06/2014الغرفة المدنیة بتاریخ 
نھائیا حضوریا في الشكل عدم قبول الإستئناف وتحمیل المستأنفة 

  .المصاریف القضائیة
بواسطة الأستاذ  ممثلة بمدیرھا،حیث قدمت المطعون ضدھا ال

المعتمد لدى المحكمة العلیا مذكرة جواب طلبت  شیكوش خمیستي
رسمیا الى محامیة الطاعنة  من خلالھا رفض الطعن وتم تبلیغھا

طرف المحضر  من 29/03/2015بموجب محضر تبلیغ معدّ بتاریخ 
القضائي الأستاذ بكري عادل بدائرة إختصاص مجلس قضاء 

   .المسیلة
بواسطة محامیتھا  19/04/2015وحیث قدمت الطاعنة بتاریخ 

ولم یتم تبلیغھا  فیھا ماورد في عریضة طعنھا، مذكرة جواب أكدت
  .الى محامیة المطعون ضدھا

حیث لا یوجد في الملف ما یفید حصول إجراء تبلیغ رسمیا 
ومن ثم لم یقدم ) ع.ب(للمطعون ضده  عریضة الطعن بالنقض

  .جواب
ّمة طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى عدم قبول حیث قدمت  النیابة العا

  .دفع الرسوم القضائیة الطعن شكلا لعدم
حیث إستوفى الطعن بالنقض أشكالھ وأوضاعھ القانونیة لذا فھو 

  .مقبول شكلا
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  .وجھ وحید للنقضحیث تستند الطاعنة في طلبھا إلى 
المأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في  :الوجـــھ الوحید

من قانون الإجراءات المدنیة  01الفقرة  38الإجراءات طبقا المادة 
  والإداریة، 

ّغت بالحكم الإبتدائي بتاریخ   04/03/2014جاء فیھ أن الطاعنة بل
صدر بشأنھ قرار مؤرخ  10/03/2014إستئنافا بتاریخ  ورفعت ضده

لعدم دفع الرسم القضائي، وعلى بعدم قبولھ  قضي 05/06/2014في 
 02/07/2014الحكم بتاریخ  إثر ذلك سجلت إستئناف ثاني ضد نفس

وقضاة المجلس  یوما لأن الأجال تحسب كاملة 30أي قبل نفاد مھلة 
 بقضائھم بموجب القرار محل الطعن بعدم قبول الإستئناف المسجل

  .قد خالفوا القانون 02/07/2014بتاریخ 
المأخوذ من  :تلقائیا من طرف المحكمة العلیا عن الوجھ المثار

  مخالفة القانون، 
 544-83من المرسوم رقم ) 01(حیث أنھ طبقا للمادة الأولى 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  24/09/1983المؤرخ في 
عمومیة ذات طابع إداري تتمتع  الجامعة مؤسسة" للجامعة 

وصایة الوزیر  وتوضع تحتبالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي 
ّف بالتعلیم والبحث العلمي   ." المكل

وحیث إن قضاة المجلس حین قضوا بعدم قبول شكلا إستئناف 
دفع الرسوم القضائیة تأسیسا على أنھا وفق  الجامعة الطاعنة لعدم

المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 
د لمھامھا والقواعد 23/08/2003  الخاصة بتنظیمھا وسیرّھا المحدّ

تعتبر مؤسّسة عمومیة ذات طابع علمي ثقافي ومھني وبھذه الصفة 
عمومیة ذات الصیغة الإداریة المعفیة من تسبیق  لیست مؤسسة

من المرسوم رقم  )01(الأولى  د خالفوا المادةـالرسوم القضائیة ق
القانون الأساسي  المتضمن 24/09/1983المؤرخ في  83-544
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 ذجي للجامعة السالف ذكرھا التى تعتمد في تحدید الطبیعةالنمو
القانونیة للجامعة والتى تفیذ أحكامھا أنھا مؤسسة عمومیة ذات طابع 

ّف بالتعلیم والبحث العلمي،  إداري توضع تحت وصایة الوزیر المكل
القرار المطعون فیھ دون حاجة لمناقشة  وعلیھ یتعین نقض وإبطال

  .الوجھ المتمسك بھ
من قانون الإجراءات المدنیة  02الفقرة  378حیث أنھ طبقا للمادة 

بجعل المصاریف القضائیة على عاتق الخزینة  والإداریة یحكم
  .العمومیة

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قررت المحكمة العلیا

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون 
الغرفة المدنیة بتاریخ قضاء المسیلة  فیھ الصادر عن مجلس

نفس المجلس مشكلا  وإحالة القضیة والأطراف أمام 05/06/2014
  .من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید طبقا للقانون

  . وجعل المصاریف القضائیة على عاتق الخزینة العمومیة
بذا صـــدر القــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 

بتــاریــخ الثاني والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة المنعقـــدة 
القسم  -  الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــا

  . الأول
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 20/10/2016قرار بتاریخ  1070457ملف رقم 

ضد الشركة الوطنیة للتأمین وكالة دلس رمز ) ل. ب( و) ز. م(قضیة 
  ) ع. ب(و   2008

  
  مصاریف قضائیة: الموضـوع

  أتعاب المحامي: الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  2فقرة  418: المادة: المرجع القانوني
  .والإداریة

 بتنظیم ، المتعلق04 -91من القانون رقم  83: المادة
  .07- 13مھنة المحاماة ملغى بالقانون 

  ، المتعلق07-13من القانون رقم  23: المادة

   من النظام الداخلي لمھنة المحاماة 43: المادة
  

یعتمد الحكم بأتعاب المحامي، كمصاریف : المبــدأ
قضائیة، على ما یقدمھ الموكل من إثباتات صادرة من 

 .المحامي، كالوصل أو أي بیان كتابي
  

  المحكمـة العـلــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :الآتي نصھ بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار
 581إلى  557و 378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
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وعلى عریضة  على مجموع أوراق ملف الدعوى،بعد الاطلاع 
وعلى مذكرة الرد التي  22/02/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

  .ضده تقدم بھا محامي المطعون
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
ائمة أصالة عن نفسھا ونیابة عن الق) ز. م(حیث طلبت المدعوة 

المعتمد  ،بواسطة محامیھا الأستاذ سامي عباس ،)ل.ب(إبنھا القاصر
نقض وإبطال القرار الصادر بتاریخ  ،لدى المحكمة العلیا

عن مجلس قضاء بومراداس یقضي في الشكل قبول  25/03/2014
الإستئنافین الأصلي والفرعي وفي الموضوع تأیید الحكم المستأنف 

 ،فیھ مبدئیا فیما قضى من تعویض المستأنف علیھا وإبنھا القاصر
وتعدیلا لھ إلزام المستأنفة بدفع تعویض عن الإستئناف التعسفي 

  .لكدج وإلغاء فیما زاد عن ذ 20.000بواقع 
والجدیر بالإشارة أن محكمة نفس المدینة قد أصدرت بتاریخ 

یقضي إفراغا للحكم الصادر بتاریخ  حكما 19/11/2013
الخبرتین التكمیلتین  القضاء بالإعتماد عن تقریري 18/06/2013

 وعلیھ إلزام المدعي علیھ ،المنجزتین من طرف الخبیر لكحایلي
 ین وكالة دلس رمزتحت ضمان الشركة الوطنیة للتأم) ع.ب(

أصالة عن نفسھا ونیابة عن إبنھا ) ز. م(للمدعیة  بأن یدفع 2008
دج كتعویض لھا وإبنھا  485.400مبلغ إجمالي قدره  )ل. ب(القاصر 

القاصر عن مختلف الأضرار اللاحقة بھما جراء حادث المرور 
ورفض باقي الطلبات لعدم  19/12/2010الواقع لھما بتاریخ 

  .التأسیس
) ع. ب(وحیث أن الشركة الوطنیة للتأمین وكالة دلس والمدعو 

بواسطة محامیتھما الأستاذة  27/04/2015بتاریخ  قدما مذكرة رد
  .خلالھا رفض الطعن عادل سمیرة التي تلتمس من
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  .وجھ واحد للنقضوحیث تستند الطاعنة في طلبھا إلى 
 358 المادة(المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي  :الوجھ الوحید

  ،)من ق إم إ 05 فقرة
المؤرخ  91-03من القانون رقم  83مخالفة المادة  :الفرع الأول

 23المتضمن قانون المحاماة وبعد إلغاءھا المادة  01/08/1991في 
   ،29/10/2013المؤرخ في  13-07 من القانون رقم

ّ التشریع المتعلق   بأتعاب المحامي یتجسد في نص المادةمفاده أن
وأیضا من  ،07-13من القانون  23والمادة  03-91من القانون  83

من  02الفقرة  418وأن المادة  ،خلال النظام الداخلي لمھنة المحاماة
د بالتشریع ّ الأتعاب تحدّ وأن قضاة الموضوع  ،ق إ م إ نصت على أن

  .من ق إ م إ وخالفوا مضمونھا 418 لم یطبقوا المادة
   :الفرع الثاني

ّ قضاة الموضوع برفضھم تحمیل شركة اتعاب المحضر  مفاده أن
ّ ملف الدعوى خالي من أي وصل تسدید یثبت  القضائي عاینوا أن
مصاریف المحضر القضائي ولكن قاضي الدرجة الأولى عاین 

ّ قضاة المو ومنھ ،وجود الوصل وذكر ذلك في حیثیاتھ ضوع فإن
  .بقضائھم كما فعلوا قد خالفوا القانون

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :في الشكل

ّ الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول  حیث أن
  .شكلا
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  :في الموضوع
  :عن الوجھ الوحید المأخوذ من مخالفة القانون

  :عن الفرع الأول
المطعون فیھ مخالفة القانون لما حیث تعیب الطاعنة على القرار 

أسسوا قضائھم برفض طلبھا المتعلق بأتعاب المحامي  قضاة المجلس
 2فقرة  418كما تقتضي أحكام المادة  لإنعدام التشریع الذي یحددھا"

  .من ق إ م إ
وحیث ما تنعاه الطاعنة في محلھ ذلك أن المشرع أدخل بموجب 

لقضائیة أتعاب المحامي من ق إ م إ ضمن المصاریف ا 418المادة 
  .تنص على أن الأتعاب تحدد بالتشریع ،وبإستقراء الفقرة الثانیة منھا

وحیث أن التشریع المتعلق بأتعاب المحامي موجود یتجسد في 
 83في مادتھ   08/01/1991المؤرخ في  04-91قانون المحاماة رقم 

یجري الإتفاق بكل حریة بین المتقاضي  "التي تنص على أن 
والمحامي على مبلغ مقابل الأتعاب حسب الجھد الذي یبذلھ المحامي 
وطبیعة القضیة ومدتھا والمحكمة التي ترفع إلیھا تلك القضیة 

  ". وأھمیة الخدمة التي یقوم بھا المحامي
والجدیر بالإشارة أن الإجراءات الأولى لقضیة الحال إنطلقت في 

وأنھ بعد إلغائھ صدر القانون  08/01/1991 في ظل القانون المؤرخ
الذي ینص ھو الأخر في  29/10/2013 المؤرخ في 07-13 رقم

  .على الأتعاب بكل حریة على إتفاق المحامي مع موكلھ 23مادتھ 
فإن النظام الداخلي لمھنة المحاماة المصادق علیھ  ،فضلا عن ذلك

القرار الوزاري الصادر عن وزیر العدل بتاریخ  بموجب
تعتبر أتعاب المحامي  " على أن 43ینص في مادتھ  04/09/1995

الراتب الشرعي للعمل الذي یبذلھ أو للخدمة التي یقدمھا ویتفق 
  ". المحامي مع موكلھ على الأتعاب بكل حریة
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وحیث ما یمكن الإعتماد علیھ من طرف القاضي للحكم بأتعاب 
المحامي كمصاریف قضائیة ھو ما یقدمھ الموكل من إثباتات 

  .صادرة من المحامي كوصل أو بیان كتابي
أن قضاة  ومتى كان كذلك فإن الدفع المثار مؤسس بإعتبار

  .من ق إ م إ 418تطبیق المادة  المجلس قد أخطأوا في
  :عن الفرع الثاني

حیث ما تثیره الطاعنة في ھذا الشطر من الوجھ صحیح ذلك أنھ 
الإستئناف رفضوا المطعون فیھ یتبین أن قضاة  وبالرجوع للقرار

 ،المدعي علیھا في الطعن ،التأمین طلبھا الرامي إلى تحمیل شركة
خال من أي  أن ملف الدعوى"أتعاب المحضر القضائي بحجة 

  ".وصل تسدید یثبت مصاریف المحضر القضائي
حیث أنھ سبق لقاضي أول درجة أن عاین وجود الوصل  ،ولكن

لإستجابة بإفادة المدعیة تعین ا"وذكر ذلك في حیثیاتھ بالقول أنھ 
دج للتكالیف بالحضور المتعلق بالدعوى الأصلیة  4572بمبلغ 

  ".والرجوع الأولى والحالیة
وطالما أن المجلس القضائي ھو الدرجة الثانیة للتقاضي ویفصل 

آثار الإستئناف أنھ ینقل النزاع برمتھ أي بما  فمن ،في الموضوع
  .یخصھ من وقائع ومسائل قانونیة

حتى وإن وقع سھو في نقل ملف المحكمة  ،فضلا عن ذلك وحیث
الإستئناف، فإن المعاینة التي قام بھا قاضي الدرجة  برمتھ إلى ھیئة

إدعاءات الطاعنة الحالیة، كما یجوز  الأولى تكفي لإثبات صحة
بإحضار أیة وثیقة یراھا  للقاضي ولما لھ من سلطة أن یأمر شفھیا

  .ضروریة للفصل في النزاع
فالوجھ بفرعیھ مؤسس مما یتعینّ التصریح بنقض  ،لیھوع

  .وإبطال القرار المطعون فیھ
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وحیث خاسر طعن یتحمل المصاریف القضائیة عملا بأحكام 
  .من ق إ م إ 378المادة 

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قـــررت المحكمـة العلیـــا

  .قبول الطعن بالنقض شكلا :في الشكل
نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء : وفي الموضوع
وبإحالة القضیة والأطراف على  25/03/2014بومرداس بتاریخ 

نفس المجلس مشكلا من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا 
  .للقانون

  .وبإبقاء المصاریف القضائیة على المطعون ضدھا
بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 

عـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ العشرون من شھــر أكـتوبـر سنــة ال
 - الغرفة المدنیة - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا

 .القسم الأول
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 22/12/2016قرار بتاریخ  1090649ملف رقم 

  محمداتنيقضیة الشركة الجزائریة للتأمین وكالة 
  ) ح. ج(ضد  2767رمز  

  
  مصاریف قضائیة: الموضـوع

  .طلبات - محاميالأتعاب  :الكلمات الأساسیة

 من قانون الإجراءات المدنیة 418و 343: المادتان :المرجع القانوني
  .والإداریة

، المتعلق بتنظیم مھنة المحاماة 04-91: قانون رقم
  .07-13الملغى بالقانون رقم 

  

المطالبة بأتعاب المحامي لا تشكل طلبا جدیدا : المبــدأ
في الاستئناف وإنما طلبا مشتقا من الطلب الأصلي، 

  .المتمثل في التعویض عن المصاریف القضائیة
یخضع تحدید أتعاب المحامي إلى التراضي 

 .بینھ وبین المتقاضي
  

  إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر بن عكنون، الأبیار،

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى 

  .2015ماي  12المودعة بتاریخ  عریضة الطعن بالنقض
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الإطلاع على محضر تبلیغ عریضة الطعن إلى المطعون  بعد
  . ردا ضده والذي لم یقدم

إلى  406 -378 -377- 360إلى  349 :بعد الإطلاع على المواد
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 581 إلى 557- 416

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
 م في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى رفضوإلى المحامي العا

    .الطعن
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء 
الذي  00115/14المفھرس تحت رقم  30/01/2014تاریخ  قالمة

المستأنف مع تحمیلھا المصاریف بما فیھا أتعاب  قضى بتأیید الحكم
  .دج 70.000 ـالمحامي المقدرة ب

  :في الشكل
حیث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل القانوني مستوفیا أركانھ 

  .فھو مقبول شكلا وشروطھ
  :في الموضوع

أن المطعون ضده  ،حیث أنھ ثبت بحسب القرار محل الطعن
مرور تعرضت لھ مركبتھ من نوع داسیا لحقت بھا  وأثر حادث

الوطني المختصة وتم تبلیغھ للطاعنة  الدركأضرار عاینتھا فرقة 
فطالبھا بالتعویض  ،المؤمنة تأمینا شاملا على ھذه المركبة في حینھ

دج تعویضا  500.000دج عن الأضرار ومبلغ  650.000بمبلغ 
  .وأضاف أمام المجلس المصاریف القضائیة
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وأن الطاعنة دفعت بعدم ثبوت حادث المرور المزعوم لعدم تقدیم 
إذ أكد المطعون ضده أن الحادث وقع  ،الودي محضر المعاینة

ذكر الإشھاد المحرر من أعوان  بطریق الركنیة بقالمة في حین
  .102الدرك أنھ وقع بالطریق الوطني رقم 

الذي ألزم  06/10/2013وأن الدعوى توجت بالحكم المؤرخ في 
دج تعویضا عن الأضرار المادیة  650.000 مبلغ الطاعنة بدفع

  .دج عن التأخیر في الدفع 10.000ومبلغ 
  .وأنھ بعد الإستئنافین الأصلي والفرعي صدر القرار محل الطعن

  :وجھینحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى 
  ،المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :الوجھ الأول

 70.000إذ تعیب الطاعنة على القرار أنھ یمنحھ تعویضا بمبلغ 
دینار عن مصاریف المحامي التي طلبھا لأول مرة أمام المجلس 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 341یكون قد خالف المادة 
لكن حیث أن طلب التعویض المشتق من الطلب الأصلي 

ائیة لا یشكل طلب جدیدا المصاریف القض وبإعتباره یشكل جزء من
  .من ذات القانون 343بمفھوم المادة 

كما أنھا تشمل مصاریف ترتبت أیضا عن دعوى الإستئناف فھي 
  .لیست جدیدة

  .فالوجھ إذا غیر مؤسس
  ،المأخوذ من قصور التسبیب :الوجھ الثاني

إذ تعیب الطاعنة على القرار أنھ لم یبین الأسس التي تم الإعتماد 
من ق إ م إ  418أتعاب المحامي التي ربطتھ المادة  تحدیدعلیھا في 

  .فكان قضاءه قاصرا ،یصدر إلى حینھ بالتشریع المعمول بھ وھو لم
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ذلك أن  ،لكن حیث أن ما تعیبھ الطاعنة على القرار غیر صحیح
القانون المنظم لمھنة المحاماة ونظامھ الداخلي قد أخضع تحدید 

بینھ وبین المتقاضي ولم یحدد طریقة أتعاب المحامي إلى التراضي 
معینة أو مقیاسا محددا وبإعتماده على وصل الدفع الدال على 

  .الأتعاب یكون القرار قد أستند إلى سبب مادي وقانوني سدید
  .فالوجھ إذا غیر مؤسس

  .حیث أن الطعن غیر مؤسس یتعین رفضھ
  فلھــــــذه الأســـــبـاب 

  :ـاقـــــررت المحكمــة العلیـــ
  .قبول الطعن شكلا :في الشكل

  .القضاء برفض الطعن :في الموضوع
  .وبإبقاء المصاریف على الطاعنة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثاني والعشرون من شھــر دیـسمبـر سنــة 

- الغرفة المدنیة - العلیـــــــــاألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة 
  .القسم الأول
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 21/07/2016قرار بتاریخ  1062441ملف رقم 

   2203ضد الشركة الوطنیة للتأمین وكالة مستغانم رمز ) ع.ب(قضیة 

  
  ملكیة: الموضـوع

  .  إثبات - جھة إداریة - شھادة - بطاقة رمادیة: الكلمات الأساسیة

  

إثبات ملكیة الشاحنة بالبطاقة الرمادیة لیس : المبــدأ
مطلقا، إذ یمكن إثبات ملكیتھا بوثائق رسمیة أخرى، 
مثل الشھادة الصادرة عن الجھة الإداریة التي أصدرت 

 .أصل البطاقة الرمادیة، المبینّ فیھا مالكھا ومواصفاتھا
  

 إن المحكمـة العـلــیا

ق  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
  .إ م إ

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  18/01/2015 المودعة بتاریخ الطعن بالنقض

  .ضدھا تقدمت بھا محامیة المطعون
توب وإلى بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المك

  .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
، بواسطة محامیھ الأستاذ بن كریتلي )ع. ب(حیث طلب المدعو 

بلقاسم، نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنیة لمجلس قضاء 
القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر  08/10/2014وھران بتاریخ 

الذي قضى بإلزام  18/05/2014 عن محكمة واد تلیلات بتاریخ
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دج  1.482.500الشركة المدعى علیھا بأن تدفع للمدعي مبلغ 
دج تعویضا عن  20.000ومبلغ  ،تعویضا عن قیمة سیارتھ المسروقة

التأخیر في الدفع، وفصلا من جدید قضى المجلس برفض الدعوى 
  .لعدم الإثبات

وحیث أن المطعون ضدھا قدمت مذكرة جواب بواسطة محامیتھا 
سلیمة وطلبت رفض الطعن بالنقض لعدم التأسیس  الأستاذة قاسم

  .القانوني
وحیث أن النیابة العامة قدمت طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض 

  .الطعن
وحیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ القانونیة فھو 

  .مقبول شكلا
  .وجھین للنقض وحیث یستند الطاعن في طلبھ إلى

  ،المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني: الوجـھ الأول 
مفاده أن قضاة الموضوع قد سببوا القرار محل الطعن على أن 
ملكیة الشاحنة لا تثبت إلا بموجب البطاقة الرمادیة وكان بإمكانھ 
استخراج نسخة مطابقة للأصل وأن الشھادة المقدمة لیست لھا أي 

الرمادیة للمركبة حجیة، غیر ان الطاعن لم یتمكن من تقدیم البطاقة 
كونھا سرقت منھ یوم الواقعة طالما أنھا كانت موجودة بالمركبة 

لأن الطاعن قبل رفعھ . وھذا ما ھو ثابت في محضر الضبطیة
الدعوى القضائیة الحالیة كان قد تقدم عدة مرات إلى شركة التأمین 
لمطالبتھم بتنفیذ بنود العقد وتمكینھ من التعویض التمست منھ 

نسخة من البطاقة الرمادیة من مصالح الولایة ففعل ذلك  استخراج
ّمھا للشركة لكنھ عند مطالبتھ بھا من أجل رفع الدعوى الحالیة  وسل
ا یجعلھ یتقدم من جدید إلى مصالح الولایة التي  ّ قابلوه بالرفض مم
نتھ من شھادة إداریة وھي شھادة رسمیة محررة من طرف  ّ مك



 الغرفة المدنیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
112 

السید والي ولایة مستغانم وھي مصالح الولایة وموقعة من طرف 
متضمنة لكامل مواصفات من الترقیم التسلسلي ورقم الطراز 

  .والھیكل وملكیتھا خلافا لما جاء في تسبیب القرار المطعون فیھ
  ،المأخوذ من القصور في التسبیب :الوجــــــھ الثاني

بدعوى أن القرار محل الطعن قد استبعد الشھادة الإداریة المقدمة 
طرف الطاعن لإثبات ملكیتھ للمركبة محل النزاع رغم الدفوع  من

التي تقدم بھا أمام المجلس، ورغم أن الشھادة الإداریة المقدمة من 
  .قبلھ لھا حجیة وقوة ثبوتیة كاملة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا    
  :عن الوجھ الأول والثاني معا لتكاملھما

مطعون فیھ یتبین أن قضاة حیث أنھ بالرجوع إلى القرار ال
الحكم المستأنف لدیھم إكتفوا بالقول أن ملكیة  الاستئناف لإلغاء

التي تبین مواصفاتھا من  الشاحنة لا تثبت إلا بالبطاقة الرمادیة
المدعي  الترقیم والتسلسل والھیكل وملكیتھا وأنھ كان بامكان

دم بھا استخراج نسخة مطابقة للأصل واعتبروا أن الشھادة التي تق
الأخیر لیست لھا أي حجیة مقنعة، وذلك دون أن یحللوا محتوى  ھذا

ھذه الشھادة وتبیان مواصفات السیارة التي ذكر فیھا ومالكھا وذلك 
خلافا لما جاء في حكم محكمة أول درجة الذي بین في أسبابھ بأن 
وثائق سیارة المدعي التي من جملتھا البطاقة الرمادیة قد سرقت مع 

ة حسبما یدل علیھ محضر الضبطیة القضائیة مما جعل السیار
 17/03/2014 المدعي یقدم شھادة تحل محل تلك البطاقة مؤرخة في

وحیث أن تأسیس قرارھم على كون ملكیة الشاحنة لا تثبت إلا 
بالبطاقة الرمادیة لیس مطلقا إذ یمكن إثبات ملكیتھا بوسائل رسمیة 
مثل الشھادة التي تقدم بھا الطاعن ما دامت صادرة عن الجھة 
الإداریة التي أصدرت أصل البطاقة الرمادیة بینت فیھا مالكھا 

  .ومواصفاتھا



 الغرفة المدنیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
113 

جھین المثارین مؤسسین مما یتعین معھ نقض وإبطال وعلیھ فالو
  .القرار المطعون فیھ

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قررت المحكمة العلیا

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون 
وإحالة  08/10/2014 عن مجلس قضاء وھران بتاریخ فیھ الصادر

مشكلا من ھیئة أخرى للفصل نفس المجلس  القضیة والأطراف على
المطعون ضدھا المصاریف  فیھا من جدید وفقا للقانون وتحمیل

  .القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر جویـلیـة سنــة 

 - الغرفة المدنیة - العلیـــــــــاألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة 
  .القسم الأول
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 10/11/2016قرار بتاریخ  1021995ملف رقم 

 ) م. ب(قضیة الدولة الفرنسیة ضد 
  

  اختصاص نوعي: الموضـوع
  .ولایة عامة - قضاء عادي  - قانون عام أجنبي  - سفارة : الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800المادة  :المرجع القانوني
  

یختص القضاء العادي، كأصل عام، بالفصل  :المبــدأ
في كل المنازعات التي تعرض علیھ سواء كان أطرافھا 
أشخاصا طبیعیین أو أشخاصا معنویین خاضعین 

  .للقانون العام أو الخاص، إلا ما استثني بنص خاص

لم یستثن المشرع الأشخاص المعنویة الأجنبیة 
 .الخاضعة للقانون العام من الأصل العام

 المحكمـــة العـلـــــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى محضر 

وعلى  12/06/2014التصریح بالطعن بالنقض المودع بتاریخ 
 5ا بتاریخ ــة العلیـة المحكمــة بأمانــعریضة الطعن بالنقض المودع

 .2014أوت 
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بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .تقدیم طلباتھ المكتوبةالمحامي العام في 

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 14/06/2012حیث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بإلغاء الحكم  3878رقم الفھرس 
 .المستأنف، والقضاء من جدید بعدم الإختصاص النوعي

   :في الشكـــل
 .إستوفى أوضاعھ الشكلیة فھو مقبولحیث أن الطعن بالنقض قد 

   :وفي الموضوع
 حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة، أن الطاعنة رفعت
الدعوى على المطعون علیھا، وقدمت عریضة جاء فیھا بأن ھذه 

 عین الله، الجزائر(.......... الأخیرة إستفادت من المسكن الكائن بـ 
مؤقت، وقد إستفادت من ھذا ، شغلتھ بموجب اتفاقیة شغل )العاصمة

عملھا لدى أشخاص تابعین للسفارة الفرنسیة في  المسكن بسبب
یجوز لسفارة فرنسا ولضرورة  الجزائر، أین تم الإتفاق معھا أنھ

المصلحة إسترجاع المسكن في أي وقت بشرط توجیھ التنبیھ بالإخلاء 
ر لمدة ثلاثة أشھر، وقد تم تبلیغ المطعون علیھا بواسطة المحض

القضائي وإعطاء لھا مھلة ثلاثة أشھر لإخلاء المسكن حسب الإتفاق 
المبرم بین الطرفین، غیر أنھا رفضت الإخلاء، وانتھت إلى طلب 

 .الحكم علیھا بالإخلاء من المسكن المومى إلیھ أعلاه
في حین أجابت المطعون علیھا وتمسكت في جوابھا بعدم قبول 

إلى أن المسكن المتنازع علیھ تعود الصفة، إستنادا  الدعوى لإنتفاء
ملكیتھ إلى دیوان الترقیة والتسییر العقاري، وانتھت إلى طلب 
التصریح بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة، وفي الموضوع 

 .التصریح برفضھا
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القاضي  24/10/2011انتھت الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 
 .الدعوى لإنتفاء الصفة بعدم قبول

 .ف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقضوفي الإستئنا
  .وجھیـــن وحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى

والمأخوذ من مخالفة : الوجھ المثار تلقائیالكنھ واعتمادا على 
 القانون،

حیث أنھ وكما ھو ثابت من وقائع القضیة، أن الدولة الفرنسیة 
الفرنسیة ولصالحھا الأمین العام للسفارة  المتصرف باسمھا

طالبة فیھا بالحكم على  بالجزائر، قد رفعت الدعوى أمام المحكمة
 .المطعون علیھا بالخروج من الشقة المومى إلیھا أعلاه

وحیث أن قضاة الموضوع إنتھوا إلى التصریح بعدم 
الإختصاص على اعتبار أن الدولة الفرنسیة تعد من أشخاص 

تكون طرفا فیھا،  زاع الذيالقانون العام الأجنبي، وبالتالي فإن الن
 800ویكون من إختصاص القضاء الإداري، یخضع لأحكام المادة 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
وحیث أن ما انتھى إلیھ قضاة الموضوع، لیس في محلھ، ذلك أنھ 

العام الذي یقضي بأن كل المنازعات التي تحدث في  وطبقا للأصل
القضاء العادي صاحب الولایة العامة،  فیھاالمجتمع یختص بالفصل 

  .سواء تعلق النزاع بالأشخاص العادیین أو أشخاص القانون العام
غیر أن المشرع قد استثنى من ھذا الأصل المنازعات التي تكون 

الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات  الدولة أو
 .القضاء الإداريالصبغة الإداریة طرفا فیھا تكون من اختصاص 

وحیث أن المشرع لم یستثن أشخاص القانون العام الأجنبیة من 
 .المذكور أعلاه الأصل العام
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وتبعا لذلك لا یجوز الخروج عن الأصل العام، إلا بموجب نص 
القانون، یقضى على أن تختص الجھة القضائیة الإداریة  خاص في

صا عاما أجنبیا، بالفصل في المنازعات التي یكون أحد أطرافھا شخ
وبالتالي یخضع ھذا النزاع بالفصل فیھ من طرف القضاء العادي 

 .صاحب الولایة العامة
وحیث أن قضاة الموضوع عندما انتھوا إلى التصریح بعدم 
الإختصاص الولائي، كون النزاع یتعلق بأحد أشخاص القانون العام 

لھم ذلك الأجنبي، دون أن یستندوا إلى نص خاص في القانون یجیز 
المشار إلیھا سابقا، مما یعرض قضاءھم  800قد خالفوا أحكام المادة 

 .للنقض
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قضـــت المحكمــــة العلیــــــا
 . شكلابصحـــة الطعن 
بنقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :وفي الموضوع

وبإحالة القضیة  14/06/2012الجزائر بتاریخ  مجلس قضاء
مشكلا من ھیئة أخرى للفصل فیھا  والأطراف على نفس المجلس

 .من جدید وفقا للقانون
 .وبإبقاء المصاریف على المطعون ضدھا

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
ــاریــخ العاشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة المنعقـــدة بت

.القسم الخامس - الغرفة العقاریة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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 10/11/2016قرار بتاریخ  1006228ملف رقم 

) م. ب(قضیة دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة سعیدة ضد 
 )م. س(بحضور 

  
  إیجار: الموضـوع

ملكیة  -تنازل -دیوان الترقیة والتسییر العقاري :الأساسیةالكلمات 
  .تسدید ثمن كلي -العقارات المكتسبة 

  .30- 86من المرسوم رقم  27المادة  :المرجع القانوني
  

لا یجوز نقل ملكیة السكنات التابعة لدیوان  :المبــدأ
الترقیة والتسییر العقاري بین الأحیاء أو رھنھا أو 

 .كرائھا كلیا أو جزئیا إلا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل
  

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

 . الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

 .02/04/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
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إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب بعد الاستماع 
رفض  وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى

 . الطعن
حیث أن الطاعن دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة سعیدة، 

مدیره العام طعن بطریق النقض بتاریخ  ممثلا من طرف
الأستاذ طاھیر العید محامیھ  بواسطة عریضة قدمھا 02/04/2014

 2014/02/20ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سعیدة بتاریخ 
 تأیید :وفي الموضوعقبول المعارضة،  :في الشكل: القاضي بـ

 . الحكم المستأنف
: دع مذكرة جواب وبحضورـلم ی) م. ب(حیث أن المطعون ضده 

أودعت مذكرة جواب بواسطة محامیتھا الأستاذة دھاني  )م. س(
  .عماریة مفادھا رفض الطعن

حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطھ القانونیة لذلك فھو 
 .مقبول شكلا

وجھ وحید حیث أن الأستاذ طاھیر العید أثار في حق الطاعن 
 . للطعن

  المأخوذ من القصور في التسبیب، : الوجھ الوحید
القرار المطعون فیھ مخالفا  ویعیب فیھ الطاعن ما خلص إلیھ

للغیر  لقرار الإستفادة الذي یمنع المستفید من ترك شغل السكن
بمقابل أو بدونھ أو مؤقتا وأن الدیوان أعذر المدعى علیھ لرفع ھذه 

 . أنھ لم یفعل مما یترتب علیھ نقض القرار المطعون فیھ المخالفة إلا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

 في التسبیب،المأخوذ من القصور : عن الوجھ الوحید
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حیث تبین لقضاة الموضوع من ملف الدعوى أن المطعون ضده 
الطاعن دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة  استفاد بسكن من

السكن بالتنازل عنھ للمدخلة  سعیدة في اطارالإیجار، قد تصرف في
یلتمس الغاء  دون أن یسدد الثمن الكلي للسكن )م .س(في الخصام 

 . الإستفادة لمخالفتھا للقانونمقرر 
وحیث بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ قضى بقبول المعارضة 

المستأنف الذي قضى برفض الدعوى وأن القرار  وبتأیید الحكم
من المرسوم  27خالف المادة  المطعون فیھ بقضائھ ھذا یكون قد

العقارات  التي تنص لا یجوز نقل بین الأحیاء لملكیة 86/03
تسبة بمقتضى ھذا القانون أو رھنھا أو كراءھا كلیا أو جزئیا إلا المك
الدفع الكامل لسعر التنازل الآمر الذي یترتب عنھ نقض والغاء  بعد

 . القرار المطعون فیھ
حیث أن المصاریف القضائیة على المطعون ضده طبقا للمادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 378
 الأســـــبـابفلھــــــذه 

 :الغرفة العقاریة -تقضي المحكمة العلیا 
قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار الصادر عن 

وإحالة القضیة والأطراف  20/02/2014بتاریخ  مجلس قضاء سعیدة
ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا  على نفس المجلس مشكلا من

 .المطعون ضده للقانون وإبقاء المصاریف القضائیة على
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 

العاشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة  المنعقـــدة بتاریخ
  .القسم الأول - الغرفة العقاریة  - من قبل المحكمة العلیا  عشر
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 21/09/2016قرار بتاریخ  1040270ملف رقم 

 ) س. ح(ضد ) ش. م(قضیة 

  

  تبلیغ: الموضـوع
 .إشعار بالاستلام - رسالة مضمنة -محضر تبلیغ  :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  3و 412/2المادة  :المرجع القانوني
  .والإداریة

  

یثبت التبلیغ عن طریق الرسالة المضمنة  :المبــدأ
بالإشعار بالاستلام لا بوصل إیداع الرسالة المضمنة 
بمكتب البرید وتحسب مواعید الطعن ابتداء من تاریخ 
استلام المبلغ لھ أو من تاریخ رفضھ الاستلام المحددین 

 .من طرف عون البرید بالإشعار المذكور
 

 العـلـــــــــیاالمحكمـــــة إن 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

 .عكنون، الجزائر الأبیار، بن
 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

 من 581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على 
وعلى مذكرة الرد التي  25/09/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

 .ضده تقدم بھا محامي المطعون
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بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
 .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

 العلـــیاوعلـــیھ فــإن المحكمــة 
حیث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء الجزائر القاضي  2105الفھرس  رقم 28/03/2013
  .بعدم قبول الإستئناف

قد استوفى أوضاعھ الشكلیة  ،حیث أن الطعن بالنقض :في الشكل
 .فھو صحیح

أن  ،حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة :وفي الموضوع
وقدم عریضة جاء فیھا  ،رفع الدعوى على الطاعنة المطعون علیھ

 (......)توجد بحي  ²م 256مساحتھا  أنھ یملك قطعة أرض تبلغ
وقد  ،16/06/1991بتاریخ  یملكھا بموجب عقد إداري مشھر حیدرة

تحریره بمعرفة  سبق لھ أن أبرم عقد بیع لھذه القطعة مع الطاعنة تم
بغدادي ولم یتم شھر ھذا العقد بالمحافظة الأستاذ جمال الدین 

ولم یتلق إلى تاریخ رفع الدعوى  ،العقاریة لعدم قیام الموثق بذلك
وھو ما تم  ،ثمن البیع وبقیت الطاعنة تتماطل عن الوفاء بالثمن

تأكیده بموجب العقد الذي تلقاه الأستاذ عقال مخلوف بتاریخ 
كما ھو ثابت  ،الثمنولم توف من ثمن البیع إلا خمس  23/11/2005

وبذلك تكون  ،من العقد الذي حرره الأستاذ جمال الدین بغدادي
أضف إلى ذلك أن عقد البیع لم یرد فیھ  ،الطاعنة قد أخلت بالتزامھا

وذلك طبقا لما تنص علیھ المادة  ،بأنھ تم تحریره بحضور الشھود
قد من القانون المدني وانتھى إلى طلب الحكم بفسخ الع 3مكرر  324

واحتیاطیا الحكم ببطلان عقد البیع  ،لإخلال الطاعنة بالتزامھا
 .من القانون المدني 3مكرر  324استنادا إلى أحكام المادة 

القاضي  23/06/2011إنتھت الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 
 .البیع المبرم بین الطرفین والمشار إلیھ أعلاه بإبطال عقد
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فانتھى الإستئناف إلى القرار محل  ،استأنفت الطاعنة ھذا الحكم
 .بالنقض الطعن

 .وجھینوحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى 
والمأخوذ من القصور : الوجھ المثار تلقائیالكنھ واعتمادا على 

 في الأسباب،
فقد جاء فیھ ما  ،حیث أنھ وبعد الرجوع إلى القرار المطعون فیھ

محضر تبلیغ الحكم حیث أنھ عن دفع المستأنفة ببطلان ": یلي
المستأنف كونھ لا یتضمن وصل إرسال التبلیغ عن طریق رسالة 

ولا یتضمن الإشعار بالإستلام لھذا التبلیغ مردود لأنھ ثابت  ،مضمنة
كون  ،من وصل الإرسال المرفق بمحضر التبلیغ عن طریق التعلیق

من قانون  412/3إجراء الإرسال قد وقع وفقا لأحكام المادة 
 ".مما یتعین معھ استبعاد الدفع ،الإجراءات المدنیة والإداریة

 ،وحیث أن قضاة الموضوع لم یبینوا ما إذا رجع وصل الإستلام
وذلك استنادا إلى  ،الطعن لا تبدأ إلا من تاریخ رجوعھ لأن مواعید

من قانون الإجراءات المدنیة التي تنص على ما  412/2أحكام المادة 
 ،إذا رفض الأشخاص الذین لھم صفة تلقي التبلیغ الرسمي" : یلي

وعلاوة  ،تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه استلام محضر التبلیغ،
على ذلك یرسل التبلیغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار 

 ".بالإستلام إلى آخر موطن لھ
وحیث أن قضاة الموضوع عندما اكتفوا بالوصل المتعلق بإیداع 

ھذا  ،المضمنة واستغنوا عن رجوع الإشعار بالإستلام الرسالة
وھي تبدأ من  ،مواعید الطعن في السریان الأخیر ھو الذي تبدأ منھ

حیث یقوم عون  ،علیھ تاریخ تسلیم الرسالة المضمنة إلى المعلن
 ،لھ البرید بالتأشیر على وصل الإشعار بالإستلام بالتاریخ المسلم

علن إلیھ الرسالة المضمنة أم رفض ویبین فیھ ما إذا استلم الم
 .التاریخ تبدأ مواعید الطعن ومن ھذا ،الإستلام
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وحیث أن قضاة الموضوع انتھوا إلى رفض الدفع المتمسك بھ 
الطاعنة دون أن یبینوا ما إذا رجع إلیھم وصل الإشعار  من طرف

مما یعد ذلك قصورا في  ،التسلیم الذي یحملھ بالإستلام وتحدید تاریخ
 .للنقض الأسباب یعرض القرار المطعون فیھ

 .وحیث أنھ لا حاجة إلى مناقشة الأوجھ المثارة
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : قضت المحكمة العلیا
 .بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا

وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
وبإحالة القضیة والأطراف على نفس الجھة القضائیة  2013/03/28

 .ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا للقانون مشكلا من
 .وبإبقاء المصاریف القضائیة على المطعون ضده

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
سبـتمبـر سنــة المنعقـــدة بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر 

القسم  - الغرفة العقاریة  - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
  .الخامس
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 10/11/2016قرار بتاریخ  0998506ملف رقم 

) ع. ب(قضیة الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضري ضد 
 بني مراد، مدخلة في الخصامبحضور بلدیة 

  
  تنفیذ : الموضـوع

  .تنفیذ بطریق التعویض –التزام  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 176المادة  :المرجع القانوني
  

یستوجب التنفیذ بطریق التعویض، قیام علاقة  :المبــدأ
 .تعاقدیة، مع استحالة تنفیذ الالتزام

 
  اـــــالمحكمـــة العـلیإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .الجزائـــر الأبیار، بن عكنون،

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
ً على المواد   581إلى  557و 378إلى  377و  360إلى  349بناءا

 .الإجراءات المدنیـة والإداریـة من قانون
ق ملف الدعوى، وعلى عریضة بعد الإطلاع على مجموع أورا

وعلى مذكرة الرد التي  04/03/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضده تقدم بھا محامي المطعون

المكتوب  بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره
الرامیة إلى رفض  وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

 .الطعن
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ً في الطعن  بالنقض المرفوع من الوكالة الولائیة للتنظیم فصلا
ضد القرارین  04/03/2014العقاري ممثلة بمدیرھا بتاریخ  والتسییر

الأول بتاریخ  - الغرفة العقاریة  -قضاء البلیدة  الصادرین عن مجلس
 15/01/2014والثاني في  13/04561 رقم القضیة 29/12/2013في 

والقاضي بقبول الإستئنافین القرار الأول  04117/13رقم القضیة 
المسـتأنف الصادر  تأیید الحكم: الأصلي والفرعي، وفي الموضوع

ً وتعدیلھ بخفض مبلغ التعویض 10/07/2013بتاریخ  المحكوم  مبدئیا
 .دج 3.000.000بھ إلى ثلاثة ملایین دینار 
بإلغاء الحكم المستأنف وھو نفس الحكم : والقــــرار الثاني قضى

الوكالة (والقضاء من جدید بإلزام المستأنف علیھا  أعلاهالمذكور 
ً لقرار الإستفادة الخاص  بإتمام إجراءات نقل) الطاعنة الملكیة تطبیقا

 .بالمالك للقطعة الأرضیة الكائنة ببني مراد
حــــیث أن الوكالة الولائیة للتنظیم والتسییر العقاري قد أودعت 

ذكورین أعلاه بواسطة بالنقض تخص القرارین الم عریضة طعن
المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا  وكیلھا الأستاذ دشیشة فاروق

 .ثلاثة أوجھ للطعن بالنقضوأثار 
حـــیث أن المدعى علیھ في الطعن قد أودع مذكرة رد بواسطة 

توفیق الغزالي المحامي المعتمد لدى المحكمة  وكیلھ الأستاذ عالیة
 .عنالعلیا والذي تمسك برفض الط

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 : مـــن حیث الشكــــل

حـــیث أن الطعن بالنقض المرفوع من الوكالة الطاعنة ضد 
ً للأشكال الجوھریة في  القرارین المذكورین أعلاه جاء وفقا

 .الإجراءات یتعین قبولھ
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 : مـــن حیث الموضــــــوع
غـیر قابلة للطعن  والمأخوذ من تناقض أحكام: الوجھ الأول

  ،إ.م.إ.من ق 358/14للمادة  العادي وفقاً 
من قبل  10/07/2013ومفاده تم إستئناف الحكم المؤرخ في 

في الطعن والطاعنة أدى إلى صدور قرارین مختلفین  المدعى علیھ
ً ومتناقضین، القرار والقاضي  29/12/2013الأول مؤرخ في  تماما

ً وتعدیلھ 2013/07/10  بتأیید الحكم المستأنف الصادر بتاریخ مبدئیا
دینار  بخفض مبلغ التعویض المحكوم بھ إلى ثلاثة ملایین

 15/01/2014والقرار الثاني والمؤرخ في ) ... دج 3.000.000(
وقضى  10/07/2013ألغى الحكم المستأنف الصادر بتاریخ  والذي

الطاعنة بإتمام إجراءات نقل ملكیة العقار  من جدید بإلزام الوكالة
ً لقرار الإستفادة الخاص بالمالك وبذلك إن ... للقطعة الأرضیة  تطبیقا

 ً لمخالفتھما  ھذا التناقض في حد ذاتھ یؤدي إلى نقض القرارین نظرا
ا یتعین معھ التصریح بنقض وإبطال القرارین ّ  .القانون، مم

  ،والمأخوذ من عـدم الإختصاص: ھ الثانيالوجـ
ّ قرار إستفادة الأرض المتنازع علیھا صادر عــــــن بلدیة بني  إن

إداري محض والفحص في مشروعیتھ أو صحتھ ھو  مراد وھو عقد
ً بالمادتین  من إختصاص القاضي الإداري  801و 800وحده عملا

 73تطبیق المادة  إ، وأن المحكمة والمجلس قد إستبعدوا.م.إ.من ق
 من 03، وأسسوا القرارین على المادة 25/90من القانون رقم 

والمتضمن قواعد إنشاء وتنظیم  405-90المرسوم التنفیذي رقم 
 .من القانون المدني 182-176والمادتین  الوكالات العقاریة

ّ إعتماد قضاة الموضوع المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه  وأن
ً الحكم  15/04/2013الصادر عن المحكمة الإداریة بتاریخ  یخالف تماما

ً بالمادة  والقاضي برفض دعوى من  73المدعى علیھ في الطعن عملا
ا یتعین معھ90- 25القانون رقم  ّ  .نقض القرارین المطعون فیھما ، مم
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 ،والمأخوذ من مخالفة القانون: الوجھ الثالث
 ،90- 25من القانون رقم  73مأخوذ من خرق المادة : الفرع الأول

 التوجیھ العقاري، والمتضمن
 من القانون المدني، 793مأخوذ من مخالفة المادة : الفرع الثاني

والمأخوذین : عن الوجھین الأول والثاني لتكاملھما وترابطھما
تناقض بین قرارین صادرین عن نفس الجھة القضائیة  من وجود

 الوجھ الثالث، وبدون حاجة للإجابة عن
حیث یستخلص من أصل الطلب القضائي المتمسك بھ من 

بدعوى أنھ إستفاد بقطعة ) علیھ في الطعن المدعى(المدعي الأصلي 
بموجب قرار صادر عن  ترابیة من لدن البلدیة المدخلة في الخصام

الأرضیة  وأنھ قام بدفع ثمن القطعة 2م 120البلدیة ومساحة القطعة 
إمتنعت عن نقل ھذه الملكیة، وذلك  )الطاعنة(غیر أن المدعى علیھا 

 ً من القانون المدني وإلزام الوكالة الطاعنة بإتمام  361للمادة  إستنادا
 .دج 5.000.000الإستحالة تعویضة بمبلغ  إجراءات البیع وفي حالة

أنھ قضى  10/07/2013وحیث ثابت من الحكم الصادر بتاریخ 
صفتھـا، وفي الموضوع المدخلة في الخصام لإنعدام  بإخراج البلدیة

المدعى علیھ ( )ع .ب(بأن تدفع للمدعي  إلزام الوكالــــــة الطاعنة
وذلك یمثل ) ملایین دینار ستة(دج  6.000.000مبلغ ) في الطعن

 .2م 120والمقدر مساحتھا ... قیمة الأرض موضوع النزاع 
حیث أن الحكم المشار إلیھ أعلاه كان محل طعن بالإستئناف من 

، وتمسكت الوكالة الطاعنة بأنھ 13/08/2013بتاریخ  ة الطاعنةالوكال
من القانون المدني في قضیة  179 لا مجال لتطبیق أحكام المادة

ً لكون أن الوكالة الطاعنة لا تربطھا أیة علاقة تعاقدیة  الحال نظرا
 مع المدعى علیھ في الطعن، وتمسكت البلدیة بأن مقرر الإستفادة

 .المدعى علیھ في الطعن غیر قانونيالمتمسك بھ من 
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فإنتھى الإستئناف المذكور بصدور القرار المطعون فیھ والمؤرخ 
قضى بإلغاء الحكم  04117/13رقم القضیة   2014/01/15في

جدید بإلزام المسـتأنفة بإتمام إجراءات نقل  المستأنف والقضاء من
ً لقرار الإستفادة الخاص علیھ في بالمدعى  ملكیة العقار تطبیقا

 .الطعن
المدعى  )ع.ب(طعن بالإستئناف  24/09/2013وحیث أنھ بتاریخ 

في الطعن الحالي في نفس الحكم الذي سبق الطعن فیھ  علیھ
بالإستئناف من الوكالة الطاعنة، وإنتھى الإستئناف المرفوع من 

 2013/07/10 المدعى علیھ في الطعن ضد الحكم الصادر بتاریخ
 29/12/2013بصدور القرار المطعون فیھ الثاني، والمؤرخ في 

ً لھ بخفض  ً وتعدیلا قضى في الموضوع بتأیید الحكم المستأنف مبدئیا
ار ــن دینــة ملاییــى ثلاثــھ إلــوم بــالمحك ضــغ التعویــمبل

 ).دج 3.000.000(
وحـیث والحالة ھاتھ أصبحنا أمام قرارین متناقضیة یتعین 

الطعن بالنقض المؤسس على أحكام المادة  للفصل فيالتصدي 
 .والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 358/14

، فإن قضاة الموضوع 29/12/2013فعن القرار الصادر بتاریخ 
بإلزام الوكالة الطاعنة بدفعھا للمدعى علیھ في الطعن مبلغ  قد قضوا

3.000.000  ً من القانون المدني،  176إلى أحكام المادة  دج إستنادا
من القانون المدني  جاءت تحت الباب الثاني 176فإن المادة 

 .والمتعلق بآثار الإلتزام

وحیث ثابت من ملف الدعوى أن المدعى علیھ لا تربطھ أیة 
وأن المقرر المحتج بھ من المدعى علیھ في الطعن قد  علاقة تعاقدیة،

ً لأحكام المادة  والمتضمن قانون  25/90من القانون  73جاء مخالفا
القرار المطعون فیھ  التوجیھ العقاري، ومن ثم یتعین معھ نقض

 وإحالة الدعوى أمام قضاة الموضوع في القرار الصادر بتاریخ
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ً  04117/14رقم القضیة  2014/01/15 فإن ھذا القرار جاء مخالفا
وقد فصلت المحكمة الإداریة  25/90من قانون رقم   73المادةلأحكام 

في الطعن والمتعلق بالنزاع الحالي،  شأن مقرر المدعى علیھ في
إلى إلزام بلدیة بني  وإنتھت دعوى المدعى علیھ في الطعن الرامیة

 مراد بنقل الملكیة والتعویض، لصدور حكم عن المحكمة الإداریة
ً بالمادة 15/04/2013بتاریخ   73، برفض الدعوى لعدم التأسیس عملا

، ومن ثم یتعین معھ نقض وإبطال القرار 25/90رقم  من القانون
ً بالمادة   2014/01/15المطعون فیھ والمؤرخ في وبدون إحالة عملا

 .إ.م.إ.من ق 365

فإن قضاة  29/12/2013أما فیما یخص القرار الصادر بتاریخ 
في قضائھم الأساس القانوني المعتمد علیھ في  الموضوع لم یبینوا

ثلاثة ملایین دینار بدعوى  بمبلغتعویض المدعى علیھ في الطعن 
ً، دون التحقق من وجود علاقة تعاقدیة  أنھ إستحال تنفیذ الإلتزام عینا

 بین الطاعن والوكالة الطاعنة ھذا من جھة والتحقق من صحة العقد
الذي یحوزه المدعى علیھ في الطعن ومدى مشروعیتھ من جھة 

خ یتعین معھ نقض القرار الصادر بتاری أخرى، ومن ثم
29/12/2013. 

  .حیث أن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : تقضــــــي المحكمـــــــــة الــعلیـــا

 ً ً وموضوعا   : بقبــــول الطعــــــن شكلا
إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البلیدة ونقض  :أولا
 .وبدون إحالة 04117/14رقم القضیة  15/01/2014بتاریخ 
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تحت  29/12/2013نقض وإبطال القرار الصادر بتاریخ  :ثانیاً 
وإحالة الملف وأطراف الدعوى على نفس المجلس  04561/13رقم 

ً للقانـــون مشكلا من ھیئة أخرى للفصل فیھا  .من جدید طبقا
  .تحمیل المدعى علیھ في الطعن المصاریف القضائیة

التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار ووقـــع 
المنعقـــدة بتــاریــخ العاشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

  .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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 21/09/2016قرار بتاریخ  1137814ملف رقم 

 ومن معھم ) ف. ص(ضد ورثة ) د. ص(قضیة 
  

  حجیة : 1الموضـوع 
  .تناقض الأسباب مع المنطوق - قرار نھائي  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 338المادة  :المرجع القانوني
  

إذا تناقض منطوق الحكم أو القرار مع أسبابھ  :المبــدأ
كان باطلا ما لم تلحقھ الحجیة فتصححھ، على اعتبار أن 
الحجیة تسمو على البطلان ویؤخذ عندئذ بمنطوقھ لا 

 .بأسبابھ
  

  ھبة: 2الموضـوع 
  .ورثة - إخلال  - التزام  -شرط  :الكلمات الأساسیة

  . من قانون الأسرة 202المادة   :المرجع القانوني
  

یجوز للواھب أن یشترط على الموھوب لھ  :المبــدأ
القیام بالتزام یتوقف علیھ تنفیذ العقد وفي حالة الإخلال 
بالشرط لا یحق لغیر الواھب التمسك بذلك ولو كانوا 

 .ورثتھ
  

  إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر
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  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  30/12/2015اریخ الطعن بالنقض المودعة بت
  .تقدم بھا محامي المطعون ضدھم

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء البلیدة القاضي  2762رقم الفھرس  15/11/2015
عن محكمة  13/04/2015بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاریخ 

والقضاء من جدید برفض دعوى اعتراض الغیر الخارج  ،البلیدة
  .عن الخصومة
  : في الشكل

  .حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ الشكلیة فھو صحیح
   :وفي الموضوع

أن الطاعنة رفعت  ،وكما یستخلص من ملف القضیةحیث أنھ 
أنھ صدر  ،وقدمت عریضة جاء فیھا ،الدعوى على المطعون علیھم

القاضي برفض الدعوى الرامیة إلى  19/10/2008حكم مؤرخ في 
) ف.ص(المحرر لفائدة  ،29/10/1991إبطال عقد الھبة المؤرخ في 

أن رفعوا الدعوى ) ع.ص(وقد سبق لورثة المرحوم  ،)خ.ص(و
وانتھت تلك الدعوى إلى الحكم المذكور  ،على المطعون ضدھما

وعلیھ  ،القاضي برفض الدعوى وأنھا لم تكن طرفا في تلك الدعوى
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وفي  ،الیوم ترفع دعوى اعتراض الغیر طالبة قبول دعواھا شكلا
 19/10/2008تاریخ الموضوع بإلغاء الحكم المعترض فیھ الصادر ب

ونتیجة لذلك إلغاء عقد الھبة وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا 
  .علیھا قبل العقد

في حین أجاب المطعون ضدھما وطلبا التصریح بعدم قبول 
على أساس أن الحكم محل الإعتراض كان محل  ،الإعتراض شكلا

فع أمام فإن الإعتراض یر ،استئناف وبما أن المجلس كان آخر درجة
وفي الموضوع موضحین أن عقد الھبة وقع صحیحا  ،المجلس

كما أن رفع دعوى الإبطال رفعت  ،وتوافرت فیھ الشروط القانونیة
من القانون  101خارج الأجل القانوني المنصوص علیھ بالمادة 

  .وانتھیا إلى طلب رفض الدعوى ،المدني
قاضي ال 13/04/2015إنتھت الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 

والقضاء برفض الدعوى  19/10/2008بإلغاء الحكم الصادر بتاریخ 
ونتیجة لذلك القضاء ببطلان عقد الھبة المبرم بین  ،الأصلیة

 ،)خ.ص(و) ف.ص(والمعترض ضدھما وھما ) خ.د(المرحومة 
والمشھر بالمحافظة العقاریة یوم  08/01/1991العقد المحرر بتاریخ 

29/10/1991.  
  .أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقضوفي الإستئناف 

  .ثلاثة أوجھوحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى 
: والثانيالمأخوذ من إنعدام الأسباب : عن الوجھین الأول

  المأخوذ من القصور في الأسباب،
حیث أن الطاعنة تعیب على القرار المطعون فیھ بدعوى أن 

السابقة التي لم تنطق قضاة الموضوع بنوا قرارھم على القرارات 
  .لكنھا أشارت في أسبابھا إلى بطلان عقد الھبة ،ببطلان عقد الھبة
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وحیث أن القرار المطعون فیھ انتھى إلى القول أن عقد الھبة ھو 
غیر أن الطاعنة قد قدمت أحكاما وقرارات كلھا تؤكد  ،عقد صحیح

  .مما یعرض القرار المطعون فیھ للنقض ،عدم حجیة عقد الھبة
وحیث أن ما تعیبھ الطاعنة على القرار المطعون فیھ في غیر 

ذلك أنھ في حالة ما إذا أصبح الحكم أو القرار نھائیا وأصبح  ،محلھ
فإن العبرة بالمنطوق ولیس ما ورد  ،المنطوق یتناقض مع الأسباب

ذلك أن الحكم أو القرار الذي أصبح منطوقھ یتناقض  ،في الأسباب
فإن ھذه  ،لكنھ إذا حاز ھذا الحكم الحجیة ،طلمع الأسباب ھو حكم با

  .الأخیرة تصححھ على اعتبار الحجیة تسمو على البطلان
 ،وحیث أن قضاة الموضوع عندما تطرقوا إلى مناقشة عقد الھبة

من قانون الأسرة أجازت أن یشترط الواھب  202وبینوا وأن المادة 
على الموھوب لھ القیام بالتزام یتوقف تمامھا على إنجاز الشرط 
علاوة على ذلك فإن الواھب ھو من لھ الحق أن یتمسك بإخلال 

  .الموھوب لھ بھذا الشرط وأن ھذا الأخیر لا ینتقل إلى الورثة
عوى وحیث أن قضاة الموضوع عندما انتھوا إلى رفض الد

یتعین  ،الرامیة إلى إبطال عقد الھبة قد سببوا قضاءھم بما فیھ الكفایة
  .معھ التصریح برفض ھذین الوجھین

  المأخوذ من الحكم بما لم یطلب أو أكثر مما طلب،: الوجھ الثالث
بدعوى أن  ،حیث أن الطاعنة تعیب على القرار المطعون فیھ

جعل قضاة المجلس مما ی ،المطعون علیھم لم یطلبوا رفض الدعوى
  .قد حكموا بما لم یطلب یعرض ذلك قضاءھم للنقض

 ،لكن ما تعیبھ الطاعنة على القرار المطعون فیھ في غیر محلھ
ذلك أن كل الدعوى قد تنتھي إلى الحكم بما یطلبھ المدعي إذا قدم ما 

فتنتھي الخصومة إلى  ،فإذا عجز تقدیم ما یثبت ادعاءه ،یثبت ادعاءه
مما یجعل  ،سواء تمسك بھ المدعى علیھ أو لم یتمسك الحكم بالرفض

  . یتعین معھ التصریح برفض ھذا الوجھ ،ھذا النعي في غیر محلھ
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قضت المحكمة العلیا

  .بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضھ موضوعا
  .وبإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعنة

ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار 
المنعقـــدة بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة 

القسم  - الغرفة العقاریة  - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
  .الخامس
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1023923ملف رقم 

 ومن معھ) ح. س(ضد ) ي. س(قضیة 

  

  دفتر عقاري: الموضـوع
  .تحریف - شھادة شھود -إثبات ملكیة  :الكلمات الأساسیة

، المتضمن إعداد 74-75من الأمر رقم  19المادة  :المرجع القانوني
  .مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

  

لا یمكن الاعتماد على شھادة الشھود لإثبات  :المبــدأ
عكس ما یتضمنھ الدفتر العقاري في مجال الملكیة 

 .العقاریة
  

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

 .الجزائر الأبیار، بن عكنون،
  :نصھ بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي

ً على المواد   581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناءا
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  18/06/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

 .ضدھم تقدم بھا محامي المطعون
إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى بعد الإستماع 

  .رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى
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ً في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن  بتاریخ ) ي.س(فصلا
ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء جیجل بتاریخ  18/06/2014
قبول إعادة  :في الشكلوالقاضي  - العقاریة  الغرفة - 30/03/2014

  .السیر في الدعوى بعد النقض شكلاً 
إلغاء الحكم المسـتأنف فیھ المؤرخ في  :وفي الموضوع

الصادر عن محكمة الطاھیر، 10/2162  تحت رقم 24/11/2010
ومن یحل محلھ ) الطاعن( والقضاء من جدید بإلزام المرجع ضده

 المبینة بالدفتر العقاري المذكوربإخلاء القطعة محل النزاع 
بالبعدیات وإزالة جمیع المنشآت التي أقامھا على القطعة محل 

قام بحفرھا وإعادة السیاج إلى مكانھ  النزاع وردم الحفر التي
 .الأصلي

ً لطعنھ أودع عریضة طعن بالنقض  حـیث أن الطاعن وتدعیما
لدى المحكمة الشریف بواب المحامي المعتمد  بواسطة وكیلھ الأستاذ

 .ثلاثة أوجھ للطعن بالنقضالعلیا وأثار 
حـــیث أن المدعى علیھم في الطعن أودعوا عریضة رد بواسطة 

الكریم بن ھادف المحامي المعتمد لدى المحكمة  وكیلھم الأستاذ عبد
 .التأسیس العلیا، وتمسكوا برفض الطعن لعدم

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 : الشكــلمــن حیث 

حیث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن قد إستوفى شروطھ 
 .الشكلیة فھو مقبول

 : مــن حیث الموضـــــوع
 والمأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،: عـن الوجھ الأول
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من  733ومفاده أن القرار المنتقد إستنـــــد في قضائھ على المادة 
ً إلى شھادة الشھود بأنھا وقعت قسمة بین  القانون المدني، وإستنادا
ّ أنھ بالرجوع إلى مخطط مسح الأراضي  ،1955و 1954سنتي  إلا

بأن القطعة الأرضیة لا یوجد  الذي یؤكد 29/05/2013والمنجز في 
 .المطعون فیھ بھا أي أثر للقسمة، ومن ثم فإنھ یتعین نقض القرار

من تحریف المضمون الواضح  والمأخوذ: الوجــــھ الثاني
 الحكم أو القرار، والدقیق لوثیقة معتمدة في

حـیث أن الوثیقة التي تم تحریف مضمونھا الواضح والدقیق من 
ً لا مجال  طرف قضاة المجلس ھي الدفتر العقاري الذي یؤكد جلیا

ً على الشیوع في القطعة الأرضیة  للشك بأن الطاعن یعد مالكا
وھي القطعــــة  سآ، 39آر و 5ھكتار  25الإجمالیة البالغ مساحتھا 

 الأرضیة محل النزاع، وأن الدفتر یوجد بھ إسم الطاعن ونصیبھ
، ورغم ذلك فإن قضاة المجلس یذكرون 55440/2265120محدد بـ 

لنقض الأولى من الصفحة الأخیرة للقرار المطعون فیھ با في الحیثیة
الدفتر العقاري، وبذلك یكون قضاة  بأن إسم الطاعن لا یتضمنھ

  .الموضوع قد عرضوا قرارھم للنقض
 والمأخوذ من القصور في التسبیب،: عن الوجھ الثالث

والمأخوذ من تحریف المضمون الواضح : عـن الوجھ الثاني
بالقرار وبدون حاجة للإجابة عن الوجھ  والدقیق لوثیقة معتمدة

 والثالث،الأول 
ً من القرار المنتقد أنھ إعتمد في قضائھ على  حـیث یتبین فعلا

بالملكیة المتنازع علیھا والواردة بالدفتر  الدفتر العقاري المتعلق
 30آر  5ھكتار  25مساحتھا  39مجموعة ملكیة  1العقاري قسم 

أطراف  سنتیار، فإن الأراضي الواردة بھ كلھا لا زالت مشاعة بین
 مورث الطاعن حسب )ع(بنت  )ا. م(الدفتر العقاري المذكور بین 

، وأن الطاعن من 09/10/2013شھادة نقل الملكیة المحررة في 
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للمالك الأصلي مورث جمیع أطـــــراف الخصومة  ضمن الورثة
بین أطراف الأشخاص الواردة  وأن تلك الحقوق لا زالت مشاعة

وطالما أن الدفتر  قاري المذكور أعلاه،أسمائھم وألقابھم بالدفتر الع
 من 19العقاري ھو وسیلة من وسائل إثبات الملكیة حسب المادة 

، والثابت منھ أن الحقوق المتنازع علیھا لا زالت 75/74الأمر رقم 
ثم فإن ما ذھب إلیھ قضاة الموضوع في إعتمادھم  مشاعة، ومن

فإن قضاة القانون ومن ثم  على شھادة الشھود أن ذلك یخالف
المذكور أعلاه  الموضوع بالفعل قد حرفوا مضمون الدفتر العقاري

ً لما ھو  لما إعتبروا أن الطاعن لم یرد إسمھ بالدفتر العقاري خلافا
 .وارد بھ، ومن ثم یتعین معھ نقض وإبطال القرار المطعون فیھ

 .حیث أن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة
 الأســـــبـابفلھــــــذه 
 : تقضـــي المحكمـــــة العلیــــا

ً وبنقض وإبطال القرار المطعون  ً وموضوعـا بقبول الطعـن شكلا
وبإحالة  30/03/2014الصادر عن مجلس قضاء جیجل بتاریخ  فیھ

القضیة والأطراف على نفس المجلس مشكلا من ھیئة أخرى للفصل 
  .فیھا من جدید وفقا للقانون

 .المدعى علیھـــم في الطعن المصاریف القضائیةوتحمیل  
بذا صـدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

  .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  - وستـة عشرمن قبل المحكمة العلیا 
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 16/06/2016قرار بتاریخ  0999726ملف رقم 

 ومن معھا) خ. ج(و من معھ ضد ) ع. ج(قضیة 

  

  سقوط الخصومة: الموضـوع
  .إجراء إداري -إجراء قضائي -قطع میعاد السقوط  :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  223و 222المادتان  :المرجع القانوني
  .والإداریة

  

 الإجراء الذي یقطع میعاد السقوط ھو الإجراء :المبــدأ
القضائي الذي یقوم بھ الخصم في مواجھة الخصم 

  .الآخر
أما الإجراء الإداري كتسلیم نسخة من الحكم أو 

 .إیداع تقریر الخبرة فلا یقطع میعاد السقوط
  

 العـلـــــــــیاالمحكمـــــة إن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .عكنون، الجزائر الأبیار، بن

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 من 581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على 

 .09/03/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
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بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
 .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث أن الطاعنین طلبا نقض القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء المسیلة  2352/13الفھرس  رقم 18/11/2013
بعد الخبرة شكلا، وفي  القاضي بإعادة السیر في الخصومة

الصادر  الموضوع التصریح بسقوط الخصومة، لعدم تنفیذ القرار
 ریخواعتبار الحكم المستأنف الصادر بتا 18/10/2010بتاریخ 

 .نھائیا 2010/10/06
  : في الشكل

 .حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ الشكلیة فھو صحیح
   :وفي الموضوع

علیھن  حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة، أن المطعون
رفعن الدعوى على الطاعنین وقدمن عریضة یطلبن فیھا إلزام 

تسمى ) بلعائبة(بالخروج من القطعتین الأولى تقع ببلدیة  الطاعنین
تحمل  )ب(تسمى ) مقرة(والثانیة تقع ببلدیة  2و 1تحمل رقم ) ع(

الإرث من أبیھما الذي اشتراھما  آلت إلیھما عن طریق 4رقم 
تم التصریح بھما  وقد 26/02/1942بموجب عقد عرفي مؤرخ في 

إفادتھن  ، وانتھت إلى طلب1972لدى مصالح الثورة الزراعیة سنة 
 .بطلبھن السابق

 .في حین أجاب الطاعنان وتمسكا بطلب رفض الدعوى
القاضي  30/07/2001إنتھت الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 

في الموضوع بتعیین خبیر، وبعد إعادة السیر في  وقبل الفصل
 06/02/2008الحكم المؤرخ في  الخصومة بعد الخبرة انتھت إلى

 .القاضي بتعیین خبیر آخر
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خصومة بعد الخبرة، انتھت إلى الحكم وبعد إعادة السیر في ال
القاضي بالمصادقة على تقریر الخبرة، 2010/01/06 المؤرخ في 

وبحسبھ إلزام الطاعنین بعدم التعرض للطاعنات في استغلالھن 
 )1() ع(من قطعة ) ب(والجزء  )2() ب(و )1() ب(للقطعتین 
القسمة الإستغلالیة  حسب مخطط )2() ع(من قطعة ) ب(والجزء 

 .الوارد بالخبرة محل الإعادة
 18/10/2010وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في 

القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر للقیام بالمھام 
  .المحددة في الحكم السابق

وحیث أن المطعون علیھن رفعن الدعوى وقدمن عریضة تم 
یطلبن فیھا الحكم  08/05/2013ضبط المجلس بتاریخ  تسجیلھا بأمانة

 .انتھت إلى القرار محل الطعن بسقوط الخصومة، وقد
 .ثلاثة أوجھوحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى 

 المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،: عن الوجھ الأول
حیث أن الطاعنین یعیبان على القرار المطعون فیھ بدعوى أن 

وبناء على أمر صادر في  18/10/2010بتاریخ  القرار الصادر
قاما  21/03/2012التسبیق وبتاریخ  قاما بسداد مبلغ 15/12/2010

بتسلیم الملف إلى الخبیر، وأن ھذا الأخیر أنجز خبرتھ وأودع تقریر 
الطاعنین قد  ، وأن07/01/2013الخبرة بأمانة ضبط المجلس یوم 

 سددا مصاریف الخبرة وھو آخر إجراء قد تم قبل تسجیل عریضة
 .05/06/2013إعادة السیر في الخصومة بتاریخ 

وحیث أن آخر إجراء تم في الخصومة ھو إیداع تقریر الخبرة 
السنتین یكون من آخر إجراء وھو إیداع تقریر  وحساب میعاد

الخصومة وبذلك لم ینقض الأجل  الخبرة إلى تاریخ إعادة السیر في
من  222المادة  القانوني على سقوط الخصومة وأن شروط تطبیق
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 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة غیر متوفرة، مما یعرض القرار
 .المطعون فیھ للنقض

وحیث أن ما یعیبھ الطاعنان على القرار المطعون فیھ في غیر 
الإجراء الذي یقطع میعاد السقوط یجب أن یقوم بھ  محلھ، ذلك أن

یقوم بھ الخصم  الخصم في مواجھة الخصم الآخر، أما الإجراء الذي
كتسلیم نسخة من الحكم أو دفع مبلغ التسبیق أو إیداع تقریر الخبرة، 
ولا یكون في مواجھة الخصم لا یعد إجراء قضائیا بل یعد إجراء 

 .إداریا لا یقطع میعاد السقوط
وحیث أن قضاة الموضوع عندما توصلوا وأن الخصومة قد 

صدور القرار  انقضت علیھا أكثر من سنتین محسوبة من تاریخ
القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر إلى تاریخ إعادة 

یتعین معھ ، السیر في الخصومة، قد طبقوا القانون تطبیقا صحیحا
 .التصریح برفض ھذا الوجھ

المأخوذ من تناقض قرارات صادرة في : عن الوجھین الثاني
 المأخوذ من قصور الأسباب،: والثالث آخر درجة

الطاعنین یعیبان على القرار المطعون فیھ بدعوى وجود حیث أن 
قرارات صادرة في آخر درجة ویشیران إلى الحكم  تناقض بین

المؤید بموجب القرار المؤرخ في  06/01/2010الصادر بتاریخ 
18/10/2010. 

كما أن قضاة المجلس لم یردوا على الدفوع التي تمسك بھا 
في الأسباب یعرض القرار  مما یعد ذلك قصورا الطاعنان أمامھم

 .المطعون فیھ للنقض
لكن ما یعیبھ الطاعنان على القرار المطعون فیھ في غیر محلھ، 

الطاعنین لم یقدما ما یثبت وجود قرارات متناقضة صادرة  ذلك أن
كما أن قضاة الموضوع قد ردوا على دفوع  في آخر درجة من جھة،
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صومة قد ركدت ومرت الخ الطاعنین بما فیھ الكفایة وبینوا وأن
أخرى، مما  علیھا أكثر من سنتین مما یؤدي إلى سقوطھا من جھة

 .یتعین معھ التصریح برفض ھذین الوجھین
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : قضت المحكمة العلیا
 .بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضھ موضوعا

  .وبإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعنین
ووقع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیة بذا صـدر القـرار 

المنعقدة بتاریخ السادس عشر من شھــر جوان سنــة ألفیـن وستـة 
 .القسم الخامس - الغرفة العقاریة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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 14/07/2016قرار بتاریخ  1042080ملف رقم 

 ومن معھا) ن. ط(ضد ) ع. ط(و ) م. ط(قضیة 

  

  سقوط الخصومة : الموضـوع
  قضاء استعجالي :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 222المادة  :المرجع القانوني

  

لا یمكن إثارة الدفع بسقوط الخصومة أمام  :المبــدأ
 .القضاء الاستعجالي لأنھ یمس بأصل الحق

 
  المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى مذكرة بعد 

 . الجواب المقدمة من طرف محامي المطعون ضدھا
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى رفض 

 .الطعن
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 بموجب ،بالنقضقد طعنا ) ع.ط(و) م.ط(حیث أن المدعوین 
بتاریخ  ،عریضة أودعاھا لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العلیا

بواسطة محامیھما الأستاذ برزیق زكریا المعتمد لدى  12/10/2014
 ،القرار الصادرعن مجلس قضاء بومرداس المحكمة المذكورة ضد

 01839/14تحت رقم  2014/09/10بتاریخ  ،الغرفة الإستعجالیة
) م.ط(و) ع.ط(حضوریا في حق المستأنف علیھما  القاضي نھائیا

 : )ك.ع.ط(و) ن.م.ط(وإعتباریا حضوریا في حق المستأنف علیھما 
 . بقبول الإستئناف شكلا :في الشكل

بإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن محكمة دلس  :وفي الموضوع
والقضاء من جدید بأمر المستأنف علیھم بوقف   2014/07/21بتاریخ

بھا كل واحد منھم على القطعة الأرضیة الكائنة  التي یقومالأشغال 
الفصل في الدعوى المطروحة  إلى غایة) دلس -البساتین(بشارع 

 . أمام القضاء العقاري
 .ثلاثة أوجھوقد أستندا في طعنھما إلى 

 مذكرة) ي.ب(زوجة ) ن.ط(وقد أودعت المطعون ضدھا 
طلبت بموجبھا القضاء  ،للجواب بواسطة محامیھا الأستاذ حدیو علي

 .الطعن برفض
 . ولم یودع المدخلان في الخصام أیة مذكرة للجواب

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  : من حیث الشكل

قد وقع في آجلھ القانوني وإستوفى  ،حیث أن الطعن بالنقض
، 559، 558، 557، 354: أوضاعھ الشكلیة، طبقا لأحكام المواد

من قانون الإجراءات المدنیة  567و 566، 565، 564، 563، 560
 .ویتعین القضاء بقبولھ شكلا ،والإداریة
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 : من حیث الموضوع
المأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في : عن الوجھ الأول

 الإجراءات،
  ،المأخوذ من انعدام الصفة: عن الفرع الأول

حیث أن الطاعنین یعیبان على قضاة المجلس قضاءھم بقبول 
بالرغم من أنھا قد  ،الدعوى المرفوعة من قبل المطعون ضدھا

وھو غیر ) ع(رفعتھا ضد شخص منعدم الصفة یتمثل في المدعو 
 . معني بھا

لكن حیث أن ذلك یعد مجرد خطأ مادي قد تم تصحیحھ لاحقا 
الغرفة الإستعجالیة  ،القرار الصادر عن نفس المجلس بمقتضى
یجعل الفرع المذكور غیر  ، الأمر الذي14/01/2015بتاریخ 
 . ویتعین عدم الإعتداد بھ ،مؤسس

 المأخوذ من عدم تفرید الدعوى، :عن الفرع الثاني
حیث أن الطاعنین یعیبان على قضاة المجلس قضاءھم بقبول 

بالرغم من أنھا قد رفعت  ،من قبل المطعون ضدھا الدعوى المرفوعة
 .الدعاوى القضائیةمبدأ تفرید  ضد أربع أشخاص مخالفة بذلك

لكن حیث طالما أن موضوع النزاع واحد فإنھ لا یوجد أي مانع 
 ،رفع الدعوى ضد جمیع الذین صدر عنھم الإعتداء قانوني من

المذكور غیر مؤسس ویتعین عدم الإعتداد  الأمر الذي یجعل الفرع
  . بھ

 المأخوذ من انعدام التسبیب، :عن الوجھ الثاني
یعیبان على قضاة المجلس عدم الرد على حیث أن الطاعنین 

بالمحضر المحرر من قبل المحضر القضائي  دفعھما المتعلق
 .وعدم مناقشتھ 2014/06/23 الأستاذ یونس خیرالدین بتاریخ
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لكن حیث أن الأمر بوقف الأشغال التى تم الشروع فیھا فوق  
القطعة الأرضیة المتنازع علیھا یعد من التدابیر التحفظیة المؤقتة 

ومن ثم فإن الفصل فیھ لا یقتضي مناقشة  ،التى لا تمس بأصل الحق
وبالتالي فإن عدم مناقشة قضاة المجلس للوثیقة المذكورة  ،الوثائق

الأمر  ،دفع المتعلق بھا لا یعد قصورا في التسبیبوعدم الرد على ال
  . ویتعین عدم الإعتداد بھ ،الذي یجعل الوجھ المذكور غیر مؤسس

 المأخوذ من مخالفة القانون، :عن الوجھ الثالث

حیث أن الطاعنین یعیبان على قضاة المجلس قضاءھم بوقف 
القضاء أشغال البناء إلى غایة الفصل في الدعوى المطروحة أمام 

بالرغم من أنھ لا توجد آیة دعوى في الموضوع مرفوعة  ،العقاري
وأن الحكم الصادر عن محكمة دلس بتاریخ  ،أمام القضاء العقاري

من قانون الإجراءات  222قد سقط طبقا لأحكام المادة  28/02/2011
وبالتالي فإن قضاة المجلس یكونون قد خالفوا  ،المدنیة والإداریة

 .السالفة الذكر 222 أحكام المادة

طبقا لأحكام  ،لكن حیث فضلا عن أن الدفع بسقوط الخصومة
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یمس بأصل  222المادة 

القضاء الإستعجالي ومع ذلك فقد ثبت  الحق ولا یمكن إثارتھ أمام
الدفع المذكور قد تمت  أن إثارة ،من القرار المطعون فیھ بالنقض

المادة  خلافا لأحكام الفقرة الثانیة من ،ناقشة في الموضوعبعد الم
ومن ثم فإنھ یتعین  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 222

 .عدم الإعتداد بالوجھ المثار والقضاء نتیجة لذلك برفض الطعن

وحیث أنھ یتعین القضاء بإبقاء المصاریف القضائیة على عاتق 
من قانون الإجراءات  378المادة  الطاعنین، وذلك طبقا لأحكام

 .المدنیة والإداریة
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 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : الغرفـة العقاریة -قضت المحكمة العلیا 

 .بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضھ موضوعا

 . وبإبقاء المصاریف القضائیة على عاتـق الطاعنین

العـلنیـــة  بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة
المنعقـــدة بتــاریــخ الرابع عشر من شھــر جویـلیـة سنــة ألفیـن 

القسم  - الغرفة العقاریة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
  .الخامس
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 10/11/2016قرار بتاریخ  1118137ملف رقم 

 ) ع. م(ضد ) ب. م(قضیة 

  

  سقوط الخصومة: الموضـوع
  .تنفیذ -مصلحة  - نقض وإحالة :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  229و 223المادتان  :المرجع القانوني
  .والإداریة

  

لا یجوز تنفیذ قرار قضت المحكمة العلیا بنقضھ  :المبــدأ
لاستحالة استرجاعھ لآثاره القانونیة مرة أخرى بعد 

 .النقض
 

  المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .بن عكنون، الجزائر الأبیار،

 :الآتي نصھبعد المداولة القانونیة أصدرت القرار 
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

 .قانون الإجراءات المدنیة والاداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  07/10/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضده تقدم بھا محامي المطعون

إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى بعد الاستماع 
 . المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 رقم 06/04/2015حیث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاریخ 

 .عن مجلس قضاء باتنة القاضي بتأیید الأمر المستأنف 1097 الفھرس
  :في الشكل

 .أن الطعن بالنقض قد أستوفى أوضاعھ الشكلیة فھو صحیح حیث
   :في الموضوع

 حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة أن الطاعن رفع
الدعوى الاستعجالیة على المطعون علیھ طالبا فیھا الامر بمواصلة 

وكان ھذا الأخیر محل  25/11/1995الصادر بتاریخ  تنفید القرار
اشكال في التنفید على أساس أن القرار محل التنفید مبني على القرار 

القاضي باجراء خبرة تكمیلیة، وبعد اعادة  12/11/1994المؤرخ في 
، 1995/11/25السیر في الخصومة انتھت الى القرار المؤرخ في 

 وبالتالي أصبح القرار الأخیر وكذا الحكم الصادر بتاریخ
 .نھائیین 1981/05/03

 .25/11/1995وانتھى الى طلب الامر بمواصلة تنفیذ القرار المؤرخ في 
في حین اجاب المطعون علیھ مؤكدا أن الطاعن أصبح یطالب 

القرار المشار الیھ اعلاه القاضي بالمصادقة على  بمواصلة تنفیذ
تقریر الخبرة التكمیلیة وأن الخبرة المأمور بھا بالقرار الصادر 

كان محل الطعن بالنقض، وانتھى الطعن  12/11/1994بتاریخ 
القاضي بنقض القرار  19/11/1997بالنقض الى القرار المؤرخ في 

أن القرار موضوع مع الاحالة، و 12/11/1994الصادر بتاریخ 
التنفید مبني على الخبرتین الأصلیة والتكمیلیة اللتین جاءتا تنفیذا 

المنقوض من طرف المحكمة   1994/11/12للقرار الصادر بتاریخ
العلیا وبالتالي أصبح طلب الطاعن بدون موضوع وانتھى الى طلب 

 . رفض الدعوى
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القاضي  02/02/2015أنتھت الخصومة الى الأمر المؤرخ في 
 .برفض الدعوى

 .وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض
 .وجھینوحیث ان الطعن بالنقض یستند الى 

 المأخوذ من مخالفة القانون،: الوجھ الأول
حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیھ بدعوى أن 

الذي قضى  660012قرارھا الصادر تحت رقم  المحكمة العلیا في
المحكمة العلیا یقضي بنقض القرار  على أنھ اذا صدر قرار عن

ولم ترجع القضیة  المطعون فیھ ومع الاحالة على جھة الاستئناف،
 في الآجال المحددة قانونا امكن من صدر القرار لھ من المحكمة
العلیا في غیر مصلحتھ اثارة سقوط الخصومة أمام جھة الاحالة 

ء بسقوط الخصومة صیرورة القرار المنقوض ویترتب على القضا
 . نھائیا فیما قضى بھ

وتبعا لذلك یكون قضاة المجلس عندما صادقوا على الأمر 
  .القانون مما یعرض قضاءھم للنقض المستانف قد خالفوا

وحیث ان مایعیبھ الطاعن على القرار المطعون فیھ في غیر 
المطعون فیھ فان ھذا محلھ، ذلك أنھ إذا تم نقض وابطال القرار 

الأخیر لن یعود الى الحیاة مرة أخرى، ولو مرت علیھ عشرات 
السنین، ولا یوجد أي نص في القانون یقضي بأن القرار المنقوض 
یعود مرة اخرى للحیاة ویحق لصاحب المصلحة أن یقوم بتنفیذه، 

   مما یتعین معھ التصریح برفض ھذا الوجھ
 صور وانعدام وتناقض الأسباب،المأخود من الق: الوجھ الثاني

حیث أنھ وكما ھو ثابت من الوجھ الثاني، قد تضمن أكثر من 
 . الطعن بالنقض حالة من حالات
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الفقرة الاخیرة منھا،  565وانھ وبعد الرجوع الى أحكام المادة 
یجب الا یتضمن الوجھ المتمسك بھ أو : "على ما یلي والتي تنص

بالنقض بعد تحدیدھا وذلك  حالات الطعنالفرع إلا حالة واحدة من 
 ". تحت طائلة عدم قبولھ

وحیث أن الوجھ الثاني المتمسك بھ، قد تضمن أكثر من حالة من 
 .حالات الطعن بالنقض، مما یترتب علیھ التصریح بعدم قبولھ شكلا

 فلھــــــذه الأســـــبـاب

  : قضت المحكمة العلیا

 .بصحـــة الطعن شكلا وبرفضھ موضوعا
 .وبإبقاء المصاریف على الطاعن

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ العاشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

 .القسم الخامس - الغرفة العقاریة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1024195ملف رقم 

 ومن معھا ) س. ع(ضد ) ع. ع(قضیة ورثة 

  

  سقوط الخصومة: الموضـوع
  .إجراء القرعة - فصل قبل الموضوع  -تنفیذ قرار :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 222المادة  :المرجع القانوني
  

لا یؤدي عدم تنفیذ الحكم القاضي بإجراء  :المبــدأ
القرعة خلال أجل سنتین إلى سقوط الخصومة، لأنھ 
لیس حكما قبل الفصل في الموضوع بل ھو تنفیذ للقرار 

 .القضائي الرامي إلى إنھاء حالة الشیوع
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

 .الجزائـــر الأبیار، بن عكنون،
 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

ً على المواد   581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناءا
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون

ملف الدعوى، وعلى عریضة بعد الإطلاع على مجموع أوراق 
وعلى مذكرة الرد التي  22/06/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

 .ضدھا الأولى تقدم بھا محامي المطعون
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 

 .رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى



 الغرفة العقاریة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
157 

ً في  ) ع.ع(الطعـن بالنقض المرفوع من الطاعنین ورثة فصلا
    :وھـم
ضد القرار الصادر  22/06/2014ومن معھا بتاریخ ) و.ع(

بتاریخ  - الغرفة العقاریة  - قضاء تیزي وزو  عـــــن مجلس
الخصومة المؤدیة إلى القرار  والقاضي بسقوط 06/05/2013

الحكم الصادر  ، وبالنتیجة إعتبار21/12/2009الصادر بتاریخ 
ً لقوة الشیئ المقضي فیھ 31/05/2006بتاریخ   .حائزا

ً لطعنھم أودعوا عریضة طعن  حـــیث أن الطاعنین وتدعیما
الأستاذة ولد شیخ شریفة المحامیة المعتمدة  بالنقض بواسطة وكیلتھم

 .للطعن ثلاثة أوجھلدى المحكمة العلیا وأثاروا 
قد أودعت عریضة ) س.ع(حـــیث أن المدعى علیھا في الطعن 

وكیلھا الأستاذ عبد اللي رشید المحامي المعتمد لدى  رد بواسطة
 .الطعن المحكمة العلیا وتمسكت برفض

قد بلغت ) ف.ع(حـــیث أن المدعى علیھا الثانیة في الطعن 
 .بالنقض ولم ترد بعریضة الطعن

وحـــیث أن باقي المدخلون في الخصومة أمام المجلس قد تم 
 .بالنقض ولم یردوا تبلیغھم بعریضة الطعن

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 : مــن حیث الشكـل

حیث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنین قد إستوفى 
  .مقبول شروطھ الشكلیة فھو

 : مــن حیث الموضــوع
والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في : عن الوجھ الأول

 الإجراءات،
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والقاضي  21/12/2009ومفاده أن القرار الصادر بتاریخ 
تقریر الخبرة محل الترجیع المودعة بأمانة ضبط  بالمصادقة على
وعلیھ إعتماد مشروع القسمة الرامي  25/01/2009المجلس بتاریخ 

أن یحدد نصیب كل  إلى إجراء عملیة القرعة بین الأطراف، على
 .08/03/2010طرف إثر عملیة القرعة التي ستجرى یوم 

ھّ بتاریخ   )س.ع( رفعــــت المدعیتان 12/12/2012وحیث أن
دعـوى من أجل سقوط الخصومة المحكوم في شأنھا ) ف.ع(و

ً على 21/12/2009القرار الصادر بتاریخ  بموجب ، وذلك إستنادا
إ، والقول بأن الحكم الصادر .م.إ.من ق 223 - 222أحكام المادتین 

قد إكتسب حجیة  2006/05/31 عن محكمة ذراع المیزان بتاریــــــخ
ً للمــــادة   .إ.م.إ.من ق 227الشیئ المقضي فیھ وفقا

وحـــیث أن القرار المراد إسقاطھ قد فصل في الموضوع فیما 
مشروع القسمة بین أطراف الخصومة، وبذلك فإن  یخص إعتماد

 .قواعد إجرائیة یتعین نقضھ المنتقد یكون قد خالفالقرار 
ً من القرار المنتقد والقاضي بسقوط الخصومة  حیث یتبین فعلا

، والقرار 21/12/2009القرار الصادر بتاریخ  المفصول فیھا بموجب
طرف الخبیر محل الترجیع  القاضي بإعتماد الخبرة المنجزة من

القرعة بین  إجراء عملیةوعلیھ إعتماد مشروع القسمة الرامي إلى 
الأطراف على أن یحدد نصیب كل طرف إثر عملیة القرعة التي 

 .08/03/2010بتاریخ  ستجرى
حــــیث أن القرار المذكور أعلاه قد فصل في الموضوع لما 
قرار المصادقة على مشروع القسمة، أما مسألة القرعة التي سوف 

ً قبل ً لا تعتبر فصلا ما ھو الشطر المتعلق الموضوع وإن تجرى لاحقا
ا إعتبر أن قضاة ّ ّ ومن ثم لم الموضوع عدم  بتنفیذ القرار لیس إلا

 إجراء القرعة خلال سنتین أن ذلك یؤدي إلى سقوط الخصومة عملاً 
ً قد خالفوا القانون یتعین .م.إ.ق 225 - 222بالمادة  إ، فإنھم بذلك فعلا
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للإجابة عن وإبطال القرار المطعون فیھ، وبدون حاجة  معھ نقض
 .باقي الوجھین المثارین

 .حــــیث أن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

  : العلیــا ةتقضي المحكم

ً وبنقض وإبطال القرار  ً وموضوعا بقبــــول الطعن شكلا
عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ  المطعون فیھ الصادر

وبإحالة القضیة والأطراف على نفس المجلس مشكلا  06/05/2013
 ً  .للقانــــون من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید طبقا

 .وتحمیــــل المدعى علیھم في الطعن المصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 

شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من 
   .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  - وستـة عشرمن قبل المحكمة العلیا 
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1024202ملف رقم 

 ) ن. ح. م(ضد ) م. م(قضیة ورثة 

  

  سقوط الخصومة: الموضـوع
  .اعتراض - خبرة  :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  223و 222المادتان  :المرجع القانوني
  .والإداریة

  

لا یحق لمن اعترض على انجاز الخبرة،  :المبــدأ
 .المطالبة بسقوط الخصومة

  
 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائـــر الأبیار، بن عكنون،

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
ً على المواد   581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناءا

 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

 .22/06/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 

 .رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى
ً في الطعن بالنقض المرفوع من ورثة  ) ا.م(وھم ) م.م(فصلا

ضد القرار الصادر عن مجلس  22/06/2014بتاریخ  ومن معھ
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، 06/02/2014بتاریخ  - العقاریة  الغرفة - قضاء تیزي وزو 
بعد الخبرة لسقوط  والقاضي في الشكل بعدم قبول دعوى الرجوع

  .2008/05/03الخصومة المفضیة إلى صدور القرار المؤرخ في 
ً لطعنھم أودعوا عریضة طعن  حیث أن الطاعنین وتدعیما

الأستاذة كشید جوھر المحامیة المعتمدة  بالنقض بواسطة وكیلتھم
 .بالنقض ثلاثة أوجھ للطعنلدى المحكمة العلیا وأثاروا 

حیث أن المدعى علیھ في الطعن قد تم تبلیغھ بعریضة الطعن 
      .بالنقض ولم یرد

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 : مــن حیث الشكل

قد إستوفى حیث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنین 
 .مقبول شروطھ الشكلیة فھو

 : مــن حیث المـــوضــوع
 والمأخوذ من مخالفة القانون، :عـن الوجھ الثاني

ً لأحكام المادة  من  554/03ومفاده أن القرار المنتقد جاء مخالفا
ّ أنھ  إ،.م.إ.ق لكونھ لم یتم الرد على دفوع وطلبات الطاعـنین، إلا

الخصومة، ودون الرد على كافة لسقوط  قضى برفض الدعوى
بل إكتفى فقط بالقول  الأوجھ والطلبات رغم إثباتھا بأسانید قانونیة

من  أنھ منذ تاریخ الإتصال بالخبیر إلى غایة إیداع التقریر منذ أكثر
لغایـة  2009سنتین، ودون التطرق للرسائل والإتصالات العدیدة منذ 

أن مرور كل ھذه المدة لا دون إنقطاع ودون الرد على الدفع ب 2014
ذلك بل كان ذلك بفضـل المدعى علیھ في  ید فیھا للطاعنین في

یناقشوا ھذه الدفوع، وبالتالي فإن  الطعن، وأن قضاة الموضوع لم
ً للقانون یتعین نقضھ  .القرار المنتقد جاء مخالفا
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ً من وقائع الدعوى وإجراءاتھا أن المجلس قد  حـیث یتبین فعلا
تمھیدي وقبل الفصل في الموضوع مؤرخ في  أصدر قرار

إعداد فریضة المورث المشترك  بتعیین موثقة من أجل 03/05/2008
بحصر وجرد التركة  لأطراف الخصومة وعلى ضوئھا یقوم الخبیر

  2006/02/01المتوفى في) م.م(المخلفة من المورث المشترك 
 .وإعداد مشروع قسمة بین أطراف الخصومة

ریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر زید وحیث ثابت من تق
في الطعن قد إتصلوا بالخبیر بتاریخ  كمال أن المدعیین

الخبیر قام بإستدعاء  وبعد إنجاز الفریضة، وأن 29/03/2009
الطاعنین  فحضر المستأنفین 24/05/2009أطراف الخصومة لیوم 

الخبیر فقط أما المدعى علیھ في الطعن قد تغیب عن الحضور، فقام 
المدعى علیھ في الطعن للحضور إلى موعد آخر، وذلك لیوم  بإبلاغ

ّ أن المدعى علیھ في الطعن إعترض  بعین 18/06/2009 المكان إلا
منعھ من ذلك وبذلك فإن الخبیر  سبیل الخبیر للقیام بالمعاینة والقیاس

العمومیة، وعند  راسل النائب العام عدّة مرات من أجل مده بالقوة
 لة قیام الخبیر بمھامھ أودع تقریره الكتابي بأمانة ضبطإستحا

، وتم إعادة السیر في الدعوى من 15/04/2013المجلس بتاریخ 
وتمسك المدعى علیھ في الطعن بصفتھ مرجع ضده  طرف الطاعنین

الموضوع إنتھوا في قرارھم المنتقد  بسقوط الخصومة وأن قضاة
 .الخصومة وطإلى عدم قبول دعوى الرجوع بعد خبرة لسق

لكـن ما ذھب إلیھ قضاة الموضوع فیما ركنوا إلیھ من نتائج فإن 
ً عن  ذلك جاء مخالف للقانون، لأن سقوط الخصومة یكون ذلك ناتجا

السعي في تنفیذ محتویات القرار التمھیدي،  تخلف الخصوم عن
الخبرة ومن ثم لا مجال  والثابت أن الطاعنین قد سعوا في إنجاز

 .الحال إ على قضیة.م.إ.من ق 223و 222المادتین  لتطبیق أحكام
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وحــیث كان على قضاة الموضوع تفحص تقریر الخبیر بكل 
المدعى علیھ في الطعن لا حق لھ في المطالبة بسقوط  مسؤولیة، لأن

 ً على إنجازھا، ولم یمتثل لأحكام  الخصومة لأنھ كان معترضا
المدعى علیھ في  القانون ومن ثم فإن قضاة الموضوع قد مكنوا

ا یرغب فیھ وھو حرمان باقي الورثة من حقوقھم ّ  الطعن مم
وإستیلائھ على التركة، ومن ثم فإن الوجھ المثار مؤسس وبدون 

باقي الأوجھ ومنھ یتعین نقض وإبطال القرار  حاجة للإجابة عن
 .المطعون فیھ

 .حیث أن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة
 ـــبـابفلھــــــذه الأســ

 : تقضــــي المحكمـــــــة العلیـــا

ً وبنقض وإبطال القرار  ً وموضوعــا بقبول الطعـن شكلا
الصادر عـــــن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ  المطعون فیھ

06/02/2014  ً وبإحالة القضیة والأطراف على نفس المجلس مشكلا
 ً  .للقانون من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید طبقا

 .المدعى علیھ في الطعن المصاریف القضائیة تحمیل
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

   .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  -وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1026786ملف رقم 

 ومن معھ) م. ش(ضد ) م. ا(قضیة 

  

  سقوط الخصومة: الموضـوع
  .تقادم مسقط -حكم فاصل في الموضوع  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 319المادة  :المرجع القانوني

من قانون الإجراءات  360و 223، 222المواد 
  .المدنیة والإداریة

               

تسري إجراءات سقوط الخصومة على الأحكام  :المبــدأ
الصادرة قبل الفصل في الموضوع دون الأحكام القطعیة 

 .التي تسري علیھا أحكام التقادم المسقط
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

 .الأبیار، بن عكنون، الجزائر
 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
القضیة، وعلى عریضة الطعن بعد الاطلاع على مجموع أوراق 

وعلى  2014جویلیة  06ضبط المجلس المودعة یوم  بالنقض بأمانة
 .محامي المطعون علیھ مذكرة الجواب التي قدمھا

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
 .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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 العلـــیاوعلـــیھ فــإن المحكمــة 
 04/05/2014حیث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء تیزي وزو القاضي بتأیید  1295الفھرس  رقم
 . الحكم المستأنف

 : في الشكل
 .حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ الشكلیة فھو صحیح

 : وفي الموضوع
الطاعن رفع حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة، أن 

المطعون علیھم وتمسك فیھا بسقوط الخصومة التي  الدعوى على
القاضي على  01/06/2011إنتھت إلى صدور الحكم المؤرخ في 

الطاعن الحالي بإزالة المنشأت التي اقامھا فوق الطابق الرابع 
 .لعمارة التعاونیة العقاریة وإعادة الأماكن الى حالتھا الأصلیة

القاضي  05/02/2014الى الحكم المؤرخ  وقد إنتھت الخصومة
الدعوى، واستندت المحكمة في أسباب رفضھا الى أن سقوط  برفض

الخصومة یتعلق بالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، ولیس 
   .بالحكم الصادر في الموضوع

 .وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض
مأخوذ من  :وجھ وحیدوحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى 

 الجوھریة في الإجراءات، مخالفة القواعد
حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیھ بدعوى أنھ 

الموضوع بسقوط الخصومة استنادا إلى أحكام  تمسك أمام قضاة
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 223و 222المادتین 

الى غایة تبلیغھ  01/06/2011وحیث أن الحكم الصادر بتاریخ 
قد مرت علیھ أكثر من سنتین، وأن قضاة   2013/10/28بتاریخ

الى الحكم برفض الدعوى استنادا الى أن  الموضوع عندما إنتھوا
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الصادرة قبل الفصل في  سقوط الخصومة یتعلق فقط بالأحكام
المطعون  الموضوع، قد خالفوا أحكام المادتین مما یعرض القرار

 .نقضفیھ لل
وحیث أن ما یعیبھ الطاعن على القرار المطعون فیھ في محلھ، 

الموضوع عندما انتھوا إلى التصریح برفض دعوى  ذلك أن قضاة
یتعلق فقط بالأحكام الصادرة قبل  الطاعن إستنادا إلى أن السقوط

الموضوع، فإنھا لا  الفصل في الموضوع، أما الأحكام الصادرة في
مدة  تتعرض للتقادم المسقط إذا مرت علیھاتتعرض للسقوط، وإنما 

من قانون الإجراءات  630سنة وذلك طبقا لما تنص علیھ المادة  15
 .من القانون المدني 319والإداریة، والمادة  المدنیة

صدر في  01/06/2011وحیث أن الحكم الصادر بتاریخ 
الموضوع وبالتالي لا یتعرض للسقوط، إذا مرت علیھ سنتان وبذلك 

ما انتھى قضاة الموضوع إلى رفض دعوى الطاعن لم یخالفوا ول
القانون، بل طبقوه تطبیقا صحیحا، مما یتعین معھ التصریح برفض 

 .ھذا الوجھ
وحیث أن المطعون علیھ طلب تعویضا بمبلغ خمس مائة الف 

بالنقض التعسفي، غیر أنھ لم یقدم ما یثبت سوء نیة  دینارعن الطعن
 .ھ التصریح برفض ھذا الطلبالطاعن، مما یتعین مع

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قضت المحكمة العلیا

  .بصحة الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
 .وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
سنــة ألفیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر 

القسم  - الغرفة العقاریة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
  .الخامس
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 14/07/2016قرار بتاریخ  0990768ملف رقم 

  ) ح. ا(ضد ورثة ) خ. ا(قضیة 

  

  شیوع: الموضـوع
 .عقار مرھون - قسمة عینیة  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 718المادة  :المرجع القانوني
  

لا یعد عقد الرھن عائقا للقسمة العینیة للعقار : المبــدأ
 . الشائع

 
 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد  
 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة  
وعلى مذكرة الرد التي  30/01/2014الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
 .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 
 .وإلى المحامیة العامة في تقدیمة طلباتھا المكتوبة

طعنت بطریق النقض بتاریخ  )خ.ا(لطاعنة حیث أن ا
بواسطة عریضة قدمھا محامیتھا الأستاذة سعودي  2014/01/30

نادیة المعتمدة لدى المحكمة العلیا ضد القرار الصادر عن مجلس 
القاضي بـتایید الحكم  2013/03/19قضاء أم البواقي بتاریخ 

والقاضي برفض  21/11/2012المستانف فیھ الصادر بتاریخ 
 .الدعوى لعدم التأسیس
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وباقي ) ع.ا(و) ج.ا: (وھم) ح.ا(حیث أن المطعون ضدھم ورثة 
قد بلغوا ) ن.ب(و) ز.ا(و) ز.ا(و) ص.ا(و) ج.ا: (وھم) ح.ا(ورثة 

 . بعریضة الطعن و لم یودعوا مذكرة جواب
حیث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطھ القانونیة لذلك فھو 

 . مقبول شكلا
وجھین حیث أن الأستاذة سعودي نادیة أثارت في حق الطاعنة 

 .للطعن
 القانوني، المأخوذ من انعدام الاساس :الوجھ الأول

ن طالبت بتملیكھا من مبلغ ــة في الطعــوى أن المدعیـبدع
دج مقابل حصتھا في التركة وأن الرھن الذي قام بھ  20.29.35

المدعي علیھ في الطعن الاول ینحصر في حصتھ فقط دون المساس 
بحصص باقي الشركاء ومنھا حصة المدعیة في الطعن مما یجعل 

 . القرار محل الطعن مشوب بعیب إنعدام الأساس القانوني
 التسبیب،في المأخوذ من القصور : الوجھ الثاني

بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بتأیید الحكم المستأنف فیھ بدون  
أن یقدموا تسبیب كافي أثناء فصلھم في النزاع مما یجعل القرار 

 . محل الطعن مشوب بعیب قصور التسبیب
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

 والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني،: عن الوجھ الأول بالأفضلیة
بالفعل وبالرجوع إلى القرار محل الطعن وأوراق حیث أنھ 

 .الملف یتضح وأن النزاع یتعلق بقسمة تركة
حیث أنھ في قضیة الحال فإن قضاة المجلس قد رفضوا الدعوى 
الرامیة إلى القسمة والمرفوعة من طرف المدعیة في الطعن على 

ولكنھم لم یبینوا  ،أساس أن العقار محل القسمة لا زال مرھون
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إضافة  ،ى ھذا العقد الخاص بالرھن ولا تاریخھ ولا المرتھنمحتو
وبالتالي  ،الى ذلك فإنھ حتى مع وجوده فلا یعد عائقا للقسمة العینیة

وبقضائھم كما فعلوا فإن قضاة المجلس لم یؤسسوا قرارھم تأسیسا 
 . قانونیا وعرضوه بذلك للنقض والإبطال

 فلھــــــذه الأســـــبـاب

  : المحكمة العلیا يتقض

 : في الشكل
 . التصریح بقبول الطعن بالنقض شكلا

 : في الموضوع

التصریح بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم 
وبإحالة القضیة والأطراف على نفس  2013/03/19البواقي بتاریخ 

 ،المجلس مشكلا من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا للقانون
 . وبإبقاء المصاریف القضائیة على عاتق المطعون ضده

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الرابع عشر من شھــر جویـلیـة سنــة ألفیـن 

 .القسم الثالث - الغرفة العقاریة  -وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1024510ملف رقم 

 ) ا.د(ضد ) ع. د(قضیة 

  

  عاریة: الموضـوع
  .إنفاق -محافظة على الشيء  - أشغال مستعجلة  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 540المادة  :المرجع القانوني
  

ُلزم المعیر  :المبــدأ برد ما أنفقھ المستعیر من لا ی
مصاریف للمحافظة على الشيء، إذا كانت أشغال 
الصیانة والتحسینات لا تعد من الأشغال الضروریة 

 .والمستعجلة
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

 .الجزائر الأبیار، بن عكنون،
 : القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھبعد المداولة 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
 . الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  23/06/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

 .ضده ة المطعونتقدمت بھا محامی
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المكتوب  بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا
إلى رفض  وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة

 . الطعن
طعن بطریق النقض بتاریـخ ) ع.د(حیث أن المدعــو 

في القرار الصادر عـن الغرفة العقاریة بمجلس قضاء  23/06/2014
، 01501/13تحت رقم الفھرس  ،2013/11/17جیجل، بتاریخ 

وفي الإستئنافین الأصلي والفرعي،  بقبول :الشكلالقاضي في 
عن القسم العقاري  بإلغاء الحكم المستأنف فیھ الصادر :الموضوع

، تحت رقم الفھرس 09/05/2013بمحكمة جیجل، بتاریخ 
والقضاء من جدید برفض دعوى الترجیع بعد الخبرة  ،13/01094

 . لعدم التأسیس
حیث أنھ وتدعیما لطعنھ، أودع الطاعن بواسطة وكیلھ الأستاذ 

 4المعتمد لدى المحكمة العلیا عریضة تتضمن  عبد الكریم بن ھادف
 .أوجھ للطعن

 16/07/2014حیث أن المطعون ضده بلغ شخصیا بتاریخ 
مذكرة جواب بواسطة دفاعـــــھ الأستاذة  بعریضة الطعن وأودع

ً فیھا  براھیمي فطیمة المحامیة المعتمدة لدى المحكمة العلیا ملتمسا
 .رفض الطعن

حیث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ القانونیة، فھو مقبول 
 .شكلا

حیث أن الأستاذ عبد الكریم بن ھادف أثار في حق الطاعن 
 : الأوجھ التالیة

مأخوذ من إغفال الأشكال الجوھریة في : الوجھ الأول
من قانون الإجراءات  358من المادة  2الإجراءات، طبقا للفقرة 

  المدنیة والإداریة،
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أیام لإیداع  08المطعون فیھ أن أجل  بدعوى أنھ یتبین من القرار 
التلاوة كانت بتاریخ  التقریر بأمانة ضبط الغرفة لم یستوف لأن

لم یتم تحدید  ، وأنھ17/11/2013، والقضیة أجلت لتاریخ 10/11/2013
 تاریخ انعقاد جلسة المرافعات لتمكین الأطراف من إبداء ملاحظاتھم

 . ق إ م إ 554الشفویة حول التقریر، وھذا إخلالا بأحكام المادة 
من  4مأخوذ من تجاوز السلطة، طبقا للفقرة : الوجھ الثاني

  الإجراءات المدنیة والإداریة، من قانون 358المادة 
النزاع  بدعوى أنھ ورغم دفعھ بأنھ یشغل الشقة موضوع 

باعتباره مالكا، وانھ في انتظار تسویة عقد الملكیة باسمھ، إلا ان 
ورغم عدم تقدیم المطعون ضده ما یثبت وجود العاریة لا  المحكمة

استنتجت من تلقاء نفسھا عقد شفاھي،  بموجب عقد مكتوب ولا
مانع أدبي لكون  وجود عقد عاریة شفوي بین الطرفین لوجود

 . الطرفین شقیقین، رغم ان المطعون ضده لم یدفع بوجود مانع ادبي
من  10مأخوذ من قصور الأسباب، طبقا للفقرة : الوجھ الثالث

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  من 358المادة 
ولا علاقة  منذ البدایة أنھ لا وجود لأي عقدبدعوى أنھ دفع 

عاریة بین الطرفین، وأنھ تصرف بحسن نیة في الشقة تصرف 
الحقیقي لھا، وقد جاء في القرار المطعون فیھ، من جھة أنھ  المالك

التحسینات والتعدیلات التي انجزھا الطاعن  جاء في الخبرة أن
بأعمال الصیانة الدوریة  زادت في قیمة الشقة بالإضافة إلى قیامھ

أنھ قام  الضروریة، ومن جھة اخرى بان الطاعــــن كان سيء النیة
بھذه التحسینات وھو یعلم أنھ ینتفع بالشيء فقط في حدود الإعارة، 

یعد تناقضا في القرار، ھذا بالإضافة إلى أن رفض دعوى  وھو ما
 .املھایستنتج منھ رفض الدعوى الأصلیة بك الترجیع لعدم تأسیسھا

مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، طبقا للفقرة  :الوجھ الرابع
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 358من المادة  8
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العاریة لا بموجب عقد  بدعوى أن المدعى علیھ لم یثبت وجود 
مما یجعل  مكتوب ولا عقد شفاھي، ولا مدة العاریة، ولا تاریخ انتھائھا

 .المستأنف والقرار المطعون فیھ منعدمي الأساس القانونيكلا من الحكم 
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

 :في المـــــــوضــــــــوع
المأخوذ من إغفال الأشكال الجوھریة في : عـــــن الوجھ الأول

من قانون الإجراءات  358من المادة  2للفقرة  الإجراءات، طبقا
  ،المدنیة والإداریة

حیث أنھ وباعتبار أن ما یثیره الطاعن بموجب ھذا الوجھ لكن 
ّـھ قد لحقھ أي ضرر  یتعلق بالشكلیة، وباعتبار عدم إثبات الطاعن أن

من ق إ م إ، فإن  60لما تقتضیھ المادة  جراء الإغفال المدعى بھ طبقا
 . رفضھ الوجھ المثار یكون غیر مؤسس، ویتعین

المأخوذین : لتداخلھما في المحتوىعن الوجھین الثاني والرابع 
 8و 4من تجاوز السلطة وانعدام الأساس القانوني، طبقا للفقرتین 

  ،الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 358من المادة 
لكـــــن وحیث أنھ وبالرجوع إلى القرار المطعون فیھ یتبین أن 

طرف باستئناف فرعي في الحكم المستأنف من  الطاعن تقدم بدوره
تأیید مبدئیا الحكم المستأنف  المطعون ضده، وانحصر طلبھ في

على الخبرة،  بالمصادقة"الذي قضى  09/05/2013الصادر بتاریخ 
 )الطاعن(بأن یدفع للمرجع ) المطعون ضده(وبإلزام المرجع ضده 

) الطاعن(مقابل ما أدخلھ على الشقة من تحسینات، وتحمیل المرجع 
تعدیلا لھ جعل مصاریف الخبرة و" القضائیة  المصاریف

المطعون (المستأنف الأصلي  والمصاریف القضائیة على عاتق
بتاریخ  وعلیھ وبعدم استئناف الطاعن للحكم الصادر) ضده

، وعدم تقدمھ أمام جھة الإستئناف بأي طلبات 23/11/2011
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قضت بھ المحكمة بموجب ھذا الحكم فیما یتعلق بمدى  بخصوص ما
یكون ما یثیره الطاعن بخصوص عقد  العاریةثبوت وجود عقـد 

 . الوجھین العاریة غیر مؤسس، مما یتعین معھ رفض
 10المأخوذ من قصور الأسباب، طبقا للفقرة : عن الوجھ الثالث

 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من 358من المادة 
لكن وحیث أنھ وبالرجوع إلى القرار المطعون فیھ ولما تبین من 

الذي  23/11/2011الطاعن للحكم الصادر بتاریخ  استئناف عدم
تقدیمھ أي طلبات بخصوص ذلك  فصل بوجود عقد العاریة، وعدم

الشيء المقضي  أمام المجلس یكون ما فصلت بھ المحكمة حائزا لقوة
  .فیھ، ولا یجوز إثارتھ أمام المحكمة العلیا

یتبین أن وحیث أنھ بالرجوع إلى نفس القرار المذكور أعلاه 
في تسبیبھم لھذا القرار على ما یثیره الطاعن  قضاة المجلس قد ردوا

وجود عقد العاریة وعدم إثبات  بموجب ھذا الوجھ، بكونھ وبثبوت
الإنفاق على الشقة  أنھ كان مضطرا إلى) الطاعن(المستأنف علیھ 

وعده  )المطعون ضده(محل الإعارة حفاظا علیھا، وأن المستأنف 
ھا إلیھ، بل أجرى التحسینات والتعدیلات وھو یعلم أنھ بنقل ملكیت

حدود الإعارة، وأن الخبرة خلصت إلى أن أعمال  ینتفع بھا في
المنجزة زادت في قیمة الشقة، وباعتبار  الصیانة وبعض التحسینات

الأشغال الضروریة  أن أشغال الصیانة والتحسینات لا تعد من
یجعل  من ق م، مما 540 والمستعجلة المنصوص علیھا في المادة

المصاریف التي أنفقھا المستأنف علیھ مصاریفا نافعة، وعلیھ، فقد 
جاء القرار المطعون فیھ مسببا تسبیبا كافیا، یجعل الوجھ المثار غیر 

 .مؤسس ویتعین رفضھ ھو الآخر ومعھ رفض الطعن
حیث أن المصاریف القضائیة تقع على عاتق من خسر الطعن 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 378ة وھذا طبقا للماد
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 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : قــــررت المحكمة العلیا

 ً   .قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعـــــا
 .وإبقاء المصاریف القضائیة على عاتق الطاعـــــن

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

  .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  - وستـة عشرمن قبل المحكمة العلیا 
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1185565ملف رقم 

 ) ا. ا(ضد ) س. ب(قضیة 

  

  عقد شھرة: الموضـوع
  .خلف خاص - حجیة  -حكم قضائي  :الكلمات الأساسیة

، المتضمن سن إجراء لإثبات 352-83مرسوم رقم  :المرجع القانوني
 .التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة

  .من القانون المدني 827المادة                     
  

لا یمكن إبطال عقد شھرة أصبح محصنا  :المبــدأ
  .أحكام نھائیة قاضیة بصحتھ بالحجیة بموجب

 .تنصرف آثار ھذه الحجیة إلى الخلف الخاص 

 
  المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  : بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الجواب  25/05/2016الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .دمھا محامي المطعون علیھالتي ق
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بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .المحامي العام في طلباتھ المكتوبة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 29/02/2016حیث الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاریخ 

  .عن مجلس قضاء سكیكدة القاضي بتأیید الحكم المستأنف 455رقم 
  :في الشكل

حیث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعھ الشكلیة فھو مقبول 
  .شكلا

  :وفي الموضوع
حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة أن الطاعن رفع 
الدعوى على المطعون علیھ وقدم عریضة جاء فیھا أنھ مالك لقطعة 

وأن ھذه القطعة  ،²م 1100تبلغ مساحتھا (......) أرض تقع بدوار 
من  95التي تحمل رقم (......) ھي جزء من قطعة كبرى تسمى 

ساحة إجمالیة قدرھا وھي ذات م ،مخطط مسح الأراضي للمنطقة
والقطعة الأرضیة الكبرى ھي  ،سنتیار 60آر و  79ھكتار واحد و

التي إنتقلت ملكیتھا إلى أبنائھ ) ص.م(في الأصل ملك للمرحوم 
بنسبة الثلث لكل واحد ) م.م(و ،)م.م(و) س.م(الذكور الثلاثة وھم 

قد قام بالتصرف في الثلث الذي ) م.م(غیر أن أحدھم وھو  ،منھم
كما قام ھذا الأخیر ببیع ھذا  ،)س.ب(فباعھ إلى المدعو  ،كھیمل

وھذه الأخیرة أیضا تصرفت في أجزاء من  ،)ب(الثلث إلى عائلة 
وأن ھذا الأخیر باع ) م.ب(و) م.ع(ھذا الثلث إذ باعت إلى كل من 

المطعون علیھ ) ش.ا(إلى ) ب(الجزء الذي إشتراه من لدن عائلة 
  .ود عرفیة على أرض في الشیوعوأن كل ھذه البیوع تمت بعق
وقد إنتھى  ،)م.م(و) س.م(وعائلة ) ب(وقد وقع نزاع بین عائلة 

القاضي باعتماد  11/05/2005النزاع إلى صدور قرار مؤرخ في 
  .بالقسمة بین الأطراف) بد الحمید بوھدوفع(تقریر خبرة الخبیر 
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وحیث أن الطاعن قام بشراء القطعة الأرضیة المذكورة أعلاه 
وفي الجزء العائد إلیھا بعد ھذه القسمة بموجب عقد ) م(من عائلة 

وبعد أن حصل على رخصة البناء قد شرع في البناء  ،رسمي مشھر
على ھذه القطعة مما دفع المطعون علیھ أن یقدم إعتراض على 

  .رخصة البناء
 01/07/2013وبعد نزاع قضائي إنتھى إلى الحكم المؤرخ في 

  .عن في رخصة البناءالقاضي بأحقیة الطا
وحیث أن المطعون علیھ كان یحتج على الطاعن بعقد الشھرة 

وكذا  83/352وأن ھذا الأخیر فیھ عیوب كثیرة فھو مخالف لمرسوم 
من القانوني المدني وإنتھى إلى طلب  829مخالف لأحكام المادة 

والمشھر  18/10/1997الحكم بإبطال عقد الشھرة المحرر بتاریخ 
  .26/11/1997العقاریة بتاریخ بالمحافظة 

) ص.م(في حین أجاب المطعون علیھ موضحا بأنھ سبق لورثة 
 2010الذین باعوا نفس القطعة محل عقد الشھرة إلى الطاعن سنة 

برفع الدعوى علیھ من أجل طلب إبطال عقد الشھرة و قد إنتھت تلك 
القاضي بعدم قبول  08/11/2006الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 

وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار  ،دعوى لإنعدام الصفةال
القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعیین  18/02/2007المؤرخ في 

  .خبیر للتحقیق في الحیازة
وبعد إعادة السیر في الخصومة بعد الخبرة انتھت إلى القرار 

وقبل الفصل  ،القاضي باستبعاد تقریر الخبرة 03/05/2010المؤرخ 
  .وضوع باجراء تحقیق حول الحیازةفي الم

وقد توصل قضاة المجلس بعد استماعھم للشھود و أن المطعون 
سنة حیازة ھادئة  15علیھ قد حاز القطعة الأرضیة لأكثر من 

  .ومستمرة وعلنیة ولم یشبھا أي لبس
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وحیث أنھ وبعد إعادة السیر في الخصومة بعد التحقیق إنتھت إلى 
القاضي بإلغاء الحكم المستأنف  21/04/2011القرار المؤرخ في 

  .والقضاء من جدید برفض الدعوى
وفي الطعن بالنقض أصدرت المحكمة العلیا القرار المؤرخ في 

وتبعا لذلك فقد فصلت تلك  ،القاضي بعدم قبول الطعن 10/10/2013
القرارات بصفة نھائیة في صحة عقد الشھرة طالما أن ھذا الأخیر 
أصبح یتمتع بالحجة المطلقة وإنتھى إلى طلب التصریح برفض 

  .الدعوى
القاضي  21/10/2015انتھت الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 

  .برفع الدعوى
  .بالنقضوفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن 

  .وجھینوحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى 
المأخوذین من مخالفة القانون  :عن الوجھ الأول والثاني

  وقصور الأسباب،
حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیھ بدعوى أن 

 ،تابعة لقطعة أرض واسعة ،القطعة الأرضیة محل عقد الشھرة
كذلك كانت  ،الة الشیوعوعند تحریر ھذا العقد كانت لا تزال في ح

) م(في نزاع بین عائلة  28/10/1997عند تحریر نفس العقد بتاریخ 
وبالتالي فإن القطعة الأرضیة محل عقد الشھرة ھي  ،)ب(وعائلة 

قطعة في حالة الشیوع تابعة لقطعة أرض كبرى وكانت محل نزاع 
جاء عقد الشھرة مخالف لنص المادة الأولى من  وبذلك ،قضائي

مما  ،من القانون المدني 829و 827والمادتین  352/83المرسوم رقم 
  .یعرض القرار المطعون فیھ للنقض
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وحیث أن ما یعیبھ الطاعن على القرار المطعون فیھ في غیر 
الذین باعوا بقیة القطعة محل ) ص.م(محلھ، ذلك أنھ سبق لورثة 

ھرة الى الطاعن، وقد سبق لھم أن رفعوا الدعوى على عقد الش
المطعون علیھ للمطالبة بإبطال عقد الشھرة، وقد إنتھت تلك 
الخصومة إلى صدور أحكام نھائیة التي فصلت برفض الدعوى 
استنادا الى المطعون علیھ أصبح یملك القطعة الأرضیة المتنازع 

  .سنة 15 دامت لأكثر من علیھا عن طریق الحیازة التي
، فإن )ص.م(وحیث أن الطاعن باعتباره خلفا خاصا لورثة 

حجیة تلك الأحكام التي فصلت بصحة عقد الشھرة تنصرف إلیھ، 
فإن الشخص الذي یملك عقارا عن طریق التقادم  علاوة على ذلك،

  .المكسب فھذا الأخیر لھ حجیة مطلقة في مواجھة الكافة
إلى التصریح برفض وحیث أن قضاة الموضوع عندما انتھوا 

الدعوى الرامیة الى إبطال عقد الشھرة الذي أصبح محصنا بالحجیة 
المطلقة استنادا الى الأحكام النھائیة الصادرة في حق البائع ورثة 

بحیث تنصرف حجیة تلك الأحكام إلى الخلف الخاص ) ص.م(
یتعین  لم یخالفوا القانون أو یقصروا في الأسباب، مما) الطاعن(

  .تصریح برفض ھذین الوجھینمعھ ال
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قضت المحكمة العلیا
  .بصحة الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
  .وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
سنــة ألفیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر 

القسم  - الغرفة العقاریة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
 .الخامس
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 10/11/2016قرار بتاریخ  1016104ملف رقم 

 ) موثق -ع . ل(و) ب. ع(ضد ) م. ش(قضیة 

  

  ھبة: الموضـوع
  .شھر - تراجع  :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الأسرة 206المادة  :المرجع القانوني
  

یجوز لواھب العقار التراجع عن الھبة قبل  :المبــدأ
إتمام إجراءات الشھر، لأن الملكیة العقاریة لا تنتقل إلا 

 .بالشھر
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
 .الإجراءات المدنیة من قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
 .15/05/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
 وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى رفض

 .الطعن
طعن بطریق النقض بتاریخ ) م.ش(حیث أن الطاعن 

بواسطة عریضة قدمتھا محامیتھ الأستاذة ازواو كھینة  15/05/2014
ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء  المعتمدة لدى المحكمة العلیا

 :القاضي بــ 11/12/2013الشلف بتاریخ 
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 .قبول الإستئناف :في الشكل
 .تأیید الحكم المستأنف :في الموضوع

 قد بلغا بعریضة) موثق -ع .ل(و) ب.ع(حیث أن المطعون ضده 
 .الطعن ولم یردا

حیث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطھ القانونیة لذلك فھو 
 .مقبول شكلا

 .وجھین للنقضحیث أن الأستاذة ازواو كھینة أثارت في حق الطاعن 
الأساس القانوني ومخالفة المأخوذ من انعدام : الوجھ الأول

  ،القانون
حیث أن قضاة المجلس أسسوا قرارھم على نص لا یسري على 

لأن الدعوى تتمثل في إتمام إجراءات إشھار عقد  وقائع الدعوى،
 .الھبة

 المأخوذ من انعدام التسبیب، :الوجھ الثاني
حیث أن قضاة المجلس لم ینظروا في كل الطلبات الرامیة إلى 

إجراءات الإشھار الضروریة للعقد لأن الواھب  الموثق بإتمامإلزام 
لا یمكن لھ الرجوع عن الھبة والقانون لا یخول لھ ذلك، ومنھ نقض 

 .القرار المطعون فیھ
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومخالفة : عن الوجھ الأول
  ،القانون

الوجھ یتضمن أكثر من حالة من حالات حیث یتضح أن ھذا 
من ق إ م إ بما یجعل  358المنصوص علیھا بالمادة  الطعن بالنقض

من نفس القانون المذكور  565المادة  ھذا الوجھ قد جاء خلافا لنص
 .أعلاه الفقرة الأخیرة مما یتعین عدم الرد علیھ



 الغرفة العقاریة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
183 

 المأخوذ من انعدام التسبیب،: عن الوجھ الثاني
إلى القرار المطعون فیھ یتضح أن المطعون ضده  حیث بالرجوع

قد وھب لصالح الطاعن حقوق عینیة تضمنتھا الشھادة ) ب.ع(
العقد اتضح أن الحقوق محل الھبة لا تتضمن  التوثیقیة و قبل اشھار

التوثیقیة وقبل تصحیح ھذا الخطأ  نفس الحقوق الواردة في الشھادة
 نبموجب تصریح أ بلغھتراجع الواھب عن الھبة أمام الموثق وأ

في  توقف الموثق عن إشھار العقد الخاصة بالھبة وحیث أن الملكیةی
العقود الخاضعة لإلزامیة الشھر العقاري لا تنتقل إلا بالشھر فإن 

یكسب العقار محل الھبة ومنھ فإن تراجع الواھب قد  الموھوب لھ لم
ھب بإلزامھ أصابوا عند عدم إلزام الوا جاء قبل الإشھار والقضاة قد

ضمن التصرف التي  بإتمام إجراءات الھبة كون العقد إرادي ویدخل
تسبیبا  تعد تملیك بدون عوض، ومنھ فإن القرار المطعون فیھ مسبب

 .كافیا ویجعل من الوجھ غیر سدید ویرفض
وحیث أن من خسر الدعوى یلزم بالمصاریف القضائیة عملا 

 .من ق إ م إ 378بنص المادة 
 الأســـــبـاب فلھــــــذه

 : تقضي المحكمة العلیا

 .بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضھ موضوعا
 .وإلزام الطاعن بالمصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ العاشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

   .القسم الثاني - الغرفة العقاریة  - المحكمة العلیا عشر من قبل 
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1021381ملف رقم 

  ومن معھ) ا. ف(ضد ) ع. ب(قضیة 

  

  ھبة: الموضـوع
  .شھر - وعد بالھبة :الكلمات الأساسیة

 .من القانون المدني 71المادة  :المرجع القانوني
  

بما أن عقد الوعد بھبة العقار یرتب مجرد  :المبــدأ
التزامات شخصیة لأطرافھ وتندرج آثاره ضمن أحكام 

من القانون المدني، فإن عدم شھره لا یرتب  71المادة 
 .البطلان

 
 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  10/06/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

 .ضده تقدم بھا محامي المطعون
 بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب

 .إلى رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیةوإلى 
طعن بطریق النقض بتاریخ ) ع.ب(حیث أن الطاعن 

عریضة قدمھا محامیھ الأستاذ لفقیر لمین  بواسطة 10/06/2014
الصادر عن مجلس قضاء  المعتمد لدى المحكمة العلیا ضد القرار

 :القاضي 27/10/2013تیزي وزو بتاریخ 
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 .قبول الاستئناف :الشكل في
تأیید الحكم المستانف الصادر عن محكمة تیزي  :في الموضوع

 .1645/13فھرس  03/04/2013بتاریخ  )القسم العقاري( وزو 
 .تحمیل المستأنف بالمصاریف القضائیة

المأخوذ من القصور : وجھ وحید للطعن بالنقضوأثار الطاعن 
من قانون الإجراءات  358/10في التسبیب طبقا لنص المادة 

   المدنیة والإداریة،
بدعوى أن قضاة المجلس لم یعطوا قرارھم الأساس القانوني 
الذي یجب الإعتماد علیھ من حیث تحدید النص القانوني الواجب 

من قانون الإجراءات  554التطبیق على الوقائع وخالفوا نص المادة 
المستأنف  بتأیید الحكمالمدنیة والإداریة وأكتفوا بحیثیات عامة للقول 

ولم یتطرقوا إلى الدفوع المثارة من طرف الطاعن ولم یناقشوھا 
الواعدة بالھبة تصرفت في ملك الغیر لأن السكن لازال ملك  وأن

من القانون المدني  793خالف نص المادة  بلدیة تادمیت وأن الموثق
ن یرید ان یھبھ للغیر وأ یجب ان یكون الواھب مالكا للشيء الذي

عوض  من قانون الأسرة تعرف الھبة على أنھا تملیك بلا 202المادة 
وأن قضاة ) ف(كما أن الطاعن أثار الصحة العقلیة للمرحومة 

إعتمدوا على شھادة طبیة مذكورة في عقد الوعد بالھبة من  المجلس
وخالفوا وجوب البث في الدفع المثار  طبیب لم یذكر إختصاصھ

في التسبیب یتعین  قرارھم مشوب بقصورأمامھم أو نفیھ وقد جاء 
یلتمس  عن لسان وكیلھ) ا.ف(نقضھ وإبطالھ وأجاب المطعون ضده 

  .رفض الطعن لعدم التأسیس
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

   :في الشكل
حیث أن الطعن الحالي جاء مستوفیا للإجراءات الشكلیة 

 .علیھا مما یتعین قبولھ شكلا المنصوص
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  :الموضوعفي 
المأخوذ من قصور التسبیب طبقا لنص  :عن الوجھ الوحید

  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  10/358المادة
حیث أن على عكس ما ذھب إلیھ الطاعن فإن المحكمة ثم 

  كافیا،  المجلس سبب قراره تسبیبا
بحیث أن المجلس ذكر أن العقد محل دعوى الإبطال استوفى 

   الشكلیة،أوضاعھ 
بحیث أنھ محرر أمام موثق ولا یستوجب شھره بإعتباره یرتب 

المجلس تبنى أسباب المحكمة عندما قضى  إلتزام شخصي كما أن
إعتبرت أن العقد موضوع  بتأیید الحكم المسأنف ھذه المحكمة التي

 71طلب الإبطال یندرج حسب مضمونھ وأثاره ضمن أحكام المادة 
الواعدة مورثة الطاعن الحالي وعدت  من القانون المدني كون

شقة مفرزة في عمارة وإلتزمت كما ھو ثابت من عقد  بموجبھ بھبة
العقاریة المعینة بعقد رسمي بمجرد  الوعد بالھبة بھبة الملكیة

والإلتزامات العادیة  حصولھا على عقد أصل الملكیة وبالشروط
مانع  صول أيوالقانونیة في مثل ھذه المواد وفي حالة وفاتھا أو ح

لھا في إكمال الھبة یصبح الوعد ھبة كاملة بعد إیداعھ من طرف 
 .لدى الموثق الموعود لھ

حیث أنھ ثبت لھیئة المحكمة العلیا وكما جاء بھ القرار الذي تبنى 
درجة ان العقد محل الإبطال ھو وعد بالتعاقد  أسباب محكمة أول

وترتیب آثاره یخضع للأحكام  وان مراقبة صحة إبرامھ وقیامھ
كون العقد  من قانون الأسرة 206العامة في العقد ولأحكام المادة 

 الموعود بإبرامھ ھو عقد ھبة وفي حدود الشروط العامة المنصوص
 .من القانون المدني 71علیھا في المادة 
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حیث أن تمسك الطاعن بكبر سن الواعدة وشكوكھ حول سلامتھا 
جدیة وغیر كافیة قانونا ولم یقدم ما یثبت إنعدام  العقلیة أسانید غیر

بالطرق المخولة قانونا وھذا ما ذھب  أھلیتھا في التعاقد أو قصورھا
عندما لاحظوا أنھ لا یوجد في الملف أن  إلیھ قضاة الموضوع،

قضائي بالحجر علیھا  الواعدة كانت عدیمة الاھلیة لعدم وجود حكم
  .یثبت ذلك

المتعلق بقصور في التسبیب جاء غیر  حیث إن الوجھ المثار
 . وبالتبعیة رفض الطعن موضوعا سدید تعین رفضھ

حیث من یخسر دعواه یلتزم بالمصاریف القضائیة طبقا لنص 
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 378المادة 

 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :الغرفة العقاریة -قررت المحكمة العلیا 

 .شكلا ورفضھ موضوعاقبول الطعن 
 .وإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعن

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

  .القسم الأول - الغرفة العقاریة  -وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
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 21/09/2016قرار بتاریخ  1002024ملف رقم 

 مدخل في الخصام) م. د(بحضور الموثق ) ب. م(ضد ) ر. ز(قضیة 

  

  وعد بالبیع : الموضـوع
  .مستفید - بیع بالإیجار -بیع  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 71المادة  :المرجع القانوني
  

لا یقتصر الوعد بالبیع على البیع فقط بل یشمل  :المبــدأ
  .كذلك البیع بالإیجار

یحق للمستفید في عقد البیع بالإیجار إبرام عقد 
من القانون  71الوعد بالبیع متى توفرت شروط المادة 

 .المدني

 
 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف 

 .18/03/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
وإلى  بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب

 .رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى
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 18/03/2014طعن بطریق النقض بتاریخ ) ر.ز(حیث أن المسمى 
 23/01/2014القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ  في

 :القاضي بـ
 .قبول الإستئناف :في الشكل

إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة  :وفي الموضوع
في جمیع ما قضى بھ والفصل من  2013/10/24 الحراش بتاریخ

المبرم بین الطرفین بتاریخ  جدید بإبطال عقد الوعد بالبیع
مع كل الاثار (......) المتضمن الشقة الكائنة بحي  12/11/2006

 .المترتبة علیھ ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات
حیث أن تدعیما لطعنھ أودع الطاعن بواسطة وكیلھ الأستاذ 

 .أربعة أوجھ للطعنتتضمن  زیدان محمد عریضة
مأخوذ من إغفال الأشكال الجوھریة في  :الوجھ الأول

 الإجراءات،
المالكة " عدل"ومفاده أن المدعى علیھ في الطعن لم یدخل وكالة 

لا  01/105من المرسوم التنفیذي رقم  19وأن المادة  في الخصام
إطار البیع بالإیجار إلا بعد دفع آخر  تجیز نقل الملكیة للمستأجر في

الأخیر في رفع الدعوى  قسط من ثمن السكن ومن ثم فلا صفة لھذا
 .لیھ قضاة المجلسخلافا لما ذھب إ
 مأخوذ من مخالفة القانون، :الوجھ الثاني

 01/105ومفاده أن عقد البیع بالإیجار منظم بالمرسوم رقم 
والمراسیم المعدلة لھ، وأن إدخال الوكالة في الخصام كفیل لتحدید 

والعقوبات المترتبة علیھا، ولا یجوز  المخالفات لأحكام ھذا المرسوم
لا یجوز لھ المطالبة  دعواه على خطئھ ، إذللمدعى علیھ أن یؤسس 

 بإبطال عقد الوعد بالبیع، بعد تسلیم الطاعن مفاتیح الشقة ووكالة
خاصة تخولھ تمثیلھ أمام الوكالة والقیام بكافة الإجراءات القانونیة 

 .المتعلقة بالشقة
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 مأخوذ من تجاوز السلطة، :الوجھ الثالث
النزاع یتعلق بالعدول عن ومفاده أن المجلس قد برر قضاءه بأن 

الرغم من تمسك الطاعن بضرورة إدخال المالك  عقد البیع، على
الأصلي وھو وكالة عدل في الخصام، ولم یناقش القضاة ھذا الدفع 

تجاوزا للسلطة  معترفین للمدعى علیھ بالصفة في الدعوى مما یشكل
 .یعرض القرار للنقض والإبطال

 في التسبیب، مأخوذ من القصور :الوجھ الرابع
أن الواعد قد خالف أحد التزاماتھ الواردة في عقد البیع بالإیجار 

حیث لا یجوز لھ التنازل عن المسكن إلا بعد نقل الملكیة،  9في البند 
عندما رفع دعوى الحال، ھذا من جھة ومن  وھو ما یثبت سوء نیتھ

على كل المسائل الجوھریة  جھة أخرى فإن عقد الوعد بالبیع یتوفر
على دفوع  ق م، وأن قضاة المجلس لم یردوا 71وفقا لنص المادة 

الطاعن بھذا الخصوص مما یشوب القرار بالقصور في التسبیب 
 .للنقض والإبطال ویعرضھ

وحیث أن المدعى علیھ في الطعن لم یرد على عریضة الطعن 
  .2014/04/16المبلغة إلیھ بتاریخ 

 ن المحكمــة العلـــیاوعلـــیھ فــإ
 :في الشـــــــــكل

حیث أن الطعن جاء مستوفیا لأوضاعھ القانونیة لذلك فھو مقبول 
 .شكلا

 :في الموضوع
 :عن الوجھ الثاني بالأولویة

حیث یتبین بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ أن قضاة المجلس 
بإبطال عقد الوعد بالبیع بنوه على سند من القول  ولتبریر قضائھم
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وھو لیس سوى مستأجر، وأن  بأن الواعد لم یصبح مالك للعقار،"
یجوز لھ  عقد الإیجار لا یمنح للمستفید سوى حقا شخصیا مما لا

 ."إبرام الوعد بالبیع
لكن ولما كان المقرر قانونا وقضاء أن الوعد بالبیع لا یقتصر على 

یشمل كل العقود ویجوز فیھ الوعد بشيء یدخل في ذمة  بل البیع فقط ،
 .ق م في عقد الوعد 71شروط المادة  الواعد مستقبلا، ویكفي توافر

وحیث أنھ ومتى كان الأمر كذلك، وكان البیع بالإیجار یأخذ حكم 
الملكیة لا تنتقل إلى المشتري إلا بعد تسدید ثمن  عقد البیع غیر أن
بدل الإیجار، فللمستفید الحق في  الأقساط في شكلالمبیع بعد تسدید 

كما فعلوا قد  إبرام الوعد بالبیع، ومن ثم یكون القضاة بقضائھم
 .خالفوا القانون وعرضوا قرارھم للنقض والإبطال

وحیث أنھ تبعا لما تقدم ومن دون حاجة لطرق باقي الأوجھ 
ر الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرا یتعین التصریح بتأسیس

 .المطعون فیھ
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قضت المحكمة العلیا
 .بقبول الطعن شكلا وموضوعا

وبنقض وإبطال القرارالمطعون فیھ الصادر عن مجلس قضاء 
وبإحالة القضیة والأطراف على نفس 2014/01/23  الجزائر بتاریخ

 .أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا للقانون المجلس مشكلا من ھیئة
 .وبإبقاء المصاریف القضائیة على عاتق المطعون ضده

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ فـي الجلسة العـلنیة المنعقـــدة 
بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

   .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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والمواریث
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 07/12/2016قرار بتاریخ  1034319ملف رقم 

  بحضور النیابة العامة) ع. م(ضد ورثة ) ا. م(قضیة ورثة 

  

  تنزیل: الموضـوع
  .تقادم -مانع أدبي :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الأسرة 172و 171: المادتان :القانونيالمرجع 
  

التنزیل حق مقرر قانونا وشرعا ولا یسقط : المبــدأ
بالتقادم، إذا تمسك طالب التنزیل بصلة القرابة، كمانع 

 .أدبي
  

  إن المحكمـة العـلــیا
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .المدنیة والإداریةقانون الإجراءات  من
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء أم البواقي بتاریخ  الطعن بالنقض
جواب محامي المطعون ضدھم ورثة  وعلى مذكرة 19/08/2014

  .09/09/2014المودعة بتاریخ ) ع. م(
المكتوب  تقریره بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة

رفض  وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى
  .الطعن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 ).د(و) ج(وھم ) ع.م(ورثة ) 1: حیـــث إن الطاعنین



 غرفة شؤون الأسرة والمواریث

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
194 

) ش(و) س(و) ع(و) ا(و) ت(و) ز.ش: (وھم) ف. م( ورثة) 2
بموجب  19/08/2014طعنوا بطریق النقض بتاریخ ) ز(و) ا(و

العریضة المقدمة بواسطة الأستاذ عداد مصطفى المحامي المعتمد 
لدى المحكمة العلیا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة 

فھرس رقم  30/06/2014اء أم البواقي بتاریخ ـلمجلس قض
القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جدید  01562/14

على ) ا. م(منزلة أصلھم في تركة جدھم ) ع.م(بتنزیل الأحفاد ورثة 
  .أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركة

أقام  22/12/2013حیـــث یستخلص من ملف القضیة أنھ بتاریخ 
المطعون ضدھم دعوى امام محكمة أم الـبواقي طـالبیـن  المدعون

لتجاھل ) ا. م(في تركة جدھم ) ع.م( ھـم منزلة والـدھـمتـنزیل
المدعى علیھم لھم وعدم إدراجھم في الفریضة، فیما أجاب المدعى 
علیھم طالبین رفض الدعوى لسقوط حق المدعین بالتقادم كون 

وھي الدعوى التي صدر فیھا  17/11/1980مورثھم توفي بتاریخ 
فض الدعوى كون القاضي بر 03/03/2014الحكم المؤرخ في 

المورث توفي قبل صدور قانون الأسرة وھو الحكم الملغى بالقرار 
  .محل الطعن

  .لتأسیس طعنھم ثلاثة أوجھ للطعنحیـــث إن الطاعنین یثیرون 
  .حیـــث إن المطعون ضدھم یطلبون رفض الطعن

  :وعــلــیــــــھ
  :من حیث الشكل

المقررة قانونا حیث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ الشكلیة 
تعلق منھ باحترام الإجراءات والآجال فھو حینئذ مقبول  خاصة ما

  .شكلا
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  :من حیث الموضوع
المأخوذ من مخالفة قواعد جوھریة في : عن الوجھ الأول

  الإجراءات،

بدعوى أن القرار محل الطعن جاء خالیا من ذكر أسماء وألقاب  
المحامین وعناوینھم المھنیة وكذا خلوه من الإشارة إلى إیداع 

  .التقریر المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات

لكن حیـــث إن خلو القرار من أسماء وألقاب المحامین وعناوینھم 
ي لعدم اتصالھ بموضوع العمل المھنیة لا یعیبھ لأنھ إجراء ثانو

التقریر فإن البینّ من القرار تعیین  الإجرائي، أما بخصوص إیداع
المكتوب بجلسة  المستشار المقرر وتلاوة ھذا الأخیر لتقریره

 المرافعة مما یفید إیداع التقریر بأمانة ضبط الغرفة وبأن الخصوم
مما یثبت  مكنوا من الاطلاع علیھ لأن الطاعنین لم یدعموا الوجھ

الاطلاع على التقریر أو لم یمكنوا من إبداء  أنھم لم یمكنوا من
ملاحظاتھم بشأنھ أثناء جلسة المرافعة بعد تلاوتھ من طرف 
المستشار المقرر، لأن الأصل في الإجراءات أنھا روعیت وعلى 
من یدعي عكس ذلك إقامة الدلیل على ادعائھ مما یجعل الوجھ غیر 

  .سدید

 :الثاني والثالث معا لتكاملھما وارتباطھماعن الوجھین 
  التسبیب ومخالفة القانون،  المأخوذین من قصور

بدعوى أن القرار أخطأ في تحدید تاریخ وفاة مورث المطعون 
بدلا من تاریخ  17/01/1980بذكره تاریخ ) ع.م(ضدھم 

وكما لم یرد القرار على ما أبداه الطاعنون من دفوع  17/11/1980
من  308بخصوص سقوط الحق في التنزیل بالتقادم وفقا لنص المادة 

سنة على وفاة الجد كما لم یردوا  15القانون المدني لمرور أكثر من 
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 829على سقوط حق المطعون ضدھم في المیراث وفقا لنص المادة 
كما  17/11/1980توفي بتاریخ  من القانون المدني كون المورث

تجاھل القرار الرد على انتفاء الشروط المنصوص علیھا في المادة 
من قانون الأسرة، وأضاف الطاعنون في الوجھ الثاني أن  169

القرار حملھم عبء إثبات ما یفید استفادة المطعون ضدھم من أبیھم 
ل عبء أو أمھم أو تلقوا وصیة من جدھم خلافا للقانون الذي یجع

  .الإثبات على عاتق المدعین

لكـــن حیـــث إنھ وخلافا لما ورد في الوجھ فإنھ بالرجوع إلى 
القرار محل الطعن یتبین أن قضاة المجلس ردوا على ما أثاره 
الطاعنون من دفوع بخصوص سقوط الحق بالتقادم واعتبروھا في 

حق حیثیات قرارھم بأنھا دفوع غیر مبررة مؤكدین أن التنزیل 
مقرر قانونا وشرعا ولا یسقط بالتقادم شأنھ شأن التركة إذا احتج 

الأدبي في صلة القرابة وفقا لما استقر علیھ اجتھاد المحكمة  بالمانع
الكافي، أما بخصوص ما ورد في الوجھ الثاني  العلیا وفي ذلك الرد

التنزیل المنصوص علیھا في  بشأن عبء إثبات توافر شروط
الإثبات یقع على  من قانون الأسرة فإن عبء 172و 171المادتین 

من یدعي عدم تحقق الشروط وھم الطاعنون المدعون بعدم 
استحقاق الأحفاد للتنزیل لعدم تحقق الشروط المقررة في المادتین 
وبانتھاء قضاة المجلس إلى ما انتھوا إلیھ من قضاء یكونون قد 

  . افيطبقوا صحیح القانون وسببوا قرارھم التسبیب الك

حیث إنھ بذلك تصبح الأوجھ الثلاثة غیر مؤسسة ویتعین معھ 
  .رفض الطعن

حیـــث إن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة وفقا لنص 
  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 378المادة 
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :غرفـة شـؤون الأســرة والمواریــث - قــررت المحكمـة العلیــا

  .قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضھ موضوعا

  .والمصاریف القضائیة على الطاعنین

بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ السابع من شھــر دیـسمبـر سنــة 

غرفة شؤون  - المحكمة العلیـــــــــاألفیـن وستـة عشر من قبل 
 .الأسرة والمواریث
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 13/07/2016قرار بتاریخ  0977660ملف رقم 

  بحضور النیابة العامة ) ف. ق(ضد ) ع. ق(قضیة 

  

  تنفیذ: الموضـوع
  .أجل -صیغة تنفیذیة -حكم أجنبي :الكلمات الأساسیة

قانون الإجراءات المدنیة (من  344: المادة: المرجع القانوني
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 154-66الأمر ) والإداریة

  

یسقط الحكم الأجنبي، المراد إمھاره بالصیغة : المبــدأ
التنفیذیة ویصبح غیر قابل للتنفیذ، بعد مرور أكثر من 

 .ثلاثین سنة على صدوره
  

 المحكمـة العـلــیاإن 
من  581إلى  557و 378و 377و 360إلى  349بـــناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
بعـد الإطلاع على مجمـوع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

المودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العلیا بتاریخ  الطعن بالنقض
28/11/2013.  

المكتوب  المستشار المقرر في تلاوة تقریرهبعد الاستماع إلى 
رفض  وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى

  .الطعن بالنقض
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

طعن بطریق النقض بتاریخ ) ع.ق(حـیــث إن الـطاعن 
بـموجـب الـعـریـضـة المـقـدمـة بـواسـطـة الأســتـاذ  28/11/2013
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مشري أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا ضـد القرار 
الصادر عن غـرفـة شـؤون الأسـرة لـمـجلس قضاء المسیلة بتاریخ 

  :والقاضي حضوریا نھائیا 322/12فھرس رقم   06/02/2012
  . قبول الإستئناف :في الشكل

  .تأیید الحكم المستأنف :الموضوعفي 
 20/03/2011حیث یستخلص من ملف القضیة وأنـــھ بتـــاریخ 

دعوى أمام محكمة المسیلة قسم ) ف .ق(المطعون ضدھا  أقامـــت
طالبة الحكم بإمھار الحكم ) ع.ق(شؤون الأسرة ضد الطاعن 
الدعاوى الكبرى الفرنسیة لمقاطعة  الأجنبي الصادر عن محكمة

) ز. ط(بین والدتھا  القاضي بالطلاق 13/01/1967بتاریخ  لاسان
سجلات  ووالدھا الطاعن بالصیغة التنفیذیة والأمر بتسجیلھ على

الحالة المدنیة لبلدیة سیدي ھجرس معللة دعواھا بأنھا إبنة الطاعن 
عقد زواج رسـمي مسـجل بالحالة ) ز. ط(یربطھ بوالدتھا  الذي كان

ھجرس وصدر الحكم المذكور الذي قضى لبلدیة سیدي  المدنیة
بسجلات المصلحة المركزیة للحالة المدنیة  بالطلاق بینھما مسجل

والدتھا من إمھاره  لوزارة الشؤون الخارجیة بنانت ولم تتمكن
الطاعن  فیما أجاب 29/05/2008بالصیغة التنفیذیة لوفاتھا بتاریخ 

لحكم الصادر طالبا برفض الدعوى شكلا لسبق الفصل فیھا بموجب ا
من قانون الإجراءات  8/2ولمخالفتھا المادة  15/07/2009 بتاریخ

ورفضھا في الموضوع لعدم التأسیس، وھي  المدنیة والإداریة
محكمة المسیلة بتاریخ  الدعوى التي إنتھت بصدور حكم عن

والذي قضى بإمھار الحكم الأجنبي  1605/11فھرس  05/06/2011
 ائیة الكبرى الفرنسیة لاسان بتاریخالصادر عن المحكمة الإبتد

) ز.ط(القاضي بالطلاق بین والدة المطعون ضدھا  13/01/1967
والطاعن ) م. ي(و) م(بأمرس إبنة  29/10/1932بتاریخ  المولودة

) ك. و(و) ب(بأمرس إبن   12/10/1927المولود بتاریخ ) ع.ق(
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دي ھجرس بالصیغة التنفیذیة مع أمر ضابط الحالة المدنیة لبلدیة سی
بقید الطلاق الواقع بین الطرفین على سجلات الحالة المدنیة 
والتأشیر بھ على ھامش عقدي میلادھما وعقد زواجھما وعلى عقد 

  .وفاة والدة المطعون ضدھا وھو الحكم المؤید بالقرار المطعون فیھ
  .لتأسیس طعنھ وجھین للطعنحیث إن الطاعن یثیر 

عن طریق رسالة مضمنة  حیث إن المطعون ضدھا والمبلغة
كما ھو مبین في محضر عدم وجود  3606 یحمل وصلھا رقم

الأستاذ بوجلیدة السعید بتاریخ  المحرر من طرف المحضر القضائي
إعلانات البلدیة ولوحة  وعن طریق التعلیق في لوحة 10/12/2013

الطعن  إعلانات المحكمة كما ھو ثابت من محضري تبلیغ عریضة
التعلیق المحررین من طرف نفس المحضر  بالنقض عن طریق

  .ترد على عریضة الطعن بالنقض القضائي، لم
  :مـن حـیـث الشكل

حیث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ الشكلیة المقررة قانونا 
  .خاصة ما تعلق منھ باحترام الإجراءات والآجال فھو مقبول شكلا

  :من حیث الموضوع
 :والكافي وحده لنقض القرارعن الوجھ الثاني بالأسبقیة 

   ،والمأخوذ من قصور التسبیب
بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارھم على أن الشروط التي 
ألزم القانون توافرھا في الحكم الأجنبي توافرت فیھ، خاصة وأن 
الحكم أصبح نھائیا إلا أنھم لم یبینوا الشروط القانونیة التي یشیرون 

الطاعن وأنھ حكم إبتدائي وغیر ممھور إلیھا ولم یناقشوا دفوع 
بالصیغة التنفیذیة وغیر مرفق بشھادة عدم الاستئناف ومضت علیھ 

من قانون الإجراءات  630التقادم المنصوص علیھا بالمادة  مدة
  .المدنیة والإداریة
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حیث إنھ بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ یتبین وأن الحكم 
" لاسان " تدائیة الكبرى الفرنسیة عن المحكمة الإب الأجنبي الصادر

من الجھات القضائیة الجزائریة  والمراد إمھاره بالصیغة التنفیذیة
 154- 66الأمر رقم  من 344دة ا، وأن الم13/01/1967صدر بتاریخ 
المدنیة تنص  المتضمن قانون الإجراءات 06/06/1966المؤرخ في 

 سنة تبدأ من یوم بأن الأحكام تكون قابلة للتنفیذ خلال مدة ثلاثین
صدورھا وتسقط بعد انقضاء ھذه المدة، مما یتبین وأن الحكم الأجنبي 

إمھاره بالصیغة التنفیذیة أصبح غیر قابل للتنفیذ بعد  محل دعوى
  .ثلاثین سنة مما یجعل الوجھ سدید مرور على صدوره أكثر من

حیث إنھ بذلك یصبح الوجھ الثاني مؤسسا ویتعین معھ نقض 
  .للرد على الوجھ الأول ن حاجةالقرار دو

حیث إن المحكمة العلیا بنقضھا القرار المطعون فیھ اعتمادا على 
ة ـالأجنبي الصادر عن المحكمة الإبتدائیة الكبرى الفرنسی أن الحكم

قد سقط بعد فوات الأجل المحدد في  13/01/1967 بتاریخ" لاسان " 
وفصلھا بذلك في ھذه الإجراءات المدنیة،  من قانون 344المادة 

الصادر عن محكمة  النقطة القانونیة وطالما أن الحكم المستأنف
والمؤید بالقرار المطعون فیھ قد قضى  05/06/2011المسیلة بتاریخ 

بقبول الدعوى والحكم بإمھار الحكم الأجنبي المذكور بالصیغة 
  .یتعین تمدید النقض للحكم وبدون إحالة التنفیذیة مما

ر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة وفقا لنص حیث إن خاس
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 378المادة 

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
   :غرفة شؤون الأسرة والمواریث -  قررت المحكمة العلیا

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار 
عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء  المطعون فیھ الصادر
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وتمدید النقض  322/12 فھرس رقم 06/02/2012المسیلة بتاریخ 
بتاریخ  للحكم الصادر عن محكمة المسیلة قسم شؤون الأسرة

  .وبدون إحالة 1605/11فھرس   05/06/2011
  .والمصاریف القضائیة على المطعون ضدھا

الجـلسـة العـلنیـــة بذا صدر القرار و وقع التصریح بـھ فـي 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر جویـلیـة سنــة ألفیـن 

غرفة شؤون الأسرة  -  وستـة عشر من قبل المحكمة العلیــــا
 .والمواریث
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 05/10/2016قرار بتاریخ  1016157ملف رقم 

  بحضور النیابة العامة  )ز. ن(ضد ) ج. ش(قضیة 

  

  حضانة: الموضـوع
  .تحقیق –رعایة  :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الأسرة 64و 62: المادتان :المرجع القانوني
  

لا یجوز رفض دعوى إسقاط الحضانة، على : المبــدأ
أساس حق الأم بالأولویة في الحضانة، دون التحقق من 

 .المحضون والسھر علیھمدى رعایة 
  

  إن المحكمـة العـلــیا

 مـن 581إلى  557و 378و 377و 360إلى  349بناء علـى المواد 
  .قانـون الإجراءات المـدنــیة والإداریــة

بعــد الإطـلاع على مجمـوع أوراق ملـف الدعـوى، وعلى 
بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ  عریضة الطعن

، )ز. ن(المطعون ضدھا  ةجواب محامی وعلى مذكرة 18/05/2014
  .30/07/2014المودعـة یــوم 

المكتوب وإلى  بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره
  .رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 18/05/2014طعن بالنقض بتاریخ ) ج.ش(حیث إن الطاعن 

مقدمة بواسطة الأستاذ قراندي عمر المحامي المعتمد لدى  بعریضة
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الصادرعن غرفة شؤون الأسرة لمجلس  المحكمة العلیا ضد القرار
القاضي  2227/13فھرس رقم  17/10/2013قضاء بومرداس بتاریخ 

 ً   :حضوریا
  .بقبول الإستئناف :في الشكل

إلغاء الحكم المستأنف الصادرعن محكمة  :وفي الموضوع
والقضاء من جدید برفض الدعوى  21/05/2013 الرویبة بتاریخ

  .الأصلیة لعدم التأسیس
أقام  08/01/2013حیث إن وقائع القضیة تتلخص في أنھ بتاریخ 

دعوى أمام محكمة الرویبة ضد المدعى علیھا ) ج.ش( المدعى
ابة العامة ملتمسا الحكم بإسقاط حضانة ممثل النی بحضور) ز.ن(

علیھا وإسنادھا لھ، فیما أجابت المدعى  عن المدعى) ز(و) ا(الإبنین 
وإلتمس ممثل النیابة  علیھا ملتمسة رفض الدعوى لعدم التأسیس،

 العـامة تطبـیق القـانـون، وھـي الدعـوى التي إنـتھت إلى صـدور
) ا(القاضي بإسقاط حضانة الإبنین  21/05/2013الحكـم المؤرخ في 

أمھما المدعى علیھا وإسناد حضانتھما لوالدھما المدعى،  عن) ز(و
كل یوم جمعة وسبت من الساعة  مع تقریر حقھا في زیارتھما

الأعیاد الدینیة  التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءا وفي
ن والوطنیة والعطل المدرسیة مناصفة ورفض مازاد عن ذلك م

  .لعدم التأسیس طلبات
إستأنفت الحكم السالف ذكره ) ز. ن(حیث أن المدعى علیھا 

  .صدور القرار المطعون فیھ المذكورأعلاه وأسفر ذلك إلى
وتـدعیـما لطعـنھ الرامـي إلى نقـض ) ج.ش(حیث إن الطـاعن 

  .وجھین للنقضالقـرار المطـعون فیھ أثار بواسطة دفاعھ 
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أجابت بواسطة الأستاذة قاسم ) ز. ن(حیث إن المطعون ضدھا 
فاطمة الزھراء المحامیة المعتمدة لدى المحكمة العلیا بمذكرة  حفاظ

  .الطعن لعدم التأسیس خلصت فیھا إلى رفض
  وعلیھ

  :من حیث الشكل
أوضاعھ الشكلیة  حیث إن الطعن بالنقض قد جاء مستوفیا لسائر

  .قانونا، تعین قبولھ شكلا والأجال المطلوبة
  :حیث الموضوعمن 

المأخوذین  :عن الوجھ الأول والثاني معا لتكاملھما وإرتباطھما
 من قانون الأسرة وقصور التسبیب، 64المادة  من سوء تطبیق

ومفادھما أن الوثائق المدفوعة أمام قضاة الموضوع وبالأخص 
والصور الفتوغرافیة تؤكد كلھا أن المطعون ضدھا  الشھادات الطبیة

أطفالھا ھذا وقد حكم علیھا جزائیا  رعایة وحمایةغیر قادرة على 
وأن القرار المطعون  )ا(بسبب الضرب والجرح المسلط على الطفل 

قضاة  من قانون الأسرة، كما أن 64فیھ قام بتفسیر خاطئء للمادة 
الموضوع لم یجیبوا ولم یردوا على دفوع الطاعن فیما یخص مأساة 

 النظاف ھي حادثة مفاجأة وھو ما وإكتفوا بالقول أن واقعة) ا( الطفل
  .التسبیب یعد قصورا في

حیث إن من المقرر قانونا أن الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ 
على دین أبیھ والسھرعلى حمایتھ وحفظھ صحة  والقیام بتربیتھ

اللذین أسسوا قرارھم في رفض  وخلقا، وعلیھ فإن قضاة المجلس
الأخیرة أولى  إستنادا إلى أن ھذهدعوى إسقاط الحضانة عن الأم 

بحضانة ولدھا، في حین أن النزاع كان قائم على أساس وأن 
ضدھا لم تسھرعلى حمایة المحضون ولم تحفظ صحتھ  المطعون

قارورة النظاف ومكث بسببھا بالمستشفى  بعد أن تركت في متناولھ



 غرفة شؤون الأسرة والمواریث

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
206 

كتھ وإخضاعھ لحمایة غذائیة تر كما أنھا لم تلتزم بالإرشادات الطبیة
أخرى في  یتناول مواد غذائیة خطیرة لتتفاقم حالتھ ویمكث مرة

المستشفى فإن قضاة المجلس اللذین لم یبحثوا ولم یحققوا في 
النزاع المطروح علیھم یكونوا فعلوا قد خالفوا القانون ولم  موضوع

  .وعرضوه للنقض والإبطال یسببوا قرارھم تسبیبا كافیا
قع على عاتق خاسرالدعوى عملا حیث إن المصاریف القضائیة ت

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 378 بنص المادة
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :غرفة شؤون الأسرة والمواریث - قررت المحكمة العلیا

 قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار
غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء  المطعون فیھ الصادرعن

وإحالة القضیة  2227/13 فھرس رقم 17/10/2013بومرداس بتاریخ 
للفصل فیھا  والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من ھیئة أخرى

  .وفقا للقانون
  .تحمیل المطعون ضدھا المصاریف القضائیة

بذا صدر القرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس من شھــر أكـتوبـر سنــة ألفیـن وستـة 

 .غرفة شؤون الأسرة والمواریث -  عشر من قبل المحكمة العلیـا
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 13/07/2016قرار بتاریخ  1005800ملف رقم 

  المحكمة العلیا ضد النائب العام لدى) م. ا(قضیة 

  

  زواج: الموضـوع
  .رخصة إداریة - أحكام تنظیمیة -أجنبي :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الأسرة 31: المادة: المرجع القانوني
  

 توجب الأحكام التنظیمیة في زواج الجزائري أو: المبــدأ
الجزائریة مع الأجانب، الحصول على رخصة إداریة، 

 .أو لإثباتھ سواء كان ذلك لتسجیل الزواج
  

  إن المحكمـة العـلــیا
من  581إلى  557و 378و 377و 360إلى  349بـــناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
بعـد الإطلاع على مجمـوع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

المودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العلیا بتاریخ  الطعن بالنقض
01/04/2014.  

المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره
وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى رفض 

  .الطعن
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

طعنا بطریق النقض بتاریخ ) ز .ق(و) م .ا(حـیــث إن الـطاعنین 
بـموجـب الـعـریـضـة المـقـدمـة بـواسـطـة الأســتـاذة  01/04/2014
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مراد ذھبیة المحامیة المعتمدة لدى المحكمة العلیا ضـد القرار 
تیزي وزو  الصادر عن غـرفـة شـؤون الأسـرة لـمـجلس قضاء

والقاضي حضوریا 13 /2087فھرس رقم  19/06/2013بتاریخ 
  :نھائیا

  . قبول الإستئناف :في الشكل
إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تیزي  :الموضوعفي 

والتصدي من جدید  2945/12فھرس  27/09/2012 وزو بتاریخ
  .لعدم التأسیس برفض الدعوى الأصلیة

أقام  21/05/2012حیث یستخلص من ملف القضیة وأنھ بتاریخ 
دعوى أمام محكمة تیزي وزو قسم شؤون ) ز .ق) ( م. ا(  الطاعنین
وكیل الجمھوریة لدى محكمة تیزي وزو طالبین الحكم  ضدالأسرة 

بقریة  29/03/2007بینھما بتاریخ  بإثبات الزواج العرفي المبرم
الأمر بتسجیلھ بسجل الحالة المدنیة لبلدیة بني زمنزار  مع )......(

إلیھما والأمر  22/02/2008المولودة بتاریخ  )ي(وإلحاق نسب البنت 
معللین دعواھما بأنھما تزوجا أمام  ة المدنیةبتسجیلھا بسجلات الحال

معلوم، وأن زواجھما  وصداق جماعة من المسلمین وبحضور الولي
یتم تسجیل  المتوفاة ولم) ي(ومیلاد البنت ) ي(أثمر عن میلاد البنت 

زواجھما لدى مصالح الحالة المدنیة، وھي الدعوى التي انتھت 
فھرس  27/09/2012حكم عن محكمة تیزي وزو بتاریخ  بصدور

حضوریا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء  والذي قضى 2945/12
  .الصفة، وھو الحكم الملـــغى بالقـــرار المطعـــون فیھ

  .لتأسیس طعنھماوجھین للطعن حیث إن الطاعنین یثیران 
  :مـن حـیـث الشكل

حیث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ الشكلیة المقررة قانونا 
  .تعلق منھ باحترام الإجراءات والآجال مما یتعین قبولھ شكلاخاصة ما 
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  :من حیث الموضوع
والمأخوذین من إنعدام  :عن الوجھین معا لارتباطھما وتكاملھما

   القانوني وانعدام التسبیب، الأساس
بدعوى أن المادة الأولى من قانون الأسرة تنص على أن زواج 
الجزائریات بالأجانب یخضع للأحكام التنظیمیة أي ضرورة 
الحصول على رخصة إداریة من الوالي وھي موجھة إلى مصالحھا 
الخارجیة في الولایات وھي تبقى مجرد تعلیمة إداریة ولیست لھا 

ما متوفر على جمیع أركانھ قوة القانون، وأن الزواج المبرم بینھ
مكرر من قانون الأسرة فضلا على  09و 09وشروطھ طبقا للمادتین 

أن الزوج الاجنبي مسلم وان المحكمة أجرت تحقیقا بسماع الشھود 
الذین حضروا الفاتحة ومراسیم الزفاف، وان المجلس لم یطبق 
القانون تطبیقا صحیحا فیما یخص ضرورة الحصول على رخصة 
إداریة لتسجیل الزواج وخاصة وأن الزواج قد تم ونتج عنھ میلاد 

وعلى ھذا الأساس تم رفع الدعوى لتثبیت الزواج ) ي(البنت 
العرفي إلا أنھ تم رفضھا بحجة عدم الحصول على رخصة إداریة 

  .من قبل الزوج الأجنبي
 02- 05من قانون الأسرة المعدلة بالأمر رقم  31لكن حیث إن المادة 

تنص على أن زواج الجزائریین  27/02/2005في  المؤرخ
  .الجنسین یخضع إلى أحكام تنظیمیة لأجانب منوالجزائریات با

حیث إنھ بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ، فإن قضاة المجلس 
المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء  وبإلغائھم للحكم

الأصلیة لعدم التأسیس اعتمدوا في  الصفة وتصدیھم برفض الدعوى
على رخصة  حصولذلك على الأحكام التنظیمیة التي توجب ال

 ةـإداریة بعد التحقیق إداریا حول الزوج الأجنبي وطالما ان الطاعن
لم تقدم ما یثبت قیامھا بالإجراءات التي تسمح لھا الزواج ) م.ا(

فإن طلبھا تثبیت زواجھا بالطاعن الذي ھو من جنسیة  برعیة أجنبیة



 الأسرة والمواریثغرفة شؤون 

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
210 

 تركیة طلب غیر مؤسس وبذلك فإن قضاة المجلس بانتھائھم إلى ما
قضوا بھ قد أعطوا لقرارھم الأساس القانوني وسببوه التسبیب 
الكافي، طالما وأن ھناك نص صریح یحدد كیفیة إخضاع زواج 
الجزائریات بالأجانب والأحكام التنظیمیة التي توجب الحصول على 
رخصة إداریة سواء كان ذلك بتسجیل الزواج أو باثباتھ مما یجعل 

  .الرفض الوجھین غیر سدیدین مستوجبان
حیث إنھ بذلك یصبح الوجھان غیر مؤسسین ویتعین معھ رفض 

  .الطعن
حیث إن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة وفقا لنص 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 378المادة 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :غرفة شؤون الأسرة والمواریث - قررت المحكمة العلیا
  . قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضھ موضوعا

  .والمصاریف القضائیة على الطاعنین
بذا صدر القرار و وقع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیة 

ألفیـن وستـة  ةالمنعقدة بتاریخ الثالث عشر من شھر جویـلیة سن
 .غرفة شؤون الأسرة والمواریث -  عشر من قبل المحكمة العلیـا
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 07/12/2016قرار بتاریخ  1028971ملف رقم 

  )ي. ك(و) س. ع(قضیة النائب العام لدى مجلس قضاء سكیكدة ضد 

  

  زواج: الموضـوع
  .رخصة إداریة -إثبات - أجنبي -زواج عرفي :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الأسرة 31: المادة :المرجع القانوني
  

لا یمكن الحكم بتثبیت زواج عرفي، مبرم بین : المبــدأ
 .جزائریة وأجنبي، دون تقدیم الرخصة الإداریة

  
 : ملخص الوقائع والإجراءات

دعوى امام محكمة سكیكدة بتاریخ ) س. ع(رفعت المدعیة  -
ل ــور وكیــھ بحضــدعى علیــم) م .ك(د ــض 09/01/2014

  .2012الجمھوریة ملتمسة اثبات زواجھا العرفي المبرم سنة 
  .ھ إنجاب بنتنالزواج المبرم بین الطرفین ترتب ع -
صدر حكم من محكمة تامالوس یقضي  04/03/2014بتاریخ  -

  .بتثبیت ھذا الزواج العرفي وتسجیلھ بسجلات الحالة المدنیة
استئناف الحكم من النیابة العامة وصدور قرار بتاریخ 

  . یقضي بتأیید الحكم المستانف 04/06/2014
طعنت النیابة بالنقض ضد القرار  15/07/2014بتاریخ  -

  .المذكور أعلاه
أصدرت المحكمة العلیا قرارھا یقضي  07/12/2016بتاریخ  -

  .بالنقض والإحالة
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تؤسس المحكمة العلیا قرارھا القاضي بالنقض اعتمادا على  -

الوجھ المثار تلقائیا الناتج عن مخالفة القانون، على أساس أن 
المجلس اعتبر أن الرخصة المسبقة المسلمة للأجنبي قصد 
الزواج تطلب منھ عند تسجیل العقد ولیس عند إبرامھ وھو 

ومخالف للمبدأ التفسیر الذي تعتبره المحكمة العلیا خاطئ 
من قانون الأسرة الذي یخضع زواج  31المذكور في المادة 

الحصول (الجزائري من الجنسین مع الأجانب للأحكام التنظیمیة 
وعلیھ القضاء بتثبیت الزواج ) على رخصة اداریة للزواج

العرفي وتسجیلھ دون طلب الرخصة من المعنیین ھو مخالفة 
 .للقانون

  
  العـلــیاإن المحكمـة 

 581إلى  557و 378و 377و 360إلى  349بــنـاء علـى المـواد 
  .قانـون الإجراءات المـدنــیة والإداریــة مـن

بعــد الإطـلاع على مجمـوع أوراق ملـف الدعـوى، وعلى 
بالنقض المودعة بأمانـة ضبط مجلس قضاء سكیكدة  عریضة الطعن

  .15/07/2014بتاریخ 
المكتوب  مستشار المقرر في تلاوة تقریرهبعد الإستماع إلى ال

نقض  وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى
  .القرار المطعون فیھ

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث إن الطاعن النائب العام لدى مجلس قضاء سكیكدة طعن 

 بعریضة مقدمة من طرف ھذا الأخیر 15/07/2014 بالنقض بتاریخ
شؤون الأسرة لمجلس قضاء سكیكدة  ضد القرارالصادرعن غرفة

  .القاضي حضوریا 1079/14فھرس رقم  04/06/2014بتاریخ 
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  .بقبول الإستئناف :في الشكل
  .تأیید الحكم المستأنف :وفي الموضوع

 09/01/2014حیث إن وقـائع القـضـیة تتـلخـص فـي أنـھ بتـاریـخ 
دعـوى أمـام محـكمة سكـیكدة ضـد ) س. ع(أقـامـت المـدعیـة 

بحضور ممثل النیابة العامة ملتمسة إثبات ) ي. ك(المـدعى عـلیھ 
بینھا وبین المدعى علیھ فیما أجاب  2012الزواج العرفي الواقع سنة 

ھذا الأخیر أنھ فعلا تزوج بالمدعیة وقد أثمر زواجھما على إنجاب 
ذا یطلب قبول طلب المدعیة وإثبات زواجھما العرفي وإلتمس بنت ل

ممثل النیابة العامة تطبیق القانون وھي الدعوى التي إنتھت إلى 
القاضي بتثبیت الزواج  04/03/2014صدور الحكم المؤرخ في 

ببلدیة تمالوس بین المدعیة  17/11/2012العرفي الواقع بتاریخ 
  .سجلات الحالة المدنیة المختصةب والمدعى علیھ مع الأمر بتسجیلھ

حیث إن النیابة العامة ممثلة بالسید النائب العام لدى مجلس قضاء 
سكیكدة إستأنفت الحكم السالف ذكره وأسفر ذلك إلى صدور القرار 

  .المطعون فیھ
حیث إن الطاعن النائب العام لدى مجلس قضاء سكیكدة وتدعیما 

وجھا لمطعون فیھ أثار إلى نقض وإبطال القرار ا لطعنھ الرامي
  .وحیدا للنقض

لم یـردا رغـم ) ي. ك(و) س. ع(حیث إن المطعون ضدھما 
تبـیلغھما بعـریـضة الطـعن بالنـقض بـواسطـة المحـضرالقـضائي 

  .الأستـاذ بـوالقرقور حمزة الكائن مكتبھ بتمالوس
  وعـــلیــھ

  :من حیث الشكل
لسائرأوضاعھ الشكلیة حیث إن الطعن بالنقض قد جاء مستوفیا 

  .قانونا، تعین قبولھ شكلا والآجال المطلوبة
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  :من حیث الموضوع
وفقا لنص  عن الوجھ المثار تلقائیا من طرف المحكمة العلیا

المأخوذ من  :الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 360المادة 
   مخالفة القانون،

حیث إنھ من المقرر قانونا أن زواج الجزائریین والجزائریات 
بالأجانب من الجنسین یخضع إلى أحكام تنظیمیة، وعلیھ فلما تبین 
من القرار المطعون فیھ وأنھ إعتبر أن الرخصة المسبقة المسلمة 
للأجنبي للترخیص لھ بالزواج تطلب منھ عند تسجیل عقد الزواج 

مخالـف للمبـدأ المذكـور أعــلاه  ولیس عند إبرامھ ھو تفسیر
من قانون الأسرة لا سیما وأن قضاة  31المنصوص علیھ بالمادة 

الموضوع قد أمروا بتسجیل ھذا الزواج ببلدیة تمالوس والتأشیر بھ 
على ھامش عقدي میلاد الزوجین حسب الإختصاص، فضلا على 

یة تشیر المتعلق بالحالة المدن 70/20من الأمررقم  73/4أن المادة 
إلى ما یجب أن یتضمن عقـد الـزواج المحرر أمـام ضابـط الحالة 
المدنـیة أو القاضي بصراحة بأن الزواج قد تم ضمن الشروط 
المنصوص علیھا في القانون وأن یبین فیھ المعلومات المذكورة 
بالمادة ومنھا الترخیص بالزواج المنصوص علیھ بموجب القانون 

قضاة الموضوع اللذین أثبتوا الزواج العرفي عند الإقتضاء، فإن من 
تقدیم الرخصة  للمطعون ضدھما دون أن یطلبوا من المعنیین بالأمر

  .المطلوبة یكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارھم للنقض
حیث إن المصاریف القضائیة تقع على عاتق خاسرالدعوى عملا 

  .داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 378 بنص المادة
  ـذه الأسـبابھفل

  :غرفة شؤون الأسرة والمواریث - قررت المحكمة العلیا
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال 

غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء  القرارالمطعون فیھ الصادرعن
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وإحالة القضیة  1079/14 فھرس رقم 04/06/2014سكیكدة بتاریخ 
للفصل فیھا  والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من ھیئة أخرى

  .طبقا للقانون
  .تحمیل المطعون ضدھما المصاریف القضائیة

بذا صدر القـرار ووقع التصریح بھ فـي الجلسة العـلنیة المنعقدة 
بتاریـخ السابع من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن وستـة عشر من قبل 

  .غرفة شؤون الأسرة والمواریث - العلیـاالمحكمة 
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 07/12/2016قرار بتاریخ  1026274ملف رقم 

  بحضور النیابة العامة) ا. د(ضد ) م. ب(قضیة ورثة 

  

  طلاق: الموضـوع
 .شھود -إثبات الطلاق :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  152و 151: المادتان :القانونيالمرجع 
  .والإداریة

  

لا یثبت الطلاق بعد الوفاة بشھادة السماع وإنما : المبــدأ
یثبت بالشھادة المباشرة أي بأن یشھد الشاھد بما وقع 

 .تحت سمعھ وبصره من صیغة الطلاق
  

 إن المحكمـة العـلــیا
من  581إلى  557و 378و 377و 360إلى  349بـــناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
بعـد الإطلاع على مجمـوع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

المودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العلیا بتاریخ  الطعن بالنقض
جواب محامي المطعون ضدھا الأستاذ  وعلى مذكرة 02/07/2014

العلیا والمودعة برئاسة  عتمد لدى المحكمةشیروف علي المحامي الم
  .10/08/2014أمانة الضبط بالمحكمة العلیا بتاریخ 

المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره
وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى رفض 

  .الطعن بالنقض
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
) ن.ب(و) ك.ب(و) ع.ب: (وھم) م.ب(حیث إن الطاعنین ورثة 

طعنوا بطریق النقض بتاریخ ) س.ب(و) ف.ب(و) م.ب(و
العریضة المقدمة بواسـطة الأستاذ بوصنوبرة  بموجب 02/07/2014

المحكمة العلیا ضد القرار الصادر عن  مسعود المحامي المعتمد لدى
 15/04/2014خ بتاری غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء قالمة

  :والقاضي حضوریا نھائیا 645/14فھرس رقم 
  . قبول الإستئنافین الأصلي والفرعي :في الشكل

إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جدید برفض  :في الموضوع
  .التأسیس الدعوى لعدم

أقام  09/07/2013حیث یستخلص من ملف القضیة وأنھ بتاریخ 
) ف(و) م(و) ن(و) ك(و) ع(وھم أبنائھ ) م .ب(ورثة  الطاعنین

) ا. د(دعوى أمام محكمة واد زناتي ضد المطعون ضدھا ) س(و
) م. ب(طالبین الحكم بتثبیت الطلاق الواقع بین مورثھم المرحوم 

مع  2009والمطعون ضدھا وبأثر رجعي یعود إلى تاریخ أوت 
طعون ضدھا الأمر بتسجیلھ بسجلات الحالة المدنیة، فیما أجابت الم

طالبة برفض الدعوى لعدم التأسیس، وھي الدعوى التي إنتھت 
فھرس  04/12/2013بصدور حكم عن محكمة واد زناتي بتاریخ 

والذي قضى حضوریا بقید الطلاق الذي تم بین المرحوم  1018/13
ولأمھ  )ع(بواد زناتي لأبیھ  02/06/1935المولود بتاریخ ) م. ب(
بواد  25/04/1955المولودة بتاریخ ) ا .د(وبین المسماة ) د. ف(

 2009بأثر رجعي خلال أوت ) ف. ك( ولأمھا ) ع(زناتي لأبیھا 
بلدیة تاملوكة مع أمر ضابط الحالة المدنیة المختص بتسجیلھ 
بالسجلات المعدة لذلك والتأشیر بھ على ھامش شھادتي میلادھما 

  .وعقد زواجھما، وھو الحكم الملغي بالقرار المطعون فیھ
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  .لتأسیس طعنھم خمسة أوجھ للطعنحیث إن الطاعنین یثیرون 
حیث إن المطعون ضدھا تطلب رفض الطعن بالنقض موضوعا 

  .لعدم التأسیس
  :مـن حـیـث الشكل

حیث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ الشكلیة المقررة قانونا 
  .تعلق منھ باحترام الإجراءات والآجال فھو مقبول شكلا خاصة ما

  :حیث الموضوع من
  والمأخوذ من تجاوز السلطة،: عن الوجھ الأول

بدعوى أن أحكام الطلاق بصورھا المختلفة طلاق بالإرادة 
المنفردة وتطلیق للضرر أو الخلع كلھا توصف فك للرابطة الزوجیة 
بموجب حكم قضائي بناء على طلب أحد الأطراف، وھذه الصور 

 39من قانون الأسرة والمادة  49إن وقعت یمكن إثباتھا وفقا للمادة 
من قانون الحالة المدنیة وبالتالي فإثبات واقعة فك الرابطة الزوجیة 
بالطلاق الصادر عن الزوج بالإرادة المنفردة من قبل القضاء یكون 

من قانون الاسرة لذا فإن المجلس  57بموجب حكم نھائي وفقا للمادة 
وصف خطأ بأنھ حین یقبل الإستئناف في حكم بتثبیت الطلاق 

  .ابتدائي یكون متجاوزا لاختصاصھ
من قانون  49لكن حیث إن الطلاق النھائي وفقا لنص المادة 

یصدر بحكم عن القاضي، أما موضوع الدعوى  الأسرة ھو الذي
على شھادة الشھود وھي الواقعة  الحالیة، فتتعلق بإثبات الطلاق بناء

طلق المطعون  مالتي ادعى الطاعنین بموجب دعواھم بأن مورثھ
 والذي وافتھ المنیة بتاریخ 2009ضدھا خلال شھر أوت 

وبالتالي فإن الحكم فیھا یكون قابلا للإستئناف ولا  15/02/2011
من قانون الأسرة مما یجعل الوجھ غیر  57المادة  مجال لتطبیق

  .مؤسس مستوجب الرفض
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والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في : عن الوجھ الثاني
  الإجراءات،

قضاة المجلس إكتفوا بالإشارة إلى أنھم اطلعوا على  بدعوى أن
إلتماسات النیابة العامة دون توضیح لھذه الطلبات ھل كانت 
بالموافقة أم بالرفض أم بتفویض الأمر للمجلس، كما أنھم لم 
یتطرقوا إلى موقف النیابة عند عرض ملخص طلبات الأطراف 

  .النیابة طرف أصلي في ھذا النزاعضمن حیثیات القرار رغم أن 
لكن حیث إنھ خلافا لما ورد في الوجھ فإن القرار المطعون فیھ 

النیابة العامة التي إلتمست الفصل وفق ما یتطلبھ  قد تضمن طلبات
القانون، وھذا ما تم الإشارة إلیھ في وقائع القرار قبل وضع القضیة 

حیثیات القرار  وا فيفي التقریر، وبالتالي فإن قضاة المجلس إكتف
بانھ بعد الإطلاع على إلتماسات النیابة العامة والتي كانت محددة 

سبق ذكره ومكتوبة، مما یجعل الوجھ غیر مؤسس مستوجب  كما
  .الرفض

والمأخوذ من إغفال الأشكال الجوھریة : عن الوجھ الثالث
  للإجراءات،

داریة من قانون الإجراءات المدنیة والإ 153بدعوى أن المادة 
أجازت الإثبات بشھادة الشھود الأقارب من الإخوة والأخوات وأبناء 

إذ  152و 151العمومة في القضایا الخاصة بالطلاق وفقا للمادتین 
یحدد القاضي في حكمھ الأمر بسماع شھود الوقائع ویوم وساعة 
الجلسة المحدد لذلك على أن یسمع كل شاھد على إنفراد في حضور 

بعد ان یعرف الشاھد قبل سماعھ بإسمھ ولقبھ  أو غیاب الخصوم
ومھنتھ وسنھ وموطنھ وعلاقتھ ودرجة قرابتھ ومصاھرتھ أو تبعیتھ 

) ر. م(و) س. غ(و) ص. ب(للخصوم غیر أن محاضر سماع 
سماعھم على المحاضر  لم یحدد المجلس صفتھم عند) ص. ش(و

من قبلھ وساعة الإستماع إلیھم بل اكتفى المجلس بملئ استمارة معدة 
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رغم أن ملف القضیة التي  50/2014غرفة شؤون الأسرة قضیة رقم 
  .00007/2014یسمع فیھا الاطراف ھو 

لكن حیث إنھ بالرجوع إلى محاضر سماع الشھود المرفقة بملف 
فإنھ یتبین وأنھ تم تحدید تاریخ الجلسة التي یتم فیھا  الطعن الحالي

وتم سماع  18/03/2014وھو تاریخ  إجراء التحقیق وسماع الشھود
 ومصاھرتھم ودرجة قرابتھم كل شاھد على إنفراد وتم تبیان علاقتھم

) ص. غ(للخصوم وكذا تبعیتھم لھم وتم إعفاء كل من الشاھدین 
 من أداء الیمین للقرابة والمصاھرة وتم تأدیة الیمین) س. غ(و

من قانون  152و  151وھذا كلھ وفقا للمادتین ) ر .م(القانونیة للشاھد 
الإجراءات المدنیة والإداریة ولا یوجد أي إغفال للأشكال الجوھریة 

  .للإجراءات مما یجعل الوجھ غیر مؤسس مستوجب الرفض
  والمأخوذ من قصور التسبیب،: عن الوجھ الرابع

بدعوى أن المجلس إستعمل سلطتھ في إجراء التحقیق وسماع 
لكونھا لم تحدد الیوم الشھود واعتبر أغلب تلك الشھادات قاصرة 

التي وصفھا بأنھا ) ص. ب(والشھر الذي وقع فیھ الطلاق إلا شھادة 
أخبر المطعون  قد) م. ب(الشھادة الوحیدة التي تفید بأن المرحوم "

 "ضدھا بأنھا طالق غیر أنھا تظل قاصرة لوحدھا عن إثبات الطلاق
غیر بحجة أنھا وحیدة ) ص. ب(إلا أن إستبعاد شھادة الشاھدین 

قانونا كونھا متوافقة مع طلبات الطاعنین في الدعوى  مستساغة
الأصلیة ومتوافقا مع تصریحات المطعون ضدھا التي أكدت أنھا 

ومتوافقة مع تصریحات  14/08/2014أوصلت إلى بیت أھلھا بتاریخ 
بقیة الشھود التي تدعمھا من حیث تاریخ وقوع الطلاق في عام 

ترجع إلى بیت الزوج منذ ذلك وأن المطعون ضدھا لم  2009
. ب(و) ص. ش(دین ــش مع أخیھا والشاھــت تعیــخ وبقیــالتاری

مستوى المحكمة أكد كلاھما أن واقعة  المسموعین على) ص
الذین قدموا من قبل  والأشخاص 2009الطلاق جرت في عام 
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من  المطعون ضدھا نفسھا اتفقا على أن المطعون ضدھا ظلت تقیم
أخیھا ولم ترجع إلى بیت زوجھا والشھود الذین  لدى 2009عام 

أكدوا جمیعھم أنھم یعلمون أن واقعة الطلاق جرت  قدمھم الطاعنین
الزمنیة لیس شرطا أن یكون بالیوم  ، كما أن تحدید الفترة2009عام 

والشھر والسنة لدى  والساعة والشھر ومع ذلك فالوقائع ثابتة بالیوم
 بأنھا ضربت بتاریخ المجلس إذ صرحت المطعون ضدھا

وخرجت على إثر ذلك وأنھا لم ترجع إلى زوجھا،  14/08/2009
یرفقون بھذه العریضة نسخة من إشھاد صادر عن  وأن الطاعنین

) م. ب(الإمام الذي شھد بأن المرحوم  وھو) ب .ب .ع(المدعو 
المقیم بنفس الشارع ) ع.ا(والشاھد  2009نطق أمامھ بالطلاق عام 

الذي یقیم بھ المرحوم الذي یؤكد بأنھ منذ تاریخ طلاقھ مع المطعون 
ضدھا أن ھذه الاخیرة كانت تعیش بعیدا عنھ إلى غایة وفاتھ سنة 

وأن ھاذین التصریحین الشرفیین یؤكدان القصور في التسبیب  2011
  .الذي یشوب القرار موضوع الطعن بالنقض

حیث إن الطلاق بعد الوفاة لا یكون بشھادة السماع وإنما  لكن
تكون إلا مباشرة بان یشھد الشاھد ما وقع تحت سمعھ  الشھادة فیھ لا

وبصره ھو من صیغة الطلاق، وأن ھناك من الفقھاء من یشترط 
إیقاع الطلاق من الرجل أمام شاھدین بقصد الإثبات وھو الرأي 

منھ  49زائري حینما نص في المادة الذي إعتمده قانون الأسرة الج
على أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم وبعد محاولات صلح یجریھا 
القاضي وأنھ بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ یتبین وأن قضاة 
المجلس قد استبعدوا شھادة شھود الإثبات واعتبروھا غیر كافیة 

المخولة لإثبات واقعة الطلاق وبذلك قد مارسوا سلطتھم التقدیریة 
و ــادر عن الإمام المدعــاد الصــلھم قانونا، أما بخصوص الإشھ

أي بعد صدور القرار  12/06/2014فھو محرر بتاریخ ) ب. ب(
المطعون فیھ فضلا على أن الشاھد صرح بجھلھ ما إذا حصل بعد 

المطعون ضدھا أم لا، كما أن ) ش.م.ب( الرجوع أن طلق المرحوم
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فقد تم تحریره بعد صدور القرار ) ع.ا(التصریح الشرفي للشاھد 
المجلس عدم  المطعون فیھ وبالتالي لا یمكن أن یعاب على قضاة

البت في ھذه الدفوع بخصوص الإشھادین بتصریح واعتبارھما 
القصور في التسبیب الذي یشوب القرار المطعون فیھ، وذلك  یؤكدان

ائھم إلى ما للمناقشة، وأن قضاة المجلس وبانتھ لعدم طرحھا أمامھم
دفوع وطلبات طرفي  انتھوا إلیھ من قضاء ومناقشتھم لجمیع

یجعل  الإستئناف والرد علیھا قد سببوا قرارھم التسبیب الكافي مما
  .الوجھ غیر مؤسس مستوجب الرفض

والمأخوذ من السھو عن الفصل في أحد  :عن الوجھ الخامس
  الطلبات الأصلیة،

بعدم قابلیة الحكم للإستئناف بدعوى أن المطعون ضدھم دفعوا 
فاصلا في الطلاق غیر أن قضاة المجلس لم  كونھ حكما نھائیا

یناقشوا ھذا الدفع ولم یتخذوا موقفا بشأنھ إما بقبولھ أو رفضھ 
  .وبالتالي یعد ذلك سھوا عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة

 لكن حیث إنھ خلافا لما ورد في الوجھ فإنھ بالرجوع إلى القرار
یتبین من الوقائع والحیثیات وأن الطاعنین قد إلتمسوا  المطعون فیھ

الإستئناف شكلا لعدم قابلیة الحكم للإستئناف  أساسا في الشكل رفض
وردوا علیھ بأن موضوع  وأن قضاة المجلس قد ناقشوا دفعھم

مضى  الدعوى یتعلق بتثبیت واقعة طلاق عرفي وقعت في زمن
ستئناف لأنھ یكشف عنھا ویقرھا ولا والحكم فیھا یكون قابلا للأ

فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوج ضد الزوجة،  یتعلق بدعوى
الفصل في أحد الطلبات الأصلیة  وبالتالي فلا یوجد أي سھو عن

الإجراءات المدنیة  من قانون 358من المادة  17بمفھوم الفقرة 
  .والإداریة مما یجعل الوجھ غیر مؤسس مستوجب الرفض

إنھ بذلك تصبح الأوجھ الخمسة غیر مؤسسة ویتعین معھ  حیث
  .رفض الطعن
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حــیــث إن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة وفقا 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 378لنص المادة 

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :غرفة شؤون الأسرة والمواریث - قررت المحكمة العلیا

  .بالنقض شكلا ورفضھ موضوعاقبول الطعن 
  .والمصاریف القضائیة على الطاعنین

بذا صدر القرار و وقع التصریح بھ فـي الجـلسـة العـلنیة المنعقدة 
بتاریخ السابع من شھـر دیـسمبـر سنــة ألفیـن وستـة عشر من قبل 

 .غرفة شؤون الأسرة والمواریث - المحكمة العلیـا
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 07/09/2016قرار بتاریخ  1002342ملف رقم 

  بحضور النیابة العامة ) ر. ب(ضد ) ت. ب(قضیة 

  

  كفالة: الموضـوع
 مصلحة المكفول :الكلمات الأساسیة

 . من قانون الأسرة 124: المادة :المرجع القانوني

  .من القانون المدني 2/42: المادة
  

مدار الكفالة مصلحة المكفول، فمتى تحققت : المبــدأ
ھذه المصلحة وجب المصیر إلیھا ولو ناقض ذلك 
مصلحة الأم لأن حق المكفول في الرعایة والاھتمام 
والتربیة والتعلیم والاستقرار النفسي والعاطفي أقوى 

 .من حق الأم ومقدّم علیھا
  

 إن المحكمـة العـلــیا
من  581إلى  557و 378و 377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
بعـد الإطلاع على مجمـوع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

المودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ  الطعن بالنقض
 )ر .ب(محامي المطعون ضده  وعلى مذكرة جواب 19/03/2014

  .30/04/2014المودعة بتاریخ 
المكتوب  تماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریرهبعد الاس

وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى رفض 
  .الطعن
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

طعنت بطریق النقض بتاریخ ) ت.ب(حـیــث إن الـطاعنة 
بـموجـب الـعـریـضـة المـقـدمـة بـواسـطـة الأســتـاذة  19/03/2014

طبارلي زكیة المحامیة المعتمدة لدى المحكمة العلیا ضـد القرار 
الصادر عن غـرفـة شـؤون الأسـرة لـمـجلس قضاء البلیدة بتاریخ 

  :القاضي 04461/13فھرس رقم  21/10/2013
  . قبول رجوع الدعوى بعد التحقیق شكلا :في الشكل

 08/10/2012إفراغا للقرار الصادر بتاریخ  :في الموضوع
 27/01/2013محضر التحقیق المؤرخ في  بالمصادقة على

وبالنتیجة إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جدید  19/01/2013و
  .برفض الدعوى لعدم التأسیس

 13/01/2010حیث إن وقائع القضیة تتلخص في أنھ بتاریخ 
دعوى أمام محكمة القلیعة طالبة إلغاء الكفالة  الطاعنة أقامت المدعیة

باعتبارھا الأولى  05/03/2000بتاریخ  الصادرة لفائدة المدعى علیھ
المولودة بتاریخ ) ح( بكفالة ابنتھا معللة ذلك أنھا أنجبت البنت

المدعى علیھ  مجھولة الأب وتركتھا لدى أختھا زوجة 08/09/1999
 عادتھا فوجئت بالكفالة المطلوببصفة مؤقتة وأنھا لما حاولت است

إلغاؤھا، فیما أجاب المدعى علیھ طالبا إجراء تحقیق كون البنت 
والدتھا وھي الدعوى التي صدر بشأنھا الحكم  ترفض العیش مع

بتعیین المساعدة الإجتماعیة حول  القاضي 04/03/2010المؤرخ في 
كمة أصدرت المح ظروف معیشة البنت، وبعد إعادة القضیة للجدول

 القاضي بإلغاء الكفالة الملغى 20/02/2012الحكم المؤرخ في 
    .بالقرار المطعون فیھ بالنقض
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  :وعــلیــــھ
  :مـن حـیـث الشكل

حیث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ الشكلیة المقررة قانونا 
  .تعلق منھ باحترام الإجراءات والآجال فھو مقبول شكلا خاصة ما

  :من حیث الموضوع
  ،المأخوذ من إغفال الأشكال الجوھریة للإجراءات: الوجھ الأولعن 

بدعوى أن المستشارة بغرفة شؤون الأسرة وخلال إجرائھا 
) ر. ب(ن ــت إلى المدعویــاستمع ةــن رئیس الغرفـة عـالتحقیق نیاب

  .بدون بطاقة ھویة، مما یجعل المحضر باطلا) و. ب(و) ن. ب(و
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  157لكن حیث إن المادة 

أوجھ التجریح قبل الإدلاء بالشھادة، وطالما أن التجریح  توجب إثارة
قبل الإدلاء بالشھادة فإنھ كان على  المثار في الوجھ كان قائما

التحقیق بدل استعمالھ  الطاعنة إثارتھ أمام القاضي المكلف بإجراء
  .سدید كوجھ في النقض مما یجعل الوجھ غیر

   المأخوذ من قصور التسبیب،: عن الوجھ الثاني
بدعوى أن قضاة المجلس لم یراعوا مصلحة الطفلة المكفولة 
والتي تقتضي وضعھا تحت كفالة والدتھا وھي في حاجة إلى والدتھا 
ولیس إلى خالتھا وزوجھا، كون الأم أولى بالحضانة ولو كانت 

من القانون  43كافرة وأن البنت ناقصة أھلیة وفقا لنص المادة 
  .المدني

لة مصلحة الولد المكفول فمتى تحققت لكن حیث إن مدار الكفا
وجب المصیر إلیھا ولو ناقض ذلك مصلحة الأم لأن  ھذه المصلحة

والإھتمام والتربیة والتعلیم والإستقرار  حق المكفول في الرعایة
علیھا، ولما كان البین  النفسي والعاطفي أقوى من حق الأم ومقدم
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طلب  حقیقا بشأنمن القرار المطعون فیھ أن قضاة المجلس أجروا ت
الطاعنة الرامي إلى إلغاء الكفالة واستعادة ابنتھا المكفولة تنفیذا 

واستمعوا إلى البنت المولودة  08/10/2012في  للقرار المؤرخ
بین العودة إلى والدتھا والبقاء مع  وخیروھا 08/09/1999بتاریخ 

قضاة الكافلین، فإن  خالتھا وزوجھا الكافلین وأنھا اختارت البقاء مع
 المجلس بذلك غلبوا مصلحة المكفولة على مصلحة الأم الطاعنة

من قانون الأسرة طالما أن البنت  124وطبقوا صحیح نص المادة 
من القانون  42/2التمییز المنصوص علیھ في المادة  تجاوزت سن

  .یجعل الوجھ غیر سدید المدني وقت صدور القرار مما
سسین ویتعین معھ رفض حیث إنھ بذلك یصبح الوجھان غیر مؤ

  .الطعن
حیث إن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة وفقا لنص 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 378المادة 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :غرفة شؤون الأسرة والمواریث -  قررت المحكمة العلیا

  .قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضھ موضوعا
  .القضائیة على الطاعنةوالمصاریف 

بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ السابع من شھــر سبـتمبـر سنــة 

غرفة شؤون الأسرة  -  ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا
 .والمواریث
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 07/12/2016قرار بتاریخ  1027105ملف رقم 

  بحضور النیابة العامة) ش. ر(ضد ) س. ش(قضیة 

  

  نسب: الموضـوع

  .شبھة -إدانة -إكراه :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الأسرة 40: المادة :المرجع القانوني
  

بالحكم القاضي إغراء المعاقة ووطؤھا، الثابت : المبــدأ
بإدانة المعني بجریمة الإغراء وفساد الأخلاق، یعد من 
قبیل الوطء بالإكراه ویأخذ حكم وطء الشبھة، یثبت بھ 

 .نسب البنت الناتجة عن ھذا الوطء
  

  ان المحكمة العلیا

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بنــاء على المواد 
  .والإداریةقانون الإجراءات المدنیة  من

بعـــد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى 
المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء قالمة  عریضة الطعن بالنقض

محامي المطعون ضده  وعلى مذكرة جواب 07/07/2014بتاریخ 
  . 12/08/2014المودعة بتاریخ 

المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره
رفض  المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلىوإلى 
  .الطعن
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

 طعنت بطریق النقض بتاریخ )س. ش(حیـــث إن الطاعنة 
بموجب العریضة المقدمة بواسطة الأستاذ شداد  07/07/2014

الحفناوي المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا ضد القرار الصادر 
 08/10/2013عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء قالمة بتاریخ 

القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من  01519/13فھرس رقم 
  . جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس

 31/01/2012حیـــث یستخلص من ملف القضیة أنھ بتاریخ 
الطاعنة دعوى أمام محكمة سوق اھراس طالبة  أقامت المدعیة

المولودة ) ن(وإلحاق نسب البنت  تسجیل الزواج الواقع بین الطرفین
واحتیاطیا إجراء تحالیل  بوالدھا المدعى علیھ 17/05/2009بتاریخ 

إجراء  ى علیھ بعدم ممانعتھ فيالحمض النووي، فیما أجاب المدع
التحالیل المطلوبة لإثبات النسب وھي الدعوى التي صدر بشأنھا 

القاضي بإجراء التحالیل وإثر  28/03/2012في  الحكم المؤرخ
المحكمة الحكم المؤرخ في  رجوع القضیة للجدول أصدرت

القاضي بإلحاق نسب البنت بالمدعى علیھ لامتناعھ  14/05/2013
  .تحالیل وھو الحكم الملغى بالقرار محل الطعنإجراء ال

  .لتأسیس طعنھا وجھا وحیدا للطعنحیـــث إن الطاعنة تثیر 
  .حیـــث إن المطعون ضده یطلب رفض الطعن

  :وعــلیـــــــــــھ
  :من حیث الشكل

حیث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ الشكلیة المقررة قانونا 
الإجراءات والآجال فھو حینئذ مقبول خاصة ما تعلق منھ باحترام 

    .شكلا
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  :من حیث الموضوع
   المأخوذ من قصور التسبیب،: عن الوجھ الوحید

من قانون الأسرة تنص على أن النسب  40بدعوى أن المادة 
یثبت بالزواج الصحیح وبالإقرار والبینة ونكاح الشبھة وأنھ كان 
على قضاة الموضوع التحقیق مما دفعت بھ الطاعنة من أن 

مستغلا ) ن(المطعون ضده اغتصبھا وأنجبت منھ البنت المسماة 
بھا إعاقتھا مما یعد وطء بالإكراه حیـــث إن الطرق التي یثبت 

من قانون الأسرة ھي الزواج الصحیح  40النسب وفقا لنص المادة 
والإقرار والبینة والزواج المفسوخ بعد الدخول ونكاح الشبھة، وأن 
الشبھة المثبتة للنسب عرفت بأنھا كل وطء حرام لاحد فیھ أي لا 
یوصف بأنھ زنا ولا یكیف بأنھ زواج صحیح أو فاسد أو باطل وفقا 

لأسرة، وأن الرأي الراجح في المذاھب أنھ لاحد على لأحكام قانون ا
المكره على الزنا، وعلى ذلك انتھى اجتھاد المحكمة العلیا إلى أن 
الإكراه یعتبر شبھة مثبتة للنسب، ولما كان البین من الحكم المستأنف 
والقرار المطعون فیھ أن الطاعنة مصابة بإعاقة الصم البكم بنسة 

ة المدرجة في الملف، وأن المطعون ضده حسب بطاقة الإعاق 100%
یكون قد استغل ھذه الإعاقة وقام بإغرائھا ووطئھا حسب الثابت من 
الحكم الجزائي الصادر عن محكمة سوق اھراس بتاریخ 

القاضي بإدانتھ بعامین حبس مع وقف التنفیذ عن  11/02/2010
 347جریمة الإغراء على الفسق وفساد الأخلاق طبقا لنص المادة 

، فإن 07/06/2010من قانون العقوبات المؤید بالقرار المؤرخ في 
ھذا التصرف الثابت بالحكم الجزائي الصادر عنھ تجاه الطاعنة 
المعاقة یعد وطء بالإكراه ویأخذ حكم وطء الشبھة یثبت بھ نسب 

الناتجة عن ھذا الوطء  17/05/2009المولودة بتاریخ ) ن(البنت 
تنع عن التوجھ إلى مخبر الشرطة خاصة وأن المطعون ضده ام

العلمیة لإجراء تحالیل الحمض النووي تنفیذا للحكم الصادر بتاریخ 
بالرغم من عدم ممانعتھ ذلك خلال سیر الدعوى، لأن  28/03/2012



 غرفة شؤون الأسرة والمواریث

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
231 

ھذا الفعل الثابت من المطعون ضده لا یمكن وصفھ بالزنا في جانب 
، وھو السبب الطاعنة المعاقة وھي بذلك مجرد ضحیة لھذا التصرف

الذي یؤدي إلى تحمیل المعني مسؤولیة النسب وتبعاتھ، مما یجعل 
  .الوجھ سدیدا

حیث إنھ بذلك یصبح الوجھ الوحید مؤسس ویتعین معھ نقض 
  .القرار

حیث إن المحكمة العلیا بنقضھا القرار المطعون فیھ وفصلھا في 
یعد شبھة  النقطة القانونیة القائم علیھا الوجھ وھي أن وطء المعاقة

یثبت بھ النسب، لم تترك من النزاع ما یتطلب الحكم فیھ طالما أن 
نسب البنت بوالدھا  المحكمة انتھت إلى إثبات النسب وإلحاق

دون  المطعون ضده بموجب الحكم المستأنف مما یتعین معھ النقض
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 365إحالة وفقا لنص المادة 

خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة وفقا لنص  حیـــث إن
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 374 المادة 

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :غرفـة شـؤون الأسـرة والمواریــث - قـررت المحكمـة العلیـا

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار 
عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء قالمة  المطعون فیھ الصادر

  .بدون إحالة 01519/13 فھرس رقم 08/10/2013بتاریخ 
  .والمصاریف القضائیة على المطعون ضده

بذا صدر القـرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقدة بتــاریــخ السابع من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

 .غرفة شؤون الأسرة والمواریث -  المحكمة العلیـا عشر من قبل
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 13/07/2016قرار بتاریخ  0997381ملف رقم 

  بحضور النیابة العامة ) ن. س(ضد ) ع. س(قضیة 

  

  نفقة: الموضـوع
  .تكوین عن بعد -التعلیم  - نفقة الولد : الكلمات الأساسیة

  .من قانون الأسرة 75: المادة  :المرجع القانوني
  

یقصد بالدراسة، التي یستحق عنھا الولد النفقة، : المبــدأ
الدراسة النظامیة، حسب التنظیم المعمول بھ في كل طور 
والمرتبط بسن المتمدرس ولیس التعلیم والتكوین عن 

 .بعد
  

 إن المحكمـة العـلــیا
من  581إلى  557و 378و 377و 360إلى  349بـــناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
بعـد الإطلاع على مجمـوع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

المودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العلیا بتاریخ  الطعن بالنقض
الأستاذة جواب محامیة المطعون ضده  وعلى مذكرة 26/02/2014

المحــــكمة العلیا  بن دواس لیلى المحامیة المعتمـــدة لــــدى
  .08/05/2014 والمودعة برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العلیا بتاریخ

المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره
رفض  وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى

  .بالنقضالطعن 
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

طعن بطریق النقض بتاریخ ) ع.س(حـیــث إن الـطاعن 
بـموجـب الـعـریـضـة المـقـدمـة بـواسـطـة الأســتـاذ  26/02/2014

المحكمة العلیا ضـد القرار الصادر  بریك محمد المحامي المعتمد لدى
قضاء الجزائر بتاریخ  لـمـجــــلسعن غـرفـة شـــــؤون الأســـــرة 

  :نھائیا والقاضي حضوریا 4366/13فھرس رقم  02/07/2013
  . قبول الإستئناف :في الشكل

إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جدید برفض  :في الموضوع
  .لعدم التأسیس الدعوى الأصلیة

أقام  24/06/2012حیث یستخلص من ملف القضیة وأنھ بتاریخ 
دعوى أمام محكمة الحراش قسم شؤون الأسرة ضد ) ع.س( الطاعن

طالبا الحكم بإسقاط نفقة ھذا الأخیر ) ن. س( المطعون ضده
لتجاوزه  21/06/1995الصادر بتاریخ  والمحكوم بھا بموجب القرار

ھو ابنھ ولقد وقع طلاق  سن الرشد معللا دعواه بأن المطعون ضده
واسندت  03/12/1994بینھ وبین والدتھ بموجب حكم صادر في 

حضانتھ لوالدتھ وعلیھ ھو واجب الإنفاق إلا أنھ عاطل عن العمل 
ثانیة، فیما أجاب المطعون ضده طالبا الحكم برفض  ولھ أسرة

یزال یدرس وأنھ لا یعمل، وھي  الدعوى لعدم التأسیس كونھ لا
الحراش بتاریخ  الدعوى التي إنتھت بصدور حكم عن محكمة

نفقة  والذي قضى حضوریا بإسقاط 8827/12فھرس  18/11/2012
المحكوم  عن والده الطاعن 03/10/1992المطعون ضده المولود في 

بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ  بھا
  .الحكم الملغى بالقرار المطعون فیھ ، وھو27/06/1995

  .لتأسیس طعنھ وجھین للطعنحیث إن الطاعن یثیر 
ضده یطلب رفض الطعن بالنقض موضوعا حیث إن المطعون 

  .لعدم التأسیس
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  :مـن حـیـث الشكل
حیث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ الشكلیة المقررة قانونا 

  .تعلق منھ باحترام الإجراءات والآجال فھو مقبول شكلا خاصة ما
  :من حیث الموضوع

والمأخوذین من تجاوز : عن الوجھین معا لارتباطھما وتكاملھما
   القانون الداخلي، السلطة ومخالفة

 75بدعوى أن قضاة المجلس أعطوا تفسیرا خاطئا لنص المادة 
من قانون الأسرة لما اعتبروا بأن المادة ذكرت عبارة مزاولة 
الدراسة دون تفصیل وباعتقادھم بأن الدراسة عن بعد تدخل ضمن 

من الدراسة النظامیة، وھذا خاطئ لأن مزاولة الدراسة المقصود 
طرف المشرع الجزائري، ھو الدراسة النظامیة المرتبطة بالسن 
والتنظیم المعمول بھ على جمیع مستویات الدراسة، وأن المطعون 

وتجاوز سن الرشد المنصوص علیھ  03/10/1992ضده من موالید 
من القانون المدني وأن الطاعن رفع دعوى لإسقاط  40في المادة 

حة للمطعون ضده إبنھ بحكم أنھ تجاوز سن النفقة الغـــذائیة الممــنو
  .الرشد ولا یزاول الدراسة

من قانون الأسرة تنص على أن نفقة الولد  75حیث إن المادة 
مالم یكن لھ مال فبالنسبة للذكر إلى سن الرشد  تجب على الأب

لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا  وتستمر في حالة ما إذا كان عاجزا
  .تغناء عنھاللدراسة وتسقط بالإس

حیث إنھ بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ یتبین من الوقائع 
وقدم أمام  03/10/1992المطعون ضده مولود بتاریخ  والحیثیات وأن

 2012/2013أنھ مسجل للسنة الدراسیة  المجلس شھادة تسجیل على
وأن قضاة المجلس  بالمركز الجھوي للتعلیم والتكوین عن بعد،

 القاضي بإسقاط نفقة المطعون ضده عن والده وبإلغائھم للحكم
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الطاعن بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ 
أسسوا قرارھم في رفض دعوى الطاعن كون المادة  27/06/1996
بعبارة مزاولا للدراسة دون تفصیل إلا  من قانون الأسرة جاءت 75

تائج الإیجابیة حسب وبالن أن المقصود بالدراسة ھو الدراسة النظامیة
خاصة  التنظیم المعمول بھ في كل طور والمرتبط بسن المتمدرس

وأنھ الثابت من خلال تاریخ میلاد المطعون ضده وأن سنھ تجاوز 
  .المتمدرس في الطور الثانوي مما یجعل الوجھین مؤسسین سن

  .حیث بذلك یصبح الوجھان مؤسسین ویتعین معھ نقض القرار
نقضھا القرار المطعون فیھ إعتمادا على أن حیث إن المحكمة ب

من قانون الأسرة  75المنصوص عنھا في المادة  مزاولة الدراسة
النظامیة وفصلھا بذلك في ھذه النقطة  المقصود منھ مزاولة الدراسة

تترك من النزاع ما  القانونیة القائم علیھا الوجھین فإنھا بذلك لم
 ستأنف قضى باسقاط نفقةیتطلب الحكم فیھ طالما أن الحكم الم

المطعون ضده عن الطاعن والمحكوم بھا بموجب القرار الصادر 
  .مما یتعین معھ النقض دون إحالة 27/06/1995 بتاریخ

  فلھـذه الأســـــبـاب

   :غرفة شؤون الأسرة والمواریث - قررت المحكمة العلیا

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار 
عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء  فیھ الصادرالمطعون 

  .وبدون إحالة 4366/13 فھرس رقم 02/07/2013الجزائر بتاریخ 
  .والمصاریف القضائیة على المطعون ضده

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة 
ریخ الثالث عشر من شھر جویلیة سنة ألفین وستة عشر من قبل ابت

 .غرفة شؤون الأسرة والمواریث - المحكمة العلیا
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 07/09/2016قرار بتاریخ  1003697ملف رقم 

  بحضور النیابة العامة ) ب. ل(ضد ) خ. ق(قضیة ورثة 

  

  وصیة: الموضـوع
 .المانع القاھر - الرسمیة :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الأسرة 191: المادة :المرجع القانوني
  

الأصل في الوصیة، وجوب تحریرھا بعقد : المبــدأ
رسمي، ما لم یحل دون تحریرھا في الشكل المطلوب، 

ّ الأجل  .قانونا، مانع قاھر كدنو
  

 إن المحكمـة العـلــیا

 581إلى  557و 378و 377و 360إلى  349بــنـاء علـى المـواد 
  .قانـون الإجراءات المـدنــیة والإداریــة مـن

بعــد الإطـلاع على مجمـوع أوراق ملـف الدعـوى، وعلى 
بالنقض المودعة بأمانـة ضبط مجلس قضاء سیدي  عریضة الطعن
وعلى مذكـرة جواب محامي المطعون  25/03/2014بلعباس بتاریخ 

  .30/04/2014 ، المودعـة یــوم)ب .ل(ضدھا 
المكتوب وإلى  لى المستشار المقرر في تلاوة تقریرهبعد الإستماع إ

  .رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

) ب(و )ب): (ق .ریقف(وھم )  خ.ق(حیث إن الطاعنین ورثة 
طعـنوا بطریـق ) خ(و) ف(و )ع(و) ف(و) س(و) خ(و )ط(
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بموجب العریضة المقدمة بواسطة  25/03/2014 بتاریـخالنقـض 
المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا ضد  الأستاذ بن داود عبد الحق

لمجلس قضاء سیدي  القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة
  :القاضي 14 /430فھرس رقم  26/02/2014بلعباس بتاریخ 
قبول دعوى الرجوع بعد إجراء تحقیق وقبول  :في الشكل

  .عن الخصومة شكلاً  إعتراض الغیر الخارج
فھرس  27/02/2013إفراغ القرار الصادر بتاریخ  :في الموضوع

القاضي بإجراء تحقیق وإعتماد محضر التحقیق المدني  518/13رقم 
وبالنتیـجة رفـض إعتـراض الغـیر  30/09/2013المحرر في 
  .الخـصومة لعـدم التـأسیس القـانـونيالخـارج عـن 

 14/11/2011حـیث یستـخلص من مـلف القـضیة أنـھ بتاریـخ 
أقـامت المطعـون ضدھا دعوى أمام محكمة سیدي بلعباس ضد 

الوصیة الصادرة لفائدتھا من الھالكة  النیابة العامة طالبة تثبیت
م صدر بشأنھا الحك المتعلقة بالسكن وھي الدعوى التي) خ.ق(

 القاضي بإثبات الوصیة الصادرة عن 25/12/2011المؤرخ في 
لفائدة المدعیة الواردة على السكن البالغ مساحتھ ) خ .ق(المرحومة 

دسمتر، وإثر استئناف النیابة أصدر المجلس  509 متر مربع 312
  .02/05/2012المؤرخ في  القرار

القاضي بتأیید الحكم المستأنف وھو القرار المطعون فیھ 
الطاعنین أمام المجلس الذي أصدر القرار  بالاعتراض من طرف

القاضي بإجراء تحقیق بشأن الوصیة،  27/02/2013المؤرخ في 
وبعد إعادة القضیة للجدول بعد التحقیق أصدر المجلس القرار محل 

  .الطعن
  .لتأسیس طعنھم أربعة أوجھ للطعنحیث إن الطاعنین یثیرون 

  .فض الطعنحیث إن المطعون ضدھا تطلب ر
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 وعــــلیـــھ

  :من حیث الشكل
 ً حیث إن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعھ الشكلیة المقررة قانونا

  .منھ بإحترام الإجراءات والآجال فھو حینئذ مقبول شكلاً  خاصة ما تعلق
  :من حیث الموضوع
المأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في  :عن الوجھ الأول

   الإجراءات،
المطعون فیھ لم یعط أھمیة للدفوع التي جاءت  بدعوى أن القرار

التي مفادھا  02/05/2012القرار السابق المؤرخ في  بھا النیابة في
الورثة الطاعنین في النزاع حتى تكون  أن المطعون ضدھا لم تدخل

ً لقاعدة جوھریة   .الدعوى سلیمة مما یعد إغفالا
 ً ً غامضا ً عن أن الوجھ جاء مجھلا ً من لكن حیث إنھ فضلا خالیا

القاعدة الجوھریة الإجرائیة التي خالفھا القرار فإن  الإشارة إلى
بالقواعد الجوھریة التي خالفھا القرار  سبب النقض یجب أن یتعلق

القرار الصادر قبلھ قد خالفھا  المطعون فیھ لا بالقواعد التي یكون
  .مما یجعل الوجھ في مجملھ غیر سدید

المأخوذین من إنعدام الأساس : عن الوجھین الثاني والثالث
  التسبیب، القانوني وإنعدام

من قانون الأسرة تنص على أن الوصیة  191بدعوى أن المادة 
بتصریح الموصى أمام الموثق، وفي حالة وجود مانع قاھر  تثبت

المانع القاھر یقصد بھ الوفاة وبعد ما یودع  تثبت الوصیة بحكم وأن
القرار المطعون فیھ یتبین  وع إلىالملف بمكتب الموثق، وأنھ بالرج

ً بإستناده على نص المادة  ً مقبولا المذكورة  191أنھ غیر مسبب تسبیبا
  .دون تبیان المانع القاھر
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لكن حیث إن الأصل في إنشاء الوصیة أن تكون بعقد رسمي 
 ً من قانون الأسرة وأن ھذه  191لنص المادة  یحرره الموثق وفقا

ھذا التصرف الذي قد تؤدي  المادة أوردت إستثناء یتماشى وطبیعة
التصرف  الحاجة إلیھ في ظروف حرجة تحول دون إمكانیة إبرام

أمام الموثق وھو ما وصفھ النص بالمانع القاھر، ولما كان البین من 
اریخ المؤید بالقرار الصادر بت 25/12/2011الصادربتاریخ  الحكم

المطعون فیھ بالإعتراض أن قاضي الدرجة الأولى  02/05/2012
موضوع النزاع ووقف على أن  أجرى تحقیقا بشأن التصرف

عشر یوما ولم  الموصیة صدر منھا ذلك التصرف قبل وفاتھا بخمسة
 تتمكن من تثبیت الوصیة مما یجعل الحالة الحرجة المانعة من توثیق

وبالتالي قیام المانع القاھر بمفھوم التصرف وھي دنو الأجل قائمة 
المذكورة وبذلك یكون قضاة المجلس بإنتھائھم إلى  191نص المادة 

صحیح القانون وسببوا قرارھم  ما إنتھوا إلیھ من قضاء قد طبقوا
  .التسبیب الكافي

الوارد تحت عنوان تناقض أحكام أو قرارات : عن الوجھ الرابع
   ،358/15درجة وفقاً لنص المادة  صادرة في آخر

وینعي فیھ الطاعنون صدور جملة من الأحكام والقرارات منھا 
مؤید بقرار یقضي بطردھا من السكن الآیل  24/01/2006حكم 

للورثة وبعدھا أقامت المطعون ضدھا دعوى الوصیة بعد حكم 
  .الطرد وإقتحمت السكن ولا زالت تقیم فیھ رغم حكم الطرد

من  15-358الوجھ المنصوص علیھ في المادة لكن حیث إن 
المدنیة والإداریة ورد تحت عنوان وجود  قانون الإجراءات

القرار، ولیس وفق  مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو
ً لا ً غامضا  العنوان الوارد في عریضة الطعن مما یجعلھ مجھلا

صود یكشف عن المقصود منھ وتعذر على المحكمة العلیا معرفة المق
  .منھ وبسط رقابتھا علیھ مما یستوجب عدم قبولھ
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حیث إنھ بذلك تصبح الأوجھ الأربعة غیر مؤسسة ویتعین معھ 
  .رفض الطعن

ً لنص  حیث إن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة وفقا
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 378المادة 

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :غرفة شؤون الأسرة والمواریث - العلیاقررت المحكمة 

 ً ً ورفضھ موضوعا   .قبول الطعن بالنقض شكلا
  .والمصاریف القضائیة على الطاعنین

بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ السابع من شھــر سبـتمبـر سنــة 

غرفة شؤون  -  المحكمة العلیـــــــــاألفیـن وستـة عشر من قبل 
 .الأسرة والمواریث
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1102281ملف رقم 

  ) م. ب(ضد ) ر. ب(قضیة 

  

  استئناف: الموضـوع
  .آجال -تبلیغ - استئناف ثان :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات  3فقرة  542و 336: المادتان: المرجع القانوني
  .المدنیة والإداریة

  

تحتسب المدة المتبقیة من آجال الاستئناف الثاني، : المبــدأ
في حالة تبلیغ الحكم، من تاریخ صدور القرار القاضي 

 .الآجال مفتوحة، إذا لم یتم تبلیغ الحكمبالشطب وتبقى 
  

  إن المحكمـة العـلــیا
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر
  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
  .قانون الإجراءات المدنیة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  30/06/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
اتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض الطعن المحامیة العامة في تقدیم طلب

  .بالنقض لعدم تأسیس الوجھ المثار
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ة في ـاء عنابــس قضـط مجلـة ضبـحیث وبعریضة مودعة بأمان
بطریق النقض بواسطة وكیلھ الأستاذ ) ر.ب(، طعن 2015جوان  30

داود ناصر، المحامي المقیم بعنابة والمعتمد لدى المحكمة العلیا ضد 
فھرس  2014دیسمبر  03قرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في لا

  .القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا 02800/14رقم 
  .وجھا وحیدا للطعنحیث أثار وكیلھ بھا 

حیث تم تبلیغھا للمطعون ضده، فأجاب بواسطة وكیلھ الأستاذ حدیبي 
علیا والذي أحمد المحامي المقیم بالحجار، عنابة والمعتمد لدى المحكمة ال
  .إعتبر الوجھ غیر مؤسس وإلتمس رفض الطعن بالنقض لذلك

  .حیث لم یقم بتبلیغ ذات المذكرة لوكیل الطاعن طبقا للقانون
حیث تتجلى إجراءات دعوى الحال، في أن المجلس قضى بعدم 
قبول الإستئناف شكلا على أساس أنھ سبق للطاعن وأن إستئناف حكم 

المعاد القاضي برفض دعوى لعدم التأسیس، ولعدم  2014فیفري  13
 جوان 4س في ــرر المجلــتبلیغ المستأنف علیھ بعریضة الإستئناف ق

 2014جوان  5بشطب الدعوى لیقیم إستئنافھ في الیوم الموالي،  2004
ومع ذلك إعتبره المجلس بالقرار المطعون فیھ خارج الأجال المتبقیة 

  .جوز إستئناف الحكم أكثر من مرتینی ویكون حقھ قد سقط إذ لا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :عن قبول مذكرة الرد لوكیل المطعون ضده الأستاذ حذیبي أحمد
من  568حیث تعین على كل مطعون ضده عملا بأحكام المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن یبلغ مذكرتھ للرد لوكیل 
  .طائلة عدم قبولھا شكلا تلقائیاالطاعن، وذلك تحت 

حیث لا یوجد بالملف مایثبت قیام المطعون ضده أوكیلھ بذلك، 
مما یتعین معھ الحكم بعدم قبولھا، ولایعتد بما تضمنتھ من وسائل 
دفاع وطلبات، إذ لم تتحقق الوجاھیة المقررة بالفقرة الثالثة من 

  .المادة الثالثة من ذات القانون
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  .ن بالنقض أوضاعھ وأشكالھ القانونیة، فھو مقبولحیث إستوفى الطع
ھریة في والمأخوذ من مخالفة قاعدة ج: عن الوجھ الوحید

  الإجراءات،
إبتداء من  )01(بدعوى أن أجل الإستئناف محدد بشھر واحد 

من  336تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاتھ طبقا للمادة 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والحكم المستأنف لم یتم تبلیغھ 
على الإطلاق من أي طرف كان في دعوى الحال وإنما الطاعن ھو 
من باشر إجراءات الإستئناف دون ما أن یتم تبلیغھ بالحكم المذكور 
من طرف الخصم، فالأجال تبقى مفتوحة ویبقى حقھ قائما لتسجیل 

  .إستئنافھ ضده
ذھب إلیھ قضاة المجلس في إعتباره غیر مقبول كونھ ا حیث أن م

وما یلیھا من قانون  404جاء خارج الأجال المنوه عنھا بالمادة 
الإجراءات المدنیة والإداریة وأنھ قد باشر إستئناف آخر توج 
بالشطب لعدم تبلیغھ لعریضة الإستئناف لخصمھ، یعد مخالفة لقاعدة 

  .مما یجعل الوجھ مؤسسا جوھریة في الإجراءات،
حیث یتبین فعلا من القرار المطعون فیھ أنھ قضى بعدم قبول 
الإستئناف شكلا على أساس أنھ جاء خارج الأجال المتبقیة ویكون 
حق المستأنف الطاعن قد سقط إذ لا یجوز لھ إستئناف الحكم أكثر 

  .من مرة
ذھب إلیھ القضاة مخالف لقاعدة جوھریة في  حیث أن ما

بشطب  2014جوان  04الإجراءات ذلك لأنھ وبعد صدور قرار 
دعوى الإستئناف لعریضة تبلیغ المستأنف علیھ بالعریضة 

من قانون الإجراءات المدنیة  542/3الإستئنافیة، تسمح المادة 
ل والإداریة للمستأنف الطاعن من إعادة تسجیل القضیة خلال آجا

الإستئناف المتبقیة، إذ یترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف 
  .للإستئناف
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حیث تحسب ھذه المدة من تاریخ صدور القرار القاضي 
 2014فیفري  13بالشطب، فكان على القضاة التأكد من تبلیغ حكم 

، إن لم 2014جوان  04من عدمھ وإحتسابھا من تاریخ صدور قرار 
  .الة عدم تبلیغ الحكمتكن الأجال مفتوحة في ح

حیث ومن الثابت من القرار المنتقد أنھ أعاد السیر في الدعوى 
في الیوم الموالي لصدور القرار القاضي بالشطب، وعلیھ وكما 

  .فعلوا، عرض القضاة قرارھم للنقض والإبطال
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :تقضي المحكمة العلیا

  .شكلابعدم قبول مذكرة الرد وبقبول الطعن 
نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن   :وفي الموضوع

ة ــة القضیــوبإحال 2014 رــدیسمب 03ي ــة فــاء عنابــس قضــمجل
والأطراف على نفس المجلس مشكلا من ھیئة أخرى للفصل فیھا 

القضائیة على المطعون من جدید طبقا للقانون وبإبقاء المصاریف 
  .ضده

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة 
بتاریخ الخامس عشر من شھـر دیـسمبـر سنــة ألفیـن وستـة عشر 

 .القسم الثاني -الغرفة التجاریة والبحریة  - من قبل المحكمة العلیــا 
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 14/07/2016قرار بتاریخ  1108226ملف رقم 

انترسیونال بولك "ا .ضد الشركة ذ" كنان قروب"ا . قضیة الشركة ذ
  " كاریر

  إفلاس: الموضـوع
  .توقف عن الدفع  -دین: الكلمات الأساسیة

  .من القانون التجاري 216: المادة: المرجع القانوني
  

تفتتح إجراءات الإفلاس، بناء على تكلیف : المبــدأ
بالحضور موجھ من الدائن، مھما كانت طبیعة دینھ ولو 

عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد غیر  كان ناتجا
 .منازع فیھ

  
 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

  .الطعن بالنقض
المكتوب، بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره 

  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا الرامیة إلى رفض الطعن
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المرموز لھا " كنان قروب" حیث طعنت الشركة ذات الأسھم 
لة في مدیرھا العام " CNAN GROUPE"بالحروف اللاتینیةّ  ّ ممث

في  02/08/2015وبواسطة محامیھا الأستاذ فخار عبد القادر بتاریخ 
تحت  08/04/2015مجلس قضاء الجزائر بتاریخ  القرار الصادر عن

القاضي بإلغاء الحكم  02562/15: ، فھرس00759/15: رقم
 16/12/2014المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رایس بتاریخ 

القاضي بعدم قبول الدعوى والقضاء من  07861/14: تحت رقم
  .جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس

  .للطعنوجھین حیث أثارت الطاعنة 
ّغت ولم تجب على عریضة الطعن ّ المطعون ضدّھا بل   .حیث إن

ّ الطاعنة رفعت دعوى ضدّ  حیث یتبینّ من وقائع الدعوى أن
المطعون ضدّھا مفادھا أن قدّمت لھذه الأخیرة لمجموعة من 
القروض لتسدید مقابل حراسة وتجھیز واسترجاع بواخرھا الرامیة 

ّغ  31/08/2014ت لغایة في الموانئ الأجنبیةّ والتي بل
خة  543.879.262،01 ھت رسالة مؤرّ ّ المطعون ضدّھا وجّ دج وأن

فّ عن الدفع، وعلیھ  23/03/2013في  ّھا في حالة توق تقرّ فیھا، فإن
فّ المطعون ضدّھا عن الدفع والإعلان عن  طلبت الطاعنة إثبات توق

قضى بعدم  16/12/2014التفلیسة، وعلى إثر ذلك صدر حكم في 
ّ استئنافھ من قبل الطاعنة لیصدر القرار  قبول الدعوى والذي تم

والذي ألغى الحكم المستأنف  08/04/2015المطعون فیھ بتاریخ 
  .وقضى برفض الدعوى لعدم التأسیس

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

ّ الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونیة، لذلك  حیث إن
  .ن قبولھ شكلایتعیّ 
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ل ّ المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة  :الوجھ الأو
  ،من قانون الإجراءات المدنیةّ والإداریة 358/05

ھّ استند في رفض  حیث تعیب الطاعنة على القرار المطعون فیھ أن
خّاذھا  ّ الوقائع التي اعتمدت علیھا الطاعنة لا یمكن ات الدعوى على أن
ھّا لا تعدّ من القرائن القویةّ كإدلاء  فّ عن الدفع لأن كقرینة على التوق

فّ عن الدفع طبقا للمادة  ھّ توق جاري من القانون الت 215المدین ذاتھ بأن
یوما قصد افتتاح إجراءات  15بموجب قرار صادر عنھ في مدّة 

من ذات  218التسویة القضائیة مرفوقا بالوثائق المذكورة في المادة 
قة بالمدیونیةّ ضدّ الشركة المدنیةّ،  ّ القانون أو صدور أحكام نھائیةّ متعل
ھھا مدیر عام المطعون ضدّھا  ّ الرسالة التي وجّ واعتبر القضاة بأن

قرینة غیر قاطعة ما لم تحترم  23/12/2013لرئیس مجلس الإدارة في 
ّ المادة  216و 215شروط المادتین  من  215من القانون التجاري، وأن

فّ عن الدفع أن یدلي بإقرار خلال  ذات القانون تلزم كلّ تاجر إذا توق
یوما قصد فتح إجراءات التفلیسة القضائیة أو الإفلاس في ھذه  15

من نفس القانون، لكن المشرع فتح  218ھو ملزم بأحكام المادة الحالة ف
من ذات القانون المبادرة بفتح  216المجال للدائن طبقا للمادة 

إجراءات التسویة القضائیة عن دین ناتج عن فاتورة قابلة للدفع في 
ّ الطاعنة غیر ملزمة بأحكام المادة  من القانون  218أجل محدّد وأن

ّ ال قضاة عندما رفضوا الدعوى على أساس أحكام المادة التجاري، وأن
ّ الدعوى كانت مقامة  218 ھّم خالفوا القانون لأن المذكورة أعلاه، فإن

  .من القانون التجاري 216على أساس المادة 
ّ القرار المطعون فیھ استند في رفض دعوى  ھّ فعلا فإن وحیث إن

ّ الوقائع التي اعتمدت علیھا الطاعن خّاذھا الطاعنة على أن ة لا یمكن ات
فّ  ھّ متوق كقرینة على المنع لإشھار الإفلاس كإدلاء المدین ذاتھ لأن

من القانون التجاري بموجب قرار جاء  215عن الدفع طبقا للمادة 
یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة مرفقا بالوثائق  15خلال 

ّقة من ذات القانون أو صدور أحكام  218المحدّدة بالمادة  نھائیة متعل
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ھّ یجب أن یكون الدّین الذي یشھر الإفلاس عند  بالمدیونیة، كما أن
فّ عن دفعھ حال الآداء محدّد المقدار وخالیا من أيّ نزاع جديّ  التوق

  .وذلك ما لم تبینّھ الطاعنة
 ّ ّ مثل ھذا التسبیب غیر سلیم ومخالف للقانون، ذلك أن حیث إن

من القانون  216على أحكام المادة  الطاعنة استندت عند رفع دعواھا
ھّ یمكن أن تفتح كذلك التسویة القضائیة أو  ّ على أن المدني والتي تنص
الإفلاس بناء على تكلیف بالحضور كیفما كانت طبیعة دینھ ولا سیما 
ّ الطاعنة  ذلك الدین الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدّد، وأن

من نفس القانون، ویشترط في  215لم تستند على أحكام المادة 
دة بالمادة  من ذات القانون  218الطاعنة عندئذ إرفاق الوثائق المحدّ

ّ المطعون ضدّھا لیست من تقدّمت أمام المحكمة معلنة إفلاسھا  لأن
  .من القانون التجاري 218حتى یطلب منھا التقیدّ بأحكام المادة 

ّ المطعون ضدّھا أقرّ  ھّ فضلا عن ذلك، فإن ت بمراسلة حیث إن
رة في  ھة إلى رئیس مجلس الإدارة تقرّ فیھا  23/12/2013محرّ موجّ

ّفة عن الدفع وذلك بعد ما طالبتھا الطاعنة  ھّا متوق بصریح العبارة أن
ّ ذلك الإقرار  تھا وأن ّ بمقابل الفواتیر التي تثبت الدین العالق في ذم

ّ ما  فّ عن الدفع، كما أن ذكره یوضع المطعون ضدّھا في حالة توق
ھّ یجب أن یكون الدین حال الأداء ومعلوم  القرار المطعون فیھ أن
ّ الطاعنة لم تثبت  المقدار وخالیا من نزاع جدّيّ أي قابلا للتنفیذ وأن
ّ المطعون ضدّھا لم تنازع إطلاقا في  ھّ غیر وجیھ ذلك أن ذلك، فإن
د  الدین المطالب بھ من قبل الطاعنة بفواتیر قابلة للدفع، وبمجرّ

ّفة عن الدفعال ھّا متوق   .مطالبة بھا راحت المطعون ضدّھا تقرّ بأن

ّ القرار المطعون فیھ عندما رفض الدعوى على النحو  حیث إن
ھّ خالف أحكام القانون الداخلي سیما المادة   216المذكور أعلاه فإن

من القانون التجاري وعرّض قراره للنقض والإبطال، وذلك دون 
  .ذحاجة لمناقشة باقي المآخ
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ّ المصاریف القضائیة تقع على عاتق المطعون ضدّھا  حیث إن
  .من قانون الإجراءات المدنیةّ والإداریة 378طبقا للمادة 

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :تقضي المحكمة العلیا

  .قبول الطعن :في الشكل
نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع

، 00751/15، تحت رقم 08/04/2015مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
، وإحالة القضیة والأطراف على نفس المجلس 02562/15: فھرس

  مشكلا من تشكیلة أخرى للفصل فیھا طبقا للقانون،
  .والمصاریف القضائیة على المطعون ضدھا

وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة بذا صـــدر القـــرار و 
العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الرابع عشر من شھــر جویـلیـة سنــة 

الغرفة التجاریة  - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـا 
 .القسم الثاني -  والبحریة
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  21/09/2016قرار بتاریخ  1084066ملف رقم 

  ) ع .ك(الجزائر ضد   -قضیة بنك المؤسسة العربیة المصرفیة
  بحضور بنك الجزائر اللجنة المصرفیة

  
  التزام: الموضـوع

  .فوائد - تجدید - سندات الصندوق :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 289: المادة: المرجع القانوني

  

فوائد سندات الصندوق، ابتداء من تحتسب : المبــدأ
تاریخ الإیداع إلى تاریخ الاستحقاق ولا تستمر إلى غایة 

  .التسدید الفعلي، ما لم یتم الاتفاق على تجدید الالتزام
  

  إن المحكمـة العـلــیا
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر
  :المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھبعد 

من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
  .الإجراءات المدنیة قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  15/04/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 
  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة
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حیث إن بنك المؤسسة العربیة المصرفیة الجزائر، أقام طعنا 
ة العلیا بتاریخ بالنقض بموجب عریضة مودعة بامانة ضبط المحكم

بواسطة محامیتھ الأستاذة سغیلاني بایة المقیمة  2015 افریل 14
بالجزائر والمقبولة لدى المحكمة العلیا ضد القرار الصادر عن 

 06711تحت رقم  2015 جانفي 21مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
والقاضي في منطوقھ بقبول الإستئنافین الأصلي  00445/15فھرس 

الموضوع تأیید الحكم المستأنف الصادر عن محكمة والفرعي، وفي 
 03568/14تحت رقم  2014جویلیة  07رایس بتاریخ  مراد بئر

مبدئیا فیما قضى بھ وتعدیلا لھ حذف مبلغ التعویض المحكوم بھ، 
والفصل من جدید برفض الطلب لعدم التأسیس ورفض مازاد عن 

لي المصاریف ذلك من طلبات لعدم التأسیس، تحمیل المستأنف الأص
  .)02(وجھین للطعن وأثار . القضائیة

بلغ بعریضة الطعن كما یجب ) ع.ك(حیث إن المطعون ضده 
  .قانونا غیر أنھ لم یرد

حیث إن بنك الجزائر المدخل في الخصام أودع مذكرة جواب 
بواسطة محامیھ الأستاذ لخضر أبو یوسف المقبول لدى المحكمة 

  .من خلالھا إخراجھ من الخصام العلیا والمقیم بالجزائر إلتمس
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطعن الحالي جاء داخل أجلھ القانوني، مستوفیا لجمیع 
  .أوضاعھ الشكلیة والقانونیة مما یتعین قبولھ شكلا

 358/5مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة : الوجھ الأول
  ،قانون إجراءات مدنیة وإداریة

  ،قانون مدني 289مخالفة المادة : الفرع الأول
بدعوى أن المطعون ضده أودع سندي صندوق غیر إسمیة في  

شھر تاریخ إستحقاق الفوائد  12 لمدة محددة بـ 2005 أفریل 14
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كان على المطعون ضده  2006 أفریل 14الخاصة بھذه السندین ھو 
أن یقوم عند نھایة تاریخ إستحقاق الفوائد ان یسحب سندي الصندوق 
وإن أراد تجدید عملیة الإیداع حتى یستفید من فوائد أخرى بما أن 
المطعون ضده أضاع سندي الصندوق قبل تاریخ نھایة الإستحقاق 

ید المتفق علیھ ولم یتمكن من تجدید الإلتزام سیما أن ھذا التجد
قانون مدني ومنھ  289لایفترض وإنما یتفق علیھ ھذا طبقا للمادة 

فإن إعتبار سندي الصندوق یستمرا في إنتاج الفوائد بالرغم من أنھ 
إنتھى تاریخ نھایة إستحقاقھما ولم یتم تجدید الإیداع لینتج الفوائد بل 

  .قانون مدني 289جاء مخالف للمادة 
مطعون فیھ أن القضاة لتبریر فعلا حیث من الثابت بالقرار ال

قضائھم بتمكین المطعون ضده من الفوائد إعتمدوا على تاریخ 
التسدید الفعلي لقیمة سندي الصندوق من طرف الطاعن إستنادا على 

فیفري  28المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي بتاریخ 
معتبرین بأن الفوائد تستمر في السریان إلى غایة التسدید  2013

قانون  289علي لقیمة الدین وھو تطبیق خاطئ للقانون سیما المادة الف
مدني التي تنص على أن تجدید الإلتزام لایفترض وإنما یتفق علیھ 
ومنھ فإنھم بإعتبارھم أن سندي الصندوق یستمرا في إنتاج الفوائد 
بالرغم من أنھ إنتھى تاریخ إستحقاقھا ولم یتم تجدید الإیداع یخالف 

قانون مدني المشار إلیھا أنفا وبذلك كان  289المادة ماجاء بنص 
على القضاة حساب الفوائد المستحقة للمطعون ضده إبتداءا من 
 تاریخ الإیداع إلى تاریخ الإستحقاق سیما أن مسألة ضیاع السندي لا
تدخل ضمن مسؤولیة الطاعن وعلیھ فإن القضاة كما فعلوا، قد 

  .حاجة لمناقشة الوجھ الثانيعرضوا قرارھم للنقض والإبطال دون 
  .حیث أن المصاریف على المطعون ضده
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :تـــــقضي الـــمحكمة العلــــیا 

  .قبول الطعن: فــــي الــــشكل
نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء : فـــي الموضوع
وإحالة  06711/14تحت رقم  2015جانفي  21الجزائر بتاریخ 

القضیة والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من ھیئة أخرى للفصل 
  .فیھا طبقا للقانون

  .المصاریف على المطعون ضده
بذا صدر القرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة 

الغرفة التجاریة  - قبل المحكمة العلیـا ألفیـن وستـة عشر من 
 .القسم الأول - والبحریة 
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 13/10/2016قرار بتاریخ  1107167ملف رقم 

م .م.قضیة دیوان الترقیة و التسییر العقاري لولایة وھران ضد الشركة ذ
   PROSEGالأمن والحراسة  ،للحمایة

  
  تبلیغ: الموضـوع

  .تعلیق -ھویة -رفض استلام -شخص معنوي: الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات  412و 411، 408، 407: المواد: المرجع القانوني
  .المدنیة والإداریة

  

یكون التعلیق إجباریا، عند عدم ذكر ھویة : المبــدأ
 .المعنويالشخص الرافض لاستلام محضر تبلیغ الشخص 

  
 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  26/07/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
الطعن  المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض
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بالنقض لعدم تأسیس الوجھ الوحید المثار من قبل الطاعن بحیث أن 
  .القرار المطعون فیھ جاء مسببا بما فیھ الكفایة

حیث وبتصریح بالطعن بعریضة مودعة بأمانة ضبط مجلس 
، طعن دیوان الترقیة والتسیر 2015جویلیة  26قضاء وھران في 

ة وكیلھ الأستاذ یقاش العقاري لولایة وھران بطریق النقض بواسط
مرتضي، المحامي المقیم بوھران والمعتمد لدى المحكمة العلیا ضد 

فھرس رقم  2015ماي  17القرار الصادر عن مجلس قضاء وھران 
القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف فیما قضى  02122/15

برفض طلب التوقیع على العقود لعدم التأسیس وإلغائھ فیما تبقى 
ن جدید إلزام المستأنف علیھ، الطاعن ممثلا بمدیره العام وتصدیا م

بأدائھ للشركة المستأنفة ممثلة بمسیرھا مبلغ ثلاثین ملیونا وأربعمائة 
وثمانیة وتسعین ألفا ومائتین وستة وسبعین دینارا وسبعة وسبعین 

  .مستحقات الحد منھ )دج 30.498.276.77(سنتیما 
  .لطعنوجھا وحیدا لحیث أثار وكیلھ بھا 

ونظرا لرفض  2015أوت  5حیث تم تبلیغھا للمطعون ضدھا في 
الإستلام للتصریح وللعریضة المذكورة أرسل المحضران بواسطة 

من قانون  412و 411رسالة مضمنة الوصول طبقا للمادتین 
  .إجراءات مدنیة وإداریة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :عن قبول الطعن بالنقض شكلا

حیث یتعین على كل طاعن بالنقض عملا بأحكام الفقرة الخامسة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن یرفق  566من المادة 

عریضتھ للطعن بنسخة من محاضر التبلیغ الرسمي للمطعون ضده 
  .وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائیا لذات العریضة،
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حیث ومن المقرر قانونا عملا باحكام الفقرة الثانیة من المادة 
من ذات القانون أن التبلیغ الرسمي للشخص المعنوي یكون  408

شخصیا إذا تم لممثلھ القانوني أو الإتفاقي أولأي شخص تم تعینھ 
  .لھذا الغرض

حیث ومن الثابت من الملف ومن محضري التبلیغ لذات 
والمحرر من طرف  2015أوت  5ي العریضة للمطعون ضدھا ف

ونضرا " المحضرة القضائیة بلمداني حسینة بالحراش، أنھ تضمن 
لرفض الإستلام أرسل محضر التصریح والعریضة بواسطة رسالة 

من ذات القانون،  412و 411طبقا للمادتین " مضمنة الوصول 
  .ودون ذكر ھویة الرافض للإستلام

كیفیة التبلیغ، فإن كان ممن لھ حیث أن الذكر لھ تأثیر مباشر على 
الصلاحیة للرفض وھو الممثل القانوني أو الإتفاقي أو من تم تعینھ 

 411لذات الغرض لدى الشخص المعنوي فالرسالة یكفي طبقا للمادة 
أعلاه حتى یكون شخصیا وكذا ختم البرید، أما إذا لم یذكر كدعوى 

  .الذكر السالفة 412الحال فالتعلیق إجباري طبقا للمادة 
وعلیھ، فإن التبلیغ بالكیفیة الواردة بالملف وبأنھ لم یتم، بالنتیجة 

  .یتعین عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ودون التطرق للوجھ المثار
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :تـــقضي المحكمة الــعلـــیا
  .بعدم قبول الطعن شكلا وبإبقاء المصاریف على الطاعن

القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر أكـتوبـر سنــة ألفیـن 

 -  الغرفة التجاریة والبحریة - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـا
 .القسم الثاني
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1158651ملف رقم 

ضد مؤسسة میناء " كنان شمال"قضیة الشركة الوطنیة للنقل البحري 
  الجزائر 

  
  تقادم: الموضـوع

  .تعویض -آجال –رصیف میناء –حادث: الكلمات الأساسیة

 المتضمن 80- 76الأمر  من 289و 280: المادتان: المرجع القانوني
  .القانون البحري

  

تتقادم دعوى التعویض عن الأضرار اللاحقة : المبــدأ
بالرصیف التي تتسبب فیھا السفینة، بمضي سنتین من 

 .تاریخ وقوع الحادث
  

  إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  :أصدرت القرار الآتي نصھبعد المداولة القانونیة 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  25/02/2016الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده
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المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا
  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة

أقامت طعنا  "كنان شمال"حیث أن الشركة الوطنیة للنقل البحري 
بالنقض بموجب عریضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 

الأستاذة غمري دودان یمینة محامیتھا  بواسطة 2016 فیفري 25
ضد القرار الصادر  بالجزائر، المقبولة لدى المحكمة العلیا والمقیمة

تحت رقم  2015 أكتوبر 11عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
 الذي قضى بقبول الإستئناف وفي 05651/15فھرس رقم  03512/15

الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سیدي أمحمد 
والتصدي من جدید بقبول  08363/14فھرس  2014دیسمبر 23ریخ بتا

الموضوع إلزام المستأنف علیھا بأن تدفع  الدعوى شكلا وفي
التعویض عن الخسائر اللاحقة  دج لقاء 636.948للمستأنفة مبلغ 

 60.000ومبلغ  دج مصاریف الخبرة 19.990.95بالرصیف ومبلغ 
  .المستأنف علیھا المصاریف القضائیة تتحملھا دج كتعویض،

تمت  2012 فیفري 08حیث تتلخص وقائع القضیة بأنھ بتاریخ 
الحاملة للرایة الجزائریة ألحقت " جرجرة"المعاینة بأن السفینة 

خسائر بالمیناء إذ إقتلعت حامیة المرسى التي تقع تحت الرصیف 
درت ـــرار قـــة وأن الأضــذه الحامیـدال ھــمما أدى إلى إستب 05
دج وعلى ھذا الأساس أقامت مؤسسة میناء الجزائر  636.948.00بـ 

ملتمسة " كنان شمال" دعوى ضد الشركة الوطنیة للنقل البحري
تعویضھا عن الخسائر ومصاریف الخبرة وبتعویض وإحتیاطیا 

بتقادم  2014دیسمبر  23تعیین خبیر، المحكمة أصدرت حكما في 
م إلغائھ من طرف الدعوى وأنھ على إثر إستئناف ھذا الحكم ت

وھو القرار  المجلس والقضاء من جدید بالإستجابة إلى طلب المدعیة
  .المطعون فیھ حالیا
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وردت المطعون  )02(وجھین للطعن حیث أن الطاعنة أثارت 
میناء الجزائر بمذكرة بواسطة محامیھا الأستاذ ستة  ضدھا مؤسسة

خلالھا رفض العلیا إلتمست من  عبد المالك المقبول لدى المحكمة
  .الطعن لعدم التأسیس

  .حیث أن المحامیة العامة في طلباتھا المكتوبة إلتمست رفض الطعن
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :في الشكل
مستوفیا لجمیع  حیث أن الطعن الحالي جاء داخل أجلھ القانوني،

  .أوضاعھ الشكلیة والقانونیة مما یتعین قبولھ شكلا
 358مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة  :الوجھ الأول

  ،إجراءات مدنیة وإداریة قانون 5فقرة 
حیث أن الطاعنة تعیب على القرار المطعون فیھ مخالفة القانون 

ي على إعتبار أن ھاتھ الأخیرة تتحدث بحرقانون  289سیما المادة 
تقادم مرتبط بدعوى التعویض عن الأضرار  :عن نوعین من التقادم

والمقرر بسنتین من تاریخ وقوع الحادث وھو حال وقائع النزاع، 
القائم بین العارضة والمدعى علیھا في الطعن، وتقادم مرتبط بأجل 

قانون بحري  280رفع دعوى الرجوع المنصوص علیھا بالمادة 
  والمقررة بسنة واحدة، 

الأجل المحدد لرفع دعوى الرجوع أن : حیث جاء النص كالآتي
أعلاه ھو سنة واحدة ولا یسري  280في المادة  المنصوص علیھا

إن مدة التقادم المذكورة آنفا لا تسري  .ھذا التقادم إلا من یوم الدفع
علیھا في المیاه الخاضعة  عند عدم التمكن من حجز السفینة المدعى

ذھب إلیھ  الأولى بماللقضاء الجزائري، وبالتالي فإن قاضي الدرجة 
قد أحسن التقدیر وأن القضاة المجلس قد جانبوا الصواب فیما 

  .بقرارھم محل الطعن توصلوا إلیھ
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أن القضاة وعكس ما  لكن حیث من الثابت بالقرار المطعون فیھ،
 ذھبت إلیھ الطاعنة قد إلتزموا بالتطبیق الصحیح للقانون وذلك أنھ

تتقادم : " ون بحري التي تنصقان 289بالرجوع إلى نص المادة 
دعاوي التعویض عن الأضرار بمضي عامین من تاریخ وقوع 

  .الحادث
أن الأجل المحدد لرفع دعوى الرجوع المنصوص علیھا في 

أعلاه ھو سنة واحدة ولا یسري ھذا التقادم إلا من یوم  280المادة 
من إن مدة التقادم المذكورة آنفا لا تسري عند عدم التمكن  .الدفع

  .الجزائري حجز السفینة المدعى علیھا في المیاه الخاضعة للقضاء
لیا أن التقادم یخص جحیث بقراره متأنیة للنص المذكور، یتضح 

على حد السواء ومنھ فإن  289والثانیة من نص المادة  الفقرة الأولى
قرارات صحیحة للنص المذكور وأن  القضاة یكونون قد أعطوا

  .ویرفض بالوجھ یكون غیر سدیدماجاءت بھ الطاعنة 
مأخوذ من القصور في التسبیب طبقا لنص المادة  :الوجھ الثاني

  ،قانون إجراءات مدنیة وإداریة 05فقرة  358
حیث أن الطاعنة تنص على القرار المطعون فیھ القصور في 

أثارت أمام القضاة بأن سبب الحادث راجع للریاح  التسبیب ذلك أنھا
في تلك الفترة ھذا ما أكده قبطان  عرفتھا ولایة الجزائرالقویة التي 

فإن سبب دفوع  السفینة بالتقریر الذي أعده بعد وقوع الحادث ومنھ
 وإلحاق الأضرار بحامیة المرسى راجع نتیجة للأمواج الفاتیة التي
عرفتھا الجزائر العاصمة على مدار أسبوع كامل ولیس بسبب 

ویشكل قوة قاھرة غیر أن القضاة الذي یعد  مجھز السفینة الأمر
  .مسایر للحقیقة ذھبوا إلى عكس ذلك بتعلیل ناقص وغیر

لكن یجب تذكیر الطاعنة أن عدم مناقشة الدفع والرد علیھ یساوي 
فعلا القصور في التسبیب، غیر أن رفض الدفع فھو لیس كذلك، ھذا 
من جھة ومن جھة أخرى فإنھ من الثابت بالقرار المطعون فیھ أن 
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القضاة قد ناقشوا الدفع المثار من طرف الطاعنة والمتمثل في إنعدام 
معتبرین أن الأساس التي ) الریاح(مسؤولیتھا بسبب القوة القاھرة 

إعتمدتھ الطاعنة وھو تقریر قبطان السفینة ھو دلیل إصطفتھ لنفسھا 
بنفسھا وبالتالي لایمكن الإعتماد علیھ فضلا على أن ماجاء فیھ 

  .ئج المعاینة والخبرة الذي یستنتج منھما قیام مسؤولتھایناقض ونتا
وعلیھ یكونون قد أعطوا تسبیبا كافیا لما توصلوا إلیھ وأن الوجھ 

  .      سدید كسابقھ المثار یبقى غیر
  . حیث متى كان ذلك تعین رفض الطعن

  .حیث أن المصاریف على الطاعنة
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :العلیاتقضي المحكمة 

بقبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا وتحمیل الطاعنة 
  .بالمصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

التجاریة الغرفة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا 
  .القسم الأول -  والبحریة
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 13/10/2016قرار بتاریخ  1129950ملف رقم 

ضد البنك الوطني الجزائري بحضور " المرجان"م  .م .قضیة الشركة ذ
  )ا. ل(و ) م. ل(

  
  حكم: الموضـوع

حكم مصحح  -طعن بالنقض -بالتصحیححكم قاضي : الكلمات الأساسیة
  .فیھ ىحائز لقوة الشيء المقض

من قانون الإجراءات المدنیة  5فقرة  286المادة : المرجع القانوني
  .والإداریة

  

لا یمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحیح إلا : المبــدأ
عن طریق الطعن بالنقض إذا كان الحكم المصحح حائزا 

 .فیھ ىلقوة الشيء المقض
  

 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  29/11/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده
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بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 
  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة

أقامت  "المرجان"لشركة ذات المسؤولیة المحدودة حیث ان ا
طعنا بالنقض بموجب عریضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا 

بواسطة محامیھا الأستاذ یدوغي یوسف  2015 نوفمبر 29بتاریخ 
المقبول لدى المحكمة العلیا والمقیم بالجزائر ضد القرار الصادر 

تحت رقم  2015 ماي 10عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
القاضي بقبول الإستئناف وفي  03460/15فھرس  01521/15

الموضوع تأیید الحكم المستانف الصادر عن محكمة سیدي أمحمد 
مبدئیا  06362/14تحت رقم الفھرس  2014 أكتوبر 22بتاریخ 

وتعدیلا لھ بالقول بأن مبلغ الدین المحكوم بھ یقدر بالأحرف بملیار 
ن ملیون وثلاثمائة وثمانیة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وسبعو

  .المصاریف على الخزینة وثمانمائة وإثنان وثمانون دینار جزائري،
وتتخلص وقائع القضیة أنھ على إثر الدعوى التي أقامھا البنك 

الطاعنة حالیا  "المرجان"ضد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
للمطالبة بإلزام المدعى علیھم متضامنین ) ا. ع( –) م. ل(وكل من 

دج الذي یمثل قیمة القروض  1.467.398.882بأن یدفعوا لھ مبلغ 
والتسھیلات المالیة التي إستفادت منھا الشركة المدینة بدون أي 

رد المدعى علیھم بأنھم لایناقشوا المبلغ المطالب بھ  ترخیص مسبق،
 30وإلتمسوا دفع ھذا المبلغ بالتقسیط إنتھى النزاع بصدور حكما في 

 بإلزامھم بأن یدفعوا للبنك المبلغ المطالب بھ والمقدر بــ 2013أكتوبر
دج غیر أنھ عند كتابتھ بالأحرف وقع في كتابتھ  1.467.398.882

لي ملیون وأربعة مائة وسبعة وستون ألف خطأ، حیث جاء كما ی
وثلاثة مائة وثمانیة وتسعون دینار وثمان مائة وإثنان وثمانون 

  .سنتیم



 الغرفة التجاریة والبحریة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
265 

تقدم على إثر ذلك البنك بطلب تصحیح خطأ مادي بعد صیرورة 
 2014 جانفي 22الحكم محل طلب التصحیح نھائي صدر حكما في 
قرار محل الطعن بقبول الطلب، إستأنفتھ الشركة الطاعنة وصدر ال

  .الحالي
ورد المطعون  )04(حیث أثارت الطاعنة أربعة أوجھ للطعن 

ضده البنك الوطني الجزائري بمذكرة بواسطة محامیتھ الأستاذة 
بوعصید راحم صوریة المقبولة لدى المحكمة العلیا إلتمست من 

  .خلالھا رفض الطعن
 رغم تبلیغھم) ا( –) م. ل(حیث أن الحاضرین في الدعوى 

  .بعریضة الطعن لم یردوا
حیث أن المحامیة العامة بطلباتھا المكتوبة إلتمست نقض القرار 

 المطعون فیھ بدون إحالة
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطعن الحالي جاء داخل أجلھ القانوني، مستوفیا لجمیع 
  .أوضاعھ الشكلیة والقانونیة مما یتعین قبولھ شكلا

والمأخوذ من  :التلقائي المثار من قبل المحكمة العلیاعن الوجھ 
  مخالفة القانون،

قانون إجراءات  286حیث أنھ من المقرر قانونا بنص المادة 
عندما یصبح الحكم المصحح حائزا لقوة : 05مدنیة وإداریة فقرة 

الشيء المقضى بھ، فلا یمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحیح 
  .لنقضإلا عن طریق الطعن با

حیث من الثابت بالملف أن الحكم المصحح وھو الحكم الصادر 
صار نھائیا وحائزا لقوة الشيء المقضى  2013 أكتوبر 30بتاریخ 

فیھ كما ھو ثابت بالملف فإنھ والحال فإن الحكم القاضي بتصحیحھ 
لا یمكن الطعن فیھ إلاعن طریق الطعن بالنقض ومنھ فإن القضاة 
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ھذا الحكم یكونون قد خالفوا القانون  بقبولھم الإستئناف ضد
  .وعرضوا قرارھم للنقض والإبطال

حیث وطالما لم یعد ما یتطلب الفصل فیھ فإن النقض یكون دون 
  .قانون إجراءات مدنیة وإداریة 365/1إحالة طبقا لنص المادة 

  .حیث أن المصاریف على الطاعنة

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :ـــعلیاتـــقضي الـــمحكمة ال

  .شكلابقبول الطعن 
نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :فــــي الموضوع

دون  01521تحت رقم  2015ماي  10مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
  .إحالة

  .تحمیل الطاعن بالمصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 

بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر أكـتوبـر سنــة  العـلنیـــة المنعقـــدة
الغرفة التجاریة  -  ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا

 .القسم الأول -  والبحریة
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1144395ملف رقم 

  " الاخوة لاستغلال المربط "م  .م .ضد الشركة ذ) س .ل(قضیة 

  

  صفة: الموضـوع
  . فصل شریك - شركة: الكلمات الأساسیة

   .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13: المادة: المرجع القانوني

  . من القانون المدني 442: المادة                  

الشریك من الشركة لا یجوز إقامة دعوى فصل : المبــدأ
إلا من أحد الشركاء وإن أقیمت من الشركة ذاتھا 

 .، فتكون قد وقعت من غیر ذي صفة)كشخص معنوي(
  

 إن المحكمـة العـلــیا
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر
  :نصھبعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  21/01/2016الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضدھا

المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب بعد الاستماع إلى 
  . وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة
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أقام طعنا بالنقض بموجب عریضة مودعة ) س. ل(حیث أن 
بواسطة محامیھ  2016 جانفي 21بأمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 

الأستاذ بن شنة محمد المقبول لدى المحكمة العلیا والمقیم بقصر 
 12البخاري ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وھران بتاریخ 

والقاضي بقبول الإستئناف وفي  03178/14تحت رقم  2014 أكتوبر
الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وتصدیا من جدید الحكم بفصل 

الإخوة "ن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة م) س. ل(الشریك 
وقبل الفصل في الموضوع تعیین الخبیر " لإستغلال المربط

بوقنطار عبد العزیز، للإتصال بطرفي النزاع والإطلاع على 
وثائقھما والإنتقال إلى مقر الشركة بغرض تحدید قیمة حصص 

 من الشركة سالفة الذكر وكل مستحقاتھ) س. ل(الشریك المفصول 
والقرار القاضي بتعیین خبیر آخر صادر . لاسیما الأرباح إن وجدت
القاضي  01013/15رقم  2015 مارس 08عن نفس المجلس بتاریخ 

بقبول إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع وقبل 
الفصل فیھ الأمر بإجراء خبرة ثانیة تستند للخبیر بطاھر قدور مقره 

وعلى  3178/14ھمة المحددة في القرار رقم بوھران للقیام بنفس الم
دج بصندوق أمانة الضبط  30.000المدعى علیھ في الإعادة أن یدفع 

كتسبیق عن مصاریف الخبرة ولھ أجل شھر للقیام بذلك وإلا أعتبر 
والقرار الفاصل في  .إجراء الخبرة لاغیا وإبقاء المصاریف محفوظة

 03704/15لفھرس رقم ا 2015أكتوبر 25الموضوع المؤرخ في 
القاضي في الشكل بقبول إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة وفي 

 8و 2014 أكتوبر 12 خالموضوع إفراغ القرارین الصادرین بتاری
وإعتبار إجراء الخبرة المحكوم بھا بموجب القرار  2015 مارس

لاغیا وبالنتیجة المصادقة على  2015 مارس 08المؤرخ في 
 25تقریرالخبیر بوقنطار عبد العزیز المودع بأمانة الضبط بتاریخ 

وبالتالي إلزام المدعیة في لإعادة  196/14تحت رقم  2014 نوفمبر
 1.566.948.21مبلغ ) س. ل(ممثلة بمسیرھا بأدائھا للمرجع ضده 

  .المعیدةدج مقابل حصتھ في الشركة والمصاریف القضائیة على 
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  :وتتخلص وقائع القضیة في
الإخوة (أن الطاعن شریك في شركة ذات المسؤولیة المحدودة 

المطعون ضدھا حالیا ھاتھ الأخیرة قامت ) لإستغلال المربط
بمرافعتھ مطالبة من القضاء فصلھ منھا على أساس أن تصرفاتھ قد 
أضرت بھا وأقام ضدھا عدة دعاوي كان یقصد من ورائھا 

م في ـــدور حكــزاع بصــى النــة فإنتھــان الشركــرار بكیــالإص
برفض الدعوى لعدم التأسیس وعلى إثر إستئناف  2014 مارس 13

) ل(بفصل الشریك  2014 أكتوبر 12الحكم المذكور صدر قرار في 
من الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وقبل الفصل ) الطاعن حالیا(

في الموضوع تعیین الخبیر بوقنطار لتحدید نصیب الطاعن من 
ھذا القرار كان محل الطعن وأن المحكمة العلیا  حصص وأربـــاح،
بعدم قبول الطعن على أساس  2015 أكتوبر 14أصدرت قرار في 

لطعن في القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع إلا أنھ لا یمكن ا
  .قانون إجراءات مدنیة وإداریة 145مع القرار القطعي طبقا للمادة 

مارس  08ھ وبعد إنجاز الخبرة وإعادة القضیة للسیر في ـوأن
صدر قرار یقضي قبل الفصل في الموضوع بیتعین خبیر  2015

  .لدفع مبلغ التسبیق ) س. ل(أخر وعین المدعى علیھ في الإعادة 
الطاعن لم یدفع مبلغ التسبیق وأعیدت القضیة للسیر من طرف 
المطعون ضدھا الحالیة لیصدر القرار القطعي المطعون فیھ مع 

حالیا وأثار وجھین القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع 
  .للطعن

وردت المطعون ضدھا الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
بمذكرة بواسطة محامیھا الأستاذ زاییر " الإخوة لإستغلال المربط"

المقبول لدى المحكمة العلیا والمقیم بوھران إلتمست من  عبد الحمید،
قانون إجراءات مدنیة  375خلالھا عدم قبول الطعن طبقا للمادة 

وإداریة ومن جھة أخرى فإن الطاعن طعن في ثلاثة قرارات وأنھ 
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من المعمول بھ ھو إنفرادیة الطلب وعلیھ تعین رفضھ شكلا فضلا 
على أن الأوجھ المثارة تخص القرار الأول الذي سبق الطعن فیھ 

  .وأن المحكمة العلیا أصدرت قرارا بعدم قبول الطعن فیھ
  فــإن المحكمــة العلـــیاوعلـــیھ 

  :عن قبول الطعن شكلا
حیث أن المطعون ضدھا تثیر دفوعا شكلیة تمثلت في أن القرار 

 2015 أكتوبر 14القاضي قبل الفصل في الموضوع والصادر بتاریخ 
وأن .سبق الطعن فیھ وأن المحكمة العلیا فصلت بعدم قبول الطعن فیھ

عریضة الطعن الحالیة نضمت الطعن في ثلاثة قرارات ومنھ تعین 
القضاء بعدم قبول الطعن شكلا عملا بإنفرادیة الدعوى وأن الأوجھ 

مما یتعین عدم قبول  المثارة تخص القرار الذي سبق الطعن فیھ،
  .الطعن

الثابت بعریضة الطعن أنھا تضمنت الطعن فعلا  لكن حیث من
في ثلاثة قرارات منھا إثنین صادرین قبل الفصل في الموضوع 
والثالث ھو قرار قطعي، فاصل في الموضوع وھو إجراء سلیم 

  .ومنھ فإن الدفع الخاص بھذه الجزئیة غیر سدید ویرفض
 حیث فیما یخص الدفع بعدم قبول الطعن في القرار القاضي قبل
الفصل في الموضوع بدعوى أنھ تم الطعن فیھ وأن المحكمة العلیا 

فإن ھذا الدفع غیر سدید ھو الأخر على  فصلت بعدم قبول الطعن،
إعتبار أن الطعن فیھ بمفرده غیر مقبول ولكن مادام الطاعن قد طعن 

  .فیھ مع القرار القطعي فإنھ إجراء سلیم ھو الأخر
الطعن لأن الوجھ المثار یخص حیث فیما یخص الدفع بعدم قبول 

القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع والذي سبق الطعن فیھ فإن 
ھذا الدفع غیر جدي ویتعین رده طالما أن الطعن لم یجدد ضده 

  .لوحده
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حیث متى كان الطعن الحالي قد إستوفى باقي أوضاعھ الشكلیة 
  .والقانونیة تعین قبولھ شكلا

  ،إنعدام الأساس القانونيمأخوذ من  :الوجھ الأول
حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیھ إنعدام الأساس 

قانون مدني المشرع منح الشریك  442القانوني ذلك أنھ طبقا للمادة 
في الشركة الحق في أن یلجأ إلى السلطة القضائیة لطلب فصل 
الشریك لا الشركة، وأنھ بالرجوع إلى القرارات المطعون فیھا 

جلى بأن المطعون ضدھا ھي من أقامت الدعوى للمطالبة بفصل یت
رغم إنعدام صفتھا في المطالبة بذلك وعلیھ وطبقا ) الطاعن(الشریك 
قانون إجراءات مدنیة وإداریة فإنھا تكون غیر متوفرة  13للمادة 

على الصفة لإقامة دعوى فصل الشریك وطالما أن الصفة من 
لو تلقائیا وفي أیة مرحلة كانت علیھا التظام العام، یجوز إثارتھا و

الدعوى ومنھ فإن القرارات المطعون فیھا جاءت نتیجة قرار باطل 
  .وأن كل ما یبنى على باطل فھو باطل مما یعرضھما للنقض

قانون  442فعلا، حیث أنھ من المقرر قانونا بنص المادة 
یجوز لكل شریك أن یطلب من السلطة القضائیة فصل إي "مدني

یكون وجوده سببا أثار إعتراضا على مد أجلھا أو تكون  شریك
تصرفاتھ سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة 

  ".قائمة بین الشركاء الباقیین
حیث بذلك فإن الدعوى المقامة من طرف الشركة ولیس الشركاء 
ضد الطاعن الذي ھو شریك فیھا من أجل المطالبة بفصلھ من 

خبیر لتحدید حصصھ وكل مستحقاتھ فیھا لاسیما  الشركة وتعیین
  .الأرباح إن وجدت قد أقیمت من غیر ذي صفة

حیث مادمت الصفة من النظام العام ویجوز إثارتھا في أیة 
مرحلة كانت علیھا الدعوى، فإن القضاة بقضائھم بقبول الدعوى 
والفصل في موضوع النزاع یكونون قد خرقوا قاعدة جوھریة 
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قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13ھا بالمادة المنصوص علی
قانون مدني وعرضوا بذلك القرارات المطعون فیھا  442والمادة 

  .للنقض والإبطال مع التمدید للحكم المستأنف
حیث أنھ لم یعد ما یتطلب الفصل فیھ لذا فإن النقض یكون دون 

من  3و 365/1إحالة مع التمدید للحكم المستأنف عملا بأحكام المادة 
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :تقضي المحكمة العلیا

نقض وإبطال القرارات المطعون فیھا وھي القرار القاضي قبل 
والقرار القاضي  2014 أكتوبر 12الفصل في الموضوع المؤرخ في 

ر والقرا 2015مارس  08قبل الفصل في الموضوع الصادر في 
دون إحالة مع التمدید للحكم  2015 أكتوبر 25القطعي المؤرخ في 

، تحمیل المطعون ضدھم 2014مارس  13المستأنف الصادر بتاریخ 
  .بالمصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر 

الغرفة  - سنــة ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
 .القسم الأول - التجاریة والبحریة
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1150956ملف رقم 

  م قاعة إعادة اللیاقة. و وذات م. ش. قضیة الشركة ذ
  )ا. س( ضد ورثة" انجل"

  
  طعن بالنقض: الموضـوع

  .تنفیذ -  طعن ثالث: الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 374: المادة: المرجع القانوني

  

یكون قرار المحكمة العلیا الفاصل في الموضوع، : المبدأ
 .على إثر طعن ثالث، قابلا للتنفیذ وغیر قابل لأي طعن

  
 العـلــیاإن المحكمـة 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة من قانون
الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف 

وعلى مذكرة الرد التي  08/02/2016المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
  .ضده تقدم بھا محامي المطعون

 بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى
المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى عدم قبول 

  .الطلب الإستدراك
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فیفري  08یضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا في حیث وبعر
الشركة ذات الشخص الوحید والمسؤولیة المحدودة  ، طعنت2016

الإستدراك بواسطة وكیلھا الأستاذ قنان  بطریق" أنجل" قاعة اللیاقة
الجزائر والمعتمد لدى  المحامي المقیم بسیدي أمحمد عبد المالك،

 الصادر عن المحكمة العلیا الغرفةالمحكمة العلیا ضد القرار 
القاضي  1168704رقم  2015 نوفمبر 12التجاریة والبحریة في 

 16القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس في  بنقض وإبطال
وتصدیا من جدید في  02799/14 فھرس رقم 2014 دیسمبر

المستأنف الصادر عن  الموضوع، بالقضاء بالمصادقة على الحكم
  .في جمیع تراتیبھ 2010 دیسمبر 27اد رایس في محكمة بئر مر

مورث ) ا. س(الحكم القاضي بفسخ عقد الإیجار المبرم بین 
من قبل  2004والشركة المدعى علیھا المبرم في فاتح جوان  الطاعنین

المھداوي میمي وبالنتیجة طرد المدعى علیھا وكل  الموثقة الأستاذة
  .حیدرة، الجزائر.. رقم  ..بطریق  شاغل بإذنھا من المحل الكائن

  :إلزامھا بأن تدفع للورثة المدعین المبالغ التالیة
جوان  1قیمة بدل الإیجار للمحل المذكور من : دج 2.200.000

  .2010 مارس 31 إلى 2008
كتعویض عن مختلف الأضرار ورفض مازاد عن : دج 150.000

  .التأسیس ذلك لعدم
لم یناقشوا بذات القرار وقد ضمنتھا أن قضاة المحكمة العلیا   

بالملف من طرفھا والمتمثلة في محاضر  وثائق أساسیة أدرجت
  :عرض وفاء حقیقي في

 31إلى غایة  2010 للفترة مابین فاتح جوان 2010 سبتمبر 07
إلى غایة  2011 للفترة مابین فاتح جوان 2012 فیفري 16 2011 ماي
إلى  2012 للفترة مابین فاتح جانفي 2014 أكتوبر 21 2012 ماي 31
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لم تتواصل المخالفة، ویكونون قد حرفوا  لذلك، 2013 ماي 31 غایة
التجاري وإستنادا للخطأ الذي وقعت  من القانون 177مضمون المادة 

الأماكن مع أنھا  فیھ توصلوا لفسخ عقد الإیجار وطردھا من
  .نتظام وإستمرارإحترمت إلتزاماتھا التعاقدیة بتسدیدھا للإیجار بإ

أفریل  14حیث أن إشھاد رئیس أمانة ضبط المحكمة العلیا في 
لھذه المحاضر بالملف الذي صدر عنھ القرار  ، یفید تقدیمھا2010

  .موضوع الإستدراك
لذلك إلتمست إستدراك ھذا السھو ورفض طعن المدعى علیھم 

  .وعلیھم بالمصاریف القضائیة في الإستدراك
عریضة الطعن بالإستدراك للمطعون ضدھم ورثة حیث تم تبلیغ 

  .بواسطة التعلیق، فلم یجیبوا )ا. س(
حیث أودعت الأستاذة لطیفي مذكور حبیبة، مذكرة إضافیة 

الطاعنة ضمنتھا نفس الدفوع والطلبات ولم تقم  للإستدراك في حق
  . بتبلیغھا طبقا للقانون

ي الموضوع تتجلى وقائع دعوى الحال في فصل المحكمة العلیا ف
  .ثالث، لذلك طعنت فیھ بالإستدراك على إثر طعن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
عن قبول المذكرة الإضافیة لوكیلة الطاعنة الثانیة الأستاذة 

  :لطیفي مذكور حبیبة
حیث لا یوجد بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أي نص یسمح 

والذي لا یتم إلا بعریضة واحدة للطعن بالنقض  بالمذكرة الإضافیة
  .وأوجھ أو سبب الطعن تتضمن موجز الوقائع والإجراءات

حیث لم تقم بتبلیغھا للمطعون ضدھم ولم تتحقق الوجاھیة 
  .من ذات القانون 3فقرة  3المقررة بالمادة 
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حیث ومتى كان ذلك یتعین الحكم بعدم قبولھا، ولا یعتد بما 
  .وطلبات تضمنتھ من دفوع

  :قبول الطعن بالإستدراك ضد قرار المحكمة العلیاعن 
حیث لا یوجد أي نص بقانون الإجراءات المذكور یسمح بالطعن 

قرارات المحكمة العلیا، الأمر الذي یتعین معھ  بالإستدراك ضد
  .الحكم بعدم قبولھ لعدم جوازه قانونا

مع الملاحظة أن القرار محل الإستدراك ولئن لم یتضمن الرد 
والمتمثل في محاضر العرض الحقیقي التي لم  ع الطاعنعلى دف

أي ما  2010 سبتمبر 07تمت في  یناقشھا فإنھ لم یعتبرھا جدیة كونھا
أسفرت عن صدور  والتي 2010جویلیة  13بعد المرافعة المقامة في 

  .2010 دیسمبر 21أول حكم في 
من ذات  374حیث تنص الفقرة الخامسة والأخیرة من المادة 

یكون قرار المحكمة العلیا الفاصل في الموضوع  القانون، على أن
  .بمعنى غیر قابل لإي طعن للتنفیذ، على إثر الطعن الثالث قابلا

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :تقضي المحكمة العلیا

بعدم قبول المذكرة الإضافیة للأستاذة لطیفي مذكور حبیبة وبعدم 
  .وبإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعنةبالإستدراك  قبول الطعن

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

 -  الغرفة التجاریة والبحریة - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا
  .القسم الثاني
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 14/07/2016قرار بتاریخ  1109184ملف رقم 

  ) ف. ا(قضیة البنك الوطني الجزائري ضد ورثة 

  

  قرض: الموضـوع
  .ورثة - دین :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 108: المادة: المرجع القانوني

  

في ذمة المتوفى متعلقة  إن الدیون الثابتة: المبــدأ
  .بالتركة ولا تنتقل إلى الورثة

 .لا یمكن مطالبة ورثة المقترض بتسدید القرض          

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،
  :القرار الآتي نصھبعد المداولة القانونیة أصدرت 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
  .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
  .الطعن بالنقض

المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا
  .ة في تقدیم طلباتھا الرامیة إلى رفض الطعنوإلى المحامیة العام
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حیث وبعریضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا في 
الوطني الجزائري شركة ذات أسھم ممثل  طعن البنك 09/08/2015

بطریق النقض  ،- الجزائر - الأبیار  621من طرف مدیر الوكالة 
المقیمة  بواسطة وكیلتھ الأستاذة بوعصید رحیم صوریة المحامیة

بالجزائر والمعتمدة لدى المحكمة العلیا ضد القرار الصادر عن 
 04237/13فھرس رقم  08/10/2013البلیدة في  مجلس قضاء

الصادر عن محكمة الشراقة بتاریخ  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف
الدعوى شكلا ورفضھا  والقضاء من جدید بقبول 08/02/2013

  .موضوعا لعدم التأسیس
  .وجھین للطعنطاعن أثار ال

  .بلغت عریضة الطعن للمطعون ضدھما ولم یردا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

یتعین  ،حیث استوفى الطعن بالنقض أوضاعھ وأشكالھ القانونیة
  .قبولھ شكلا

  ،مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :الوجھ الأول
شركة  بدعوى أن الطاعن رفع دعوى من أجل استیفاء دیونھ من

" لا شركة إلا بعد سداد الدیون"بالقاعدة العامة  ھذا الأخیر عملا
التي تنص یؤخذ من الشركة  من قانون الأسرة 180وطبقا للمادة 

المطعون  والطاعن دائن لمورث ،الدیون الثابتة في ذمة المتوفي
 دج بموجب إتفاقیة القرض المؤرخة في 4.717.147,42 ضدھما بمبلغ

08/03/2010.  
یحق للطاعن الرجوع  -  من القانون المدني 108بقا للمادة وط

قضاة المجلس خالفوا أحكام  -  الخلف العام على ورثتھ بصفتھم
  .من القانون المدني 108من قانون الأسرة و 180المادتین 
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 108وطبقا للمادة ) ف. ا(المطعون ضدھما خلف عام للمرحوم 
المذكورة فإن الخلف العام تنصرف إلیھ أثار العقد كقاعدة عامة 
فیصبح الدائن بالحقوق المتعلقة بالشركة التي آلت إلیھ ویصبح 

  .المدین بالإلتزام المتعلق بھذه الشركة كما كان علیھ السلف
مطالبة الطاعن للمطعون ضدھما بإلزامھما بتسدید الدین العالق 

التي آلت إلیھما ولیس إلزامھما بتسدید تركتھ  في ذمة مورثھم من
أساء قضاة المجلس  108 ھذا الدین من ذمتھما المالیة طبقا للمادة

  .والإبطال تطبیق المادتین المذكورتین، ما یعرض قرارھم للنقض
لكن حیث یتبین من الحكم والقرار محل الطعن أن طلبات الطاعن 

في ذمة مورثھما  المطعون ضدھما لتسدید الدین العالق موجھة إلى
ولا یتبین من القرار المنتقد أن طلب  وذلك بصفتھما الخلف العام

مورثھما التي آلت  الطاعن موجھ لھما لتسدید ھذا الدین من تركة
 إلیھما كما جاء بعریضة الطعن بالنقض ولم یسبق للطاعن مناقشة

من قانون الأسرة أمام قضاة الموضوع كما لم یثبت أن  180المادة 
  .ضدھما تركة وھي بحوزتھما رث المطعونلمو

من  108حیث أن تسبیب القضاة سلیم وقانوني وبرروا بأحكام المادة 
وفسروھا وأوضحوا استنباطھا من الشریعة الإسلامیة  القانون المدني

من حیث المبدأ أن الدیون الثابتة في  واستقرار إجتھاد المحكمة العلیا
وحدھا ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة ذمة المتوفي متعلقة بالتركة 

وأن مطالبة ورثة المتوفي المقترض بتسدید القرض في غیر محلھ 
وعلیھ فإنھم طبقوا صحیح القانون  ،ودون أي مبرر شرعي أو قانوني

  .ومن ثمة فإن الوجھ المثار غیر سدید ویرفض
  مأخوذ من القصور في التسبیب، :الوجھ الثاني

القرار محل الطعن عدم الإجابة على حیث یعیب الطاعن على 
ماھو المبرر القانوني والشرعي غیر المتوفر في  دفوعھ وعدم تبیان

إعتبار أن ھذه الدعوى مرفوضة  دعوى الحال وكیف توصل إلى
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من  180بأحكام المادة  لعدم التأسیس وخاصة أن الطاعن كان قد دفع
  .قانون الأسرة أنھ لا تركة إلا بعد سداد الدیون

غفال القضاة عن الإجابة عن دفوع الطاعن یعرض قرارھم إ
  .للنقض والإبطال

لكن حیث أن ھذا الوجھ ماھو إلا تكرارا للوجھ الأول فضلا على 
القرار محل الطعن أن الطاعن دفع بأحكام المادة  أنھ لا یتبین من

یوضح ولم یحدد ماھي ھذه الدفوع التي  علاوة على ذلك فإنھ لم 180
  .ھا القضاةلم یرد علی

حیث أن القضاة سببوا قرارھم بما فیھ الكفایة، وعلیھ فإن الوجھ 
  .ویرفض المثار غیر سدید

وضمن ھذه الظروف، یتعین رفض الطعن بالنقض لعدم تأسیس 
  .الوجھین المثارین

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :تقضي المحكمة العلیا

  .بقبول الطعن شكلا و رفضھ موضوعا
  .المصاریف القضائیة على الطاعنوبإبقاء 

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الرابع عشر من شھــر جویـلیـة سنــة ألفیـن 

 - الغرفة التجاریة والبحریة - وستـة عشر، من قبل المحكمة العلیـا
  .القسم الثاني
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1162649ملف رقم 

والمؤسسة " PCHالصیدلیة المركزیة للمستشفیات "ضد ) ع. ا( قضیة 
الوطنیة للتموین بالمنتجات الصیدلانیة بالجزائر والمؤسسة الوطنیة 

  للمنتجات الصیدلانیة بوھران 

 

 محضر قضائي :الموضوع

  .تسویة ودیة - أتعاب تناسبیة: الكلمات الأساسیة

، المحدد 78-09من المرسوم التنفیذي رقم  5: المادة :المرجع القانوني
  .أتعاب المحضر القضائي

یستحق المحضر القضائي أتعابا تناسبیة، في  :المبدأ
حالة تسویة ودیة تتم في مكتبھ بین الأطراف، بموجب 

  .محضر
 

 العـلــیاإن المحكمـة 

، 1960دیسمبر  11جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع  يف
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  06/03/2016الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي  المطعون ضدھم
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بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 
  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة

أقام طعنا بالنقض بموجب عریضة مودعة بأمانة ) ع. ا( حیث أن
بواسطة محامیتھ  2016مارس  06ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 

الأستاذة بولسینة موساوي زولیخة المقبولة لدى المحكمة العلیا 
والمقیمة بالجزائر ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر 

 01581/2014فھرس  06213/13تحت رقم  2014 مارس 09بتاریخ 
الذي قضى بقبول الإستئناف، وفي الموضوع تأیید الحكم المستأنف 

تحت رقم  2013 جویلیة 02الصادر عن محكمة الحراش بتاریخ 
مبدئیا لما قضى بھ من رفض طلب الحقوق  03016/13الجدول 

التناسبیة وإلغائھ بالنسبة لما قضى بھ من رفض طلب أتعاب 
ید بإلزام المستأنف علیھا الحالیة الأولى المستأنف والقضاء من جد

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المسماة 
بأن تدفع للمستأنف الحالي  PCHالصیدلیة المركزیة للمستشفیات 

دج ستة آلاف وسبعمائة وثمانیة وتسعون دینار جزائري  6798مبلغ 
تحت جدول رقم  2009 دیسمبر 20الذي یمثل مصاریف تنفیذ قرار 

 .، تحمیل المستأنف علیھا الأولى بالمصاریف القضائیة5723/09
وأثار وجھین للطعن وردت المطعون ضدھا الأولى المؤسسة 
العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المسماة الصیدلیة 
المركزیة للمستشفیات بوزینة رشید المقبول لدى المحكمة العلیا 

الطعن ، كما ردت كل من المطعون إلتمست من خلالھا رفض 
ضدھن المؤسسة الوطنیة للتموین بالمنتجات الصیدلانیة بالجزائر 

ENAPHARM  والمؤسسة الوطنیة للتموین بالمنتجات الصیدلانیة
بمذكرة  الممثلات في شخص مصفیھن، ENOPHARMبقسنطینة 

بواسطة محامیتھن الأستاذة برھام بوكرشة فھیمة المقبولة لدى 
  .ة العلیا والمقیمة بالجزائر، إلتمست من خلالھا رفض الطعنالمحكم
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حیث أن الأستاذة بولسینة موساوي زولیخة توفیت أثناء 
  .الإجراءات وتم إستخلفتھا الأستاذة بولسینة موساوي ھند

حیث أن المحامیة العامة في طلباتھا المكتوبة إلتمست رفض 
  .الطعن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
مستوفیا لجمیع  حیث أن الطعن الحالي جاء داخل أجلھ القانوني،

  .أوضاعھ الشكلیة والقانونیة مما یتعین قبولھ شكلا
  ،مأخوذ من سوء تطبیق القانون :الوجھ الأول

حیث أن الطاعنة تعیب على القرار المطعون فیھ عدم تطبیق 
من المرسوم التنفیذي  5القانون تطبیقا سلیما على أساس أن المادة 

تنص في إطار التغطیة  2009 فیفري 11المؤرخ في  78-09رقم 
الودیة أو القضائیة ،فإن المحضر القضائي یستوفي الأتعاب التناسبیة 

من   % 6دج  100.000من %  8 :المحسوبة على أساس الشرائح التالیة
دج إلى  2000000أكثر من  % 3دج  1000000دج إلى  100.000
أكثر  %1دج و 100000000دج إلى  3000000من  %2دج  3000000

دج ھذه الأتعاب التي تكون على عاتق المدین محسوبة  100000000
 05، غیر أن المجلس قدر بأن المادة على مبالغ المتحصلة أو المغطاة

لا  2009 فیفري 11المؤرخ في  78-09من المرسوم التنفیذي رقم 
تطبق على طلب تسدید الحقوق التناسبیة المطالب بھا من قبل 
الطاعن في حین أنھ دعم طلبھ بتقدیمھ أمام المجلس كل المحاضر 
للإجراءات القانونیة المتبعة من أجل التنفیذ عن طریق الحجز 
التنفیذي على الحساب البنكي للمدینة وأنھ تم تبلیغ محضر الحجز 

غیر أنھ ومن أجل حرمانھ من  2011 بردیسم 06للمدینة بتاریخ 
دج فإن  12.591.832.44حقوقھ المكرسة قانونا والتي بلغت مبلغ 

الصیدلیة المركزیة للمستشفیات لجأت إلى محكمة سیدي أمحمد 
وطالبت برفع الحجز على حسابھا مستندة ذلك بأنھ تمت تسویة ودیة 
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إعذار بینھا والمحكوم لصالحھن وأن في ھذا الإطار وجھت لھ 
إلتمست من خلالھ تسلیمھا الملف الأصلي  2011ماي  28مؤرخ في 

  .وأن قاض الإستعجالي إستجاب لھا في ذلك
حیث أن القرار موضوع الطعن قد أجحف في حقھ وأساء تطبیق  

  .من المرسوم المنظم لمھنة المحضر القضائي 5المادة 
  ،مأخوذ من قصور التسبیب :الوجھ الثاني

تعیب على القرار المطعون فیھ أنھ جاء قاصرا  حیث أن الطاعنة
في التسبیب وأن المجلس لم یفحص الوثائق الرسمیة المقدمة لھ من 
طرفھ كما أنھ لم یناقش ولم یرد على دفوعھ حول ھذه المسألة 
لاسیما طلبھ الرامي إلى تعین خبیر محاسب من أجل تحدید مبلغ 

  .الحقوق التناسبیة
  :ھما وتشابھھماعن الوجھین معا لإرتباط

لكن حیث خلافا لمزاعم الطاعن فإن القرار المطعون فیھ جاء 
مسببا تسبیبا كافیا وقد رد على جمیع الدفوع المثار من الطرفین 

 11المؤرخ في  78-09من المرسوم  5سیما ما تعلق منھا بالمادة 
الذي یحدد أتعاب المحضر القضائي التي تنص  2009فیفري 

بتقاضي المحضر القضائي في إطار التحصیل الودي أو القضائي "
إذ أوضح القضاة بما فیھ الكفایة أن الحقوق  "على أتعاب تناسبیة

التناسبیة المطالب بھا تكون في حالة تحصیل ودي أي تسویة ودیة 
مر المفقود في یقوم بھا المحضر ویحرر محضرا بذلك وھو الأ

قضیة الحال ذلك أن التسویة تمت ما بین الأطراف وخارج مكتبھ 
وھي أن المطعون ضدھا الأولى قد راسلتھ من أجل وقف إجراءات 
التنفیذ وإنھاء الوكالة المعطاة لھ بسحب الملف من مكتبھ ومنھ فإنھ 
یكون غیر مستحق للحقوق التناسبیة المطالب بھا سیما أنھ لم یقم 

  .ل أي مبلغبتحصی
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حیث كما فعلوا فإن القضاة طبقوا القانون تطبیقا سلیما ولم 
یخالفوا أي نص یذكر ومنھ فإن الوجھین المثارین غیر سدیدین 

  .ویتعین رفضھما
  .حیث متى كان ذلك یتعین رفض الطعن

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :تقضي المحكمة العلیا

  بقبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا،
  .الطاعن بالمصاریف القضائیةتحمیل 

بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر 

الغرفة  -  سنــة ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
 .القسم الأول - التجاریة والبحریة
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 15/12/2016قرار بتاریخ  1166103ملف رقم 

والمعھد الوطني ) ح. ح(ضد " لویس فویتون مالوتي"قضیة شركة 
  " INAPI"للملكیة الصناعیة 

 
  ملكیة صناعیة: الموضـوع

  .تقلید -علامة مشھورة - حمایة: الكلمات الأساسیة

  .، المتعلق بالعلامات06-03من الأمر  9و 7: المادتان: القانونيالمرجع 

  

تتمتع العلامات التجاریة المشھورة بالحمایة : المبــدأ
القانونیة على مستوى إقلیم كل الدول التي صادقت على 
اتفاقیة باریس وتمتد ھذه الحمایة إلى كل تقلید ولو كان 

 ).الأصلیة(ة متعلقا بصنف أو مجال مغایر للعلامة المحمی
  

 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

  .الطعن بالنقض، وإلى مذكرتي رد المطعون ضدھما
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بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .الطعنالمحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض 

شركة مغفلة " louis vuitton"حیث طعنت شركة لویس فویتون
ممثلة قانونا من طرف رئیس مجلس الإدارة الكائن مقرھا بباریس 
المتخذة موطن لھا مكتب الأستاذ السید بوكرامي المستشار في 
الملكیة الصناعیة وبواسطة محامیھا الأستاذ باشا محمد بتاریخ 

در عن مجلس قضاء بومرداس بتاریخ في القرار الصا 14/03/2016
القاضي بتأیید  03119/15فھرس  02147/15تحت رقم  08/12/2015

 24/05/2015الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بومرداس بتاریخ 
والقاضي بإفراغ الحكم القاضي بالتحقیق وبالنتیجة رفض الدعوى 

  .الأصلیة لعدم التأسیس ورفض الطلب المقابل
  .وجھین للطعناعنة حیث أثارت الط

والمعھد الوطني للملكیة ) ح. ح(حیث رد المطعون ضدھما 
  .الصناعیة بمذكرتي رد ترمیان إلى رفض الطعن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونیة لذلك 

  .فإنھ مقبول شكلا
لم یبلغ مذكرة الرد للطاعنة طبقا  )ح. ح(حیث أن المطعون ضده 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لذلك فإنھا غیر  568للمادة 
  .مقبولة

المأخوذ من القصور في التسبیب طبقا للمادة : عن الوجھ الأول
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 358/10

للأمر  حیث تعیب الطاعنة على القرار المطعون فیھ سوء تفسیره
المتعلق بالعلامات التجاریة ذلك أنھ ذكر بأن العلامة التي  03/06
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تتعلق بخدمات الدعایة والإعلان  )ح.ح(سجلھا المطعون ضده 
وأنھا عبارة عن  35وخدمات وتوجیھ الأعمال التي تحمل الصنف 

سلع وانتھى إلى أنھ لا یوجد أي لبس لدى المستھلك والجمھور في 
ھي " LOUIS VUITTON"حین أن علامة الطاعنة لویس فویتن 

علامة تجاریة وفي نفس الوقت إسمھا التجاري وذات شھرة عالمیة 
من القانون  7/8ولھا وسم على علامتھا التجاریة وأنھ طبقا للمادة 

علق بالعلامات التجاریة التي تنص على أنھ یستثنى المت 03/06
التسجیل بالرموز المماثلة أو المشابھة لعلامة أو لإسم تجاري یتمیز 
بالشھرة في الجزائر رغم استخدامھ لسلع مماثلة ومتشابھة لمؤسسة 
أخرى إحداث تحلیل بینھما أو الرموز التي ھي بمثابة ترجمة 

من نفس  9/4اري وكذلك المادة للعلامة التجاریة أو الإسم التج
القانون فإن تسجیل العلامة التجاریة یخول لصاحبھا حق الملكیة 
على المنتجات والخدمات التي یعینھا لھا یمكن التمسك بالحق 
ّھ حسب  المخول بموجب تسجیل العلامة في مواجھة الغیر، كما أن

إن ف 20/03/1886مكرر والمؤرخة في  06إتفاقیة باریس في المادة 
دول الإتحاد تتعھد برفض أي إبطال للتسجیل ویمنع استعمال 
العلامة الصناعیة أو التجاریة التي تشكل نسخا أو تقلیدا أو ترجمة 
فیكون من شأنھا إیجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة 
التي تم فیھا التسجیل أو الإستعمال أنھا مشھورة باعتبارھا فعلا 

بشخص یتمتع بمزایا ھذه الإتفاقیة ومستعملة على  العلامة الخاصة
  .منتجات مماثلة أو متشابھة

وحیث أن المجلس توصل إلى عنصر الشھرة لعلامة الطاعنة لكنھ 
أغفل ذكر أنھ من غیر الطبیعي أن تستغني الطاعنة عن استغلال 

ضمن  المحلات الإشھاریة وھناك ربط بدیھي بین المنتجات المصنفة
من  34و 28، 25، 24، 21، 20، 18، 16، 14، 13، 8، 3 :فئات

من فئة  VOUITTONوعلامة  VUITTON LOUISطرف الطاعنة 
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وأن العلامة المشھورة تحضى بحمایة أكثر تفوق السلع  ،35
والمؤسسات وذلك لسد الطرق أمام الإنتھازیین ومنعھم من استغلال 
شھرة العلامة والذي یزرع في ذھن المستھلك إن علامة 

VOUITTON  جزء من علامةVUITTON LOUIS،  وأن تسجیل
من قبل المطعون ضدھا لدى المعھد الوطني  35مثل ھذا الغش 

للملكیة الصناعیة یؤدي إلى إحداث اللبس والغموض في ذھن 
  .المستھلك خلافا لما جاء في القرار المطعون فیھ

حیث أنھ فعلا فإن القرار المطعون فیھ أسس قضاءه على أن 
لأجل الخدمات ولا  VUITTONاستعمال المطعون ضده لعلامة 

یستعملھا في حال من الأحوال لسلع مماثلة للطاعنة وأن العلامة 
المتعلق  03/06من القانون  07ذات الشھرة عملا بأحكام المادة 

نفس الصنف لسلع مماثلة أو بحمایة العلامات التجاریة تكون على 
مشابھة وطالما أن الحال لیس كذلك فإنھ لایمكن لھا أن تتحجج 

الذي ھو أساسا خارج عن  35بتوسیع مجال محاسبتھا إلى تصنیف 
نطاق إیداعھا وتصنیفھا وھو تبعا لذلك لایؤدي إلى إحداث اللبس 
والغموض في ذھن المستھلك ولم تقدم لذلك ما یفید أنھا تضررت 

  .ھذه العلامة مما یجعل طلب إلغائھا غیر مؤسس شرعا وقانونا من
حیث أن مثل ھذا التسبیب غیر سلیم وغیر قانوني ذلك أن 
المطعون ضده سجل لدى المعھد الوطني للملكیة الصناعیة علامة 

VUITTON  لخدمات الدعایة والإعلان وخدمات إدارة وتوجیھ
ھي جزء  VUITTONة وأن علام ،الأعمال وتفصیل النشاط المكتبي

وأنھ بالرغم بأن الرمز الذي سجلت  VOITTON LOUISمن علامة 
وخاص بالخدمات والإدارة فإنھ  35ھو  VOITTONبھ علامة 

یحدث لبسا لدى المستھلك أو مستعمل العلامة المذكورة على أنھا 
  .LOUIS VUITTONعلامة 
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وحیث المستھلك أو المستعمل للعلامة عندما یقرأ على لوحة 
فإنھ یتصور  VOUITTONالمحل المستعمل من المطعون ضده كلمة 

المشھورة عالمیا دون النظر إلى  VUITTON LOUISأنھ أمام علامة 
  .علامة المطعون ضده إن كانت خاصة بالخدمات أو بالسلع أو غیرھا

المشھورة عالمیا والمملوكة  VUITTON LOUISحیث علامة 
متخصصة في السلع ذات الجودة  1854للطاعنة والتي تأسست سنة 

العالمیة حسب تصنیف نیس الدولي وقد سجلت بالمنظمة العالمیة 
وقد طلب  416052تحت رقم  19/06/1975للملكیة الفكریة بتاریخ 

 01/03/1975تمدیدھا إلى المعھد الوطني للملكیة الصناعیة بتاریخ 
التي قام بھا  VOUITTONوھو سبقھ في التسجیل على علامة 

  .76685تحت رقم  21/04/2009المطعون ضده المسجلة بتاریخ 
وحیث أن القرار المطعون فیھ عندما اعتبر أن علامة 

VOUITTON  تختلف عن  35الخاصة بالمطعون ضده ذات فئة
المملوكة للطاعنة لكونھا خاصة  VUITTON LOUISعلامة 

دمات ولا تحدث لبسا لدى المستھلك فإنھ لم یسبب قضاءه تسبیبا بالخ
كافیا وعرضھ للنقض والإبطال وذلك دون حاجة لمناقشة الوجھ 

  .الثاني
حیث أن المصاریف القضائیة تقع على عاتق المطعون ضده 

  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 378طبقا للمادة 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :المحكمة العلیا تقضي
  .قبول الطعن :في الشكل

تقضي بإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :وفي الموضوع
فھرس  02147/15تحت رقم  08/12/2015مجلس بومرداس بتاریخ 
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وإحالة القضیة والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من  03119/15
  .تشكیلة أخرى للفصل فیھا طبقا للقانون

  .القضائیة على المطعون ضدهوالمصاریف 
بذا صدر القرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

الغرفة التجاریة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
  .القسم الثاني - والبحریة
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  08/09/2016قرار بتاریخ   1001173 ملف رقم

المدیریة "قضیة الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء 
بحضور الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة ) ر. م(ضد " العامة

  "  وكالة تیسمسیلت"للعمال الأجراء 
  

  أجرة  :الموضوع

  .  استحقاق -فصل  –منح  :الكلمات الأساسیة

، المتعلق بعلاقات 11-90من القانون رقم  80المادة  :المرجع القانوني
  .العمل

  

یختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى  :المبـدأ
أحقیة العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في 

  .الإتفاقیات الجماعیة
لا یستحق العامل أیة منحة خلال توقفھ عن 

  .العمل

 

 إن المحكمـــــة العـلـــیا 
 581إلى  557و 378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

  .13/03/2014الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 

  .طلباتھ المكتوبةوإلى المحامي العام في تقدیم 
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حیث طعن الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة بالنقض في 
القاضي  21/01/2014الحكم الصادر عن محكمة تیسمسیلت بتاریخ 

وبالنتیجة بإلزام الطاعن  14/05/2013بإلغاء المقرر الصـــادر في 
بإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عملھ وقبل الفصل في 

خبیر مختص في المحاسبة للإطلاع على الإتفاقیة  الموضوع بتعیین
الجماعیة للتحقیق ما إذا كانت منح الخبرة المھنیة، المسؤولیة، 
التبعیة والمنصب مدرجة في الإتفاقیة وفي حالة الإیجاب تقویمھا 
على ان یشمل ھذا التقویم المالي كل فترة توقیف المطعون ضده عن 

  .ى تاریخ صدور ھذا الحكمإل 05/05/2003العمل والممتدة من 
عریضة  13/03/2014وأودع الطاعن في ھذا الشأن بتاریخ 

في حین أجاب عنھا المطعون ضده الاول  وجھین للنقض،ضمنھا 
ملتمسا بمذكرة جوابیة رفض الطعن لعدم التأسیس ولم یرد ) ر.م(

عنھا الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة وكالة تیسمسیلت رغم 
  .یضة الطعنتبلیغھ بعر

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :من حیث الشكل

   .حیث استوفى الطعن بالنقض أوضاعھ الشكلیة والقانونیة فھو مقبول
  :من حیث الموضوع 

المأخوذین من القصور في  :عن الوجھین المثارین لإرتباطھما
  التسبیب وإنعدام الأساس القانوني،

على أن قاضي أول درجة قضى بإلغاء المقرر التأدیبي لعدم 
إحترام الآجال دون أن یقدر الضرر الذي أصاب الطاعن جراء 
عمل غیر مسؤول للمطعون ضده الذي لم یحترم السلم الإداري مع 
اللجوء إلى التشاور مع مسؤولھ قبل الإقدام على ذلك وترك المبادرة 

ن وجود ثغرة مالیة وبالتالي یكون للمسؤول المباشر ھذا للتحقیق م
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الجزء الأول من الحكم والقاضي بإلغاء مقرر التوقیف وھو ما دفع 
القاضي إلى تعیین خبیر في الجزء الثاني كما أن فعل المطعون 
ضده فضلا أنھ أضر بالطاعن فإنھ أدى إلى إستنفار الطاقم الإداري 

فعل فإن قاضي لھذه الھیئة لمبادرة البحث والتحري وبقضائھ كما 
  .أول درجة عرض حكمھ للنقض والإبطال

لكن حیث أن كل ما تضمنتھ الإثارة فما ھي إلا مزاعم ولم یبین 
الطاعن ما یؤاخذه على الحكم المطعون فیھ القاضي بإلغاء مقرر 

وإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عملھ إلا ما  14/05/2013
امھ بمراسلة المدیر العام سماه بالضرر اللاحق بالمستخدم جراء قی

بینما لقد تأسس " مفادھا وجود تجاوزات دون إحترام السلم الإداري
الحكم المنتقد على عدم إحترام الطاعن الآجال الواردة بالنظام 
الداخلي من خلال إصداره لمقرر التوقیف الثاني ولم یلتزم كذلك 

وبة لتلك المنصوص علیھا في ھذا النظام الداخلي لإصدار العق
  .التأدیبیة وأصبحت الإثارة غیر سدیدة

  المأخوذ من مخالفة القانون، :عن الوجھ التلقائي
حیث یبین من الحكم المنتقد أن قاضي أول درجة عین خبیرا من 
أجل التأكد من أن منح الخبرة المھنیة، التبعیة، المسؤولیة والمنصب 

كم أن المطعون مدرجة في الإتفاقیة الجماعیة بینما بین من وقائع الح
ضده كان یطالب بالزیادات المدرجة في الإتفاقیة لكن القاضي كما 
سبق ذكره یشیر إلى منح وإن كان الحال وكذلك فإن الأحقیة في 
المنح یفصل فیھا القاضي وأن تكون متضمنة في عقد العمل أو 
الإتفاقیات والإتفاقات الجماعیة وأنھ لیس للخبیر أن یتأكد منھا الذي 

ھ تكون حسابیة وتقنیة فقط ثم أن ھذه المنح لا یستحقھا العامل مھمت
في فقترة توقیفیة عن العمل كما استنتجھ خطأ قاضي أول درجة لما 
قررھا من تاریخ التوقیف إلى صدور حكمھ وبالتالي یتعین نقض 

  .الحكم المنتقد جزئیا في ما قضى بتعیین خبیر
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  .القضائیةحیث أن خاسر الدعوى یلزم بالمصاریف 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قررت المحكمة العلیا

  .شكلاقبول الطعن بالنقض 
نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن : في الموضوع

ذلك جزئیا في ما قضى  21/01/2014محكمة تیسمسیلت بتاریخ 
بتعیین خبیر وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجھة القضائیة 

  .للفصل فیھا من جدید بھیئة مختلفة وطبقا للقانون
  .وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
ثامن من شھــر سبـتمبـر سنــة ألفیـن وستـة المنعقـــدة بتــاریــخ ال

  . القسم الأول - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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  08/12/2016قرار بتاریخ  1081492ملف رقم 

والإیجار ضد الشركة العاصمیة للتھیئة والمنافع العامة ) م. ص(قضیة 
  "سافیال"

   
  التزام :الموضوع

  .  وفاء -منحة الأقدمیة  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 499 المادة :المرجع القانونــي

  

الوفاء بمنحة الأقدمیة لفترة معینة قرینة على  :المبـدأ
الوفاء بھا لفترة سابقة، لا على التخلص منھا لفترة 

  .لاحقة
 

 العـلـــــــــیاالمحكمـــــة إن 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .لإداریةاالإجراءات المدنیة و من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  05/04/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضدھا تقدم بھا محامي المطعون

 الاستماع إلى رئیس القسم المقرر في تلاوة تقریره المكتوببعد 
 .الطعن وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى رفض

، بواسطة الشركة المدنیة للمحاماة الأستاذین )م.ص(حیث أن 
أمقران، أمزال مزھورة، طعن بالنقض في الحكم  بوبشیر محمد

 28/08/2013بومرداس بتاریخ  الإجتماعي الصادر عن محكمة
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 دج 7.827.3 القاضي بإلزام المدعى علیھا بأن تدفع للمدعى مبلغ
یوم، مع رفض مازاد  18 ـمقابل الفترة المتبقیة من العقد والمقدرة ب

 . عن ذلك من طلبات لعدم التأسیس
 05/04/2015بعریضة أودعت أمانة ضبط المحكمة العلیا في 

 . للنقض أربعة أوجھأثار فیھا 
وحیث أن المدعى علیھا في الطعن بواسطة محامیھا الأستاذ 

 . بمذكرة  ترمي الى رفض الطعن كمال بومھدي ردت
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

 : من حیث الشكل
 . حیث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ القانونیة

 : من حیث الموضوع
مخالفة قاعدة جوھریة في  :عن الوجھ الثاني لأسبقیتھ

  ،الإجراءات
بدعـوى أن المحكمة اعتبرت تقاضي العارض لمنحة الأقدمیة 

تقاضیھا في الفترة التالیة لغایة التسریح  قرینة على 2000لسنة 
وبذلك خالفت قاعدة جوھریة في الإثبات والتي مفادھا أو الوفاء 

زامات السابقة، بالإلتزام خلال فترة معینة قرینة على الوفاء بالإلت
لا یعتبر قرینة على  2000والمؤكد أن الوفاء بمنحة مستحقة لسنة 

 . في السنوات اللاحقة الوفاء بالمنحة
فعلا حیث یتبین من الحكم المطعون فیھ تأسیس قضائھ فیما یتعلق 

أساس أن الطاعن كان یتقاضى ھذه المنحة وقدم  بمنحة الأقدمیة على
مما یدل على تقاضیھ لھذه  2000/08/06كشف أجرتھ الذي یعود الى 

طالما لم یرفق كشوف  المنحة للفترة اللاحقة الى غایة تسریحھ
في حین أن الوفاء  رواتبھ التي یتبین عدم استفادتھا من ھذه المنحة
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بإلتزام معین لفترة لا یعني التخلص منھ للفترة اللاحقة، وانما القاعدة 
رینة على الوفاء بھ لفترة سابقة، أن الوفاء بالإلتزام لفترة معینة ق

 .لاحقة كما جاء بھ الحكم محل الطعن ولیس
 . مما یجعل النعي وجیھ

 : القصور في التسبیب بفرعیھ :الوجھ الأول
بدعوى أنھ تنتقل للمؤسسة الدامجة كافة الأعباء والواجبات التي 

المؤسسة المدمجة وتظل مسؤولیة المدعى علیھا  كانت في ظل
المدفوعة ومنحة الأقدمیة والإشعار  بالعطل السنویة غیرللتكفل 
 . المسبق

فعلا حیث یتبین من الحكم المطعون فیھ وفیما یتعلق بالعطل 
الموضوع اعتبر الطلب غیر محدد واكتفاء الطاعن  السنویة قاضي

الطاعن التمس تمكینھ من العطل  في حین أن 2009بذكر سنة 
مناقشة ھذا  كان على قاضي الموضوع 2009السنویة منذ سنة 

الى تاریخ انھاء علاقة العمل على ضوؤ ما  2009الطلب منذ سنة 
الأطراف من وثائق لإثبات الدین أو التخلص منھ ـ مما یجعل  یقدمھ

  . النعي وجیھ
وحیث فیما یتعلق بمنحة الأقدمیة سبق الرد على ھذا الطلب في 

 .الوجھ الأول
الإشعار المسبق یتبین من الحكم المطعون وحیث أنھ فیما یتعلق ب

الطلب على أساس عدم الإثبات باعتبار أن ھذا الحق  فیھ رفض ھذا
العمل أو الإتفاقیات أو الإتفاق  یكون أساسھ القانوني في عقد

 . الجماعي
وطالما أن الطاعن وحسب ما ثبت لقاضي الموضوع لم یثبت 

  . بجعل النعي غیر وجیھ الحق المطالب بھا،
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  ،نعدام الأساس القانونيا :الوجھ الثالث
بدعـوى أن المحكمة خالفت القانون لما اعتبرت أن توظیف 

بینما المادة  90/11من القانون  12المادة  العارض كان وفقا لأحكام
فیھا عقود العمل المحددة  حددت الحالات التي یمكن أن تبرم 12

لكون علاقة  الحالاتالمدة، وتوظیف العارض لا یدخل ضمن ھذه 
 وھذا ما ینفي عنھا الطابع 2012الى سنة  2000العمل بدأت سنة 

اعتبرت كل بند في  90/11من القانون  137، 136المؤقت، والمادتین 
یخالف الأحكام التشریعیة أو ینقص حقوق منحت للعامل  عقد العمل

 . نقض الحكم محل الطعن بموجب التشریع باطل یتعین
المقرر قانونا أن طبیعة علاقة العمل لا تتحدد لكن حیث من 

العامل ولا مدة علاقة العمل، وانما طبیعة  بالمنصب الذي یشغلھ
حسب إتفاق الأطراف  علاقة العمل محددة أو غیر محددة تكون

 . المتعاقدة وفقا للتشریع القانوني المطبق
ي ختار الإرتباط مع المدعى علیھا فاوطالما أن الطاعن وبإرادتھ 

عمل محددة المدة كما ھو ثابت من الحكم محل  الطعن بعلاقة
للأطراف مناقشة طبیعة علاقة  الطعن، وبانتھاء مدة العقد لا یعطي

 . العمل وإعادة تكییفھا، ھذا من جھة
من القانون  137و 136ومن جھة أخرى فتمسك الطاعن بالمادتین 

قانونا  مضمونھما دون ذكر الحقوق المنصوص علیھا ونقل 90/11
الإتفاق ثم انقاصھا، مما یجعل النعي  أو في الإتفاقیات الجماعیة أو

 . غیر وجیھ
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : قــــــررت المحكمة العلیا
 . قبول الطعن شكلا :في الشكل
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نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع
وإحالة القضیة والأطراف  28/08/2013بتاریخ  محكمة بومرداس

من ھیئة أخرى للفصل فیھا من  على نفس الجھة القضائیة مشكلة
 .جدید طبقا للقانون

  . تحمیل المطعون ضدھا المصاریف القضائیة
بذا صـدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

.القسم الثاني - الغرفة الاجتماعیة  - عشرمن قبل المحكمة العلیا 
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  06/10/2016قرار بتاریخ   1089701ملف رقم 

ضد الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال ) ع. ف(قضیة 
  "میلة"الوطني للتقاعد  والصندوق" وكالة میلة"الأجراء 

  
  إنھاء علاقة العمل  :الموضوع

  .فترة عمل - عطلة سنویة -عطلة مرضیة -تقاعد :الكلمات الأساسیة

، المتعلق 12-83من القانون رقم  11المادة   :المرجع القانوني
  .بالتقاعد

  

خلال فترة العطلة  ،لا یمكن الإحالة على التقاعد  :المبـدأ
 ،المرضیة والسنویة والتي تكون في حكم فترة عمل

  .طبقا لقانون التقاعد، رغم بلوغ سن التقاعد
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 . الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على  

وعلى مذكرة الرد التي  10/05/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضده الأول تقدم بھا محامي المطعون

المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا
الرامیة إلى رفض  وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة

 . نالطع
  



 الغرفة الاجتماعیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
303 

حیث أنھ بعریضة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 
بالنقض بواسطة محامیھ الأستاذ درناني ) ع.ف(طعن  10/05/2015

عن الغرفة الاجتماعیة بمجلس قضاء  حلیم في القرار الصادر
القاضي بتأیید   14/03722فھرس رقم 19/11/2014قسنطینة بتاریخ 

 .ثلاثة أوجھ للنقضالحكم المستأنف وأثار فیھا 
حیث أن المطعون ضده الأول الصندوق الوطني للتأمینات 

وكالة میلة ممثلا بمدیره أجاب بمذكرة  الاجتماعیة للعمال الأجراء
إلى رفض الطعن  رد بواسطة محامیھ الأستاذ رحال أحمد ترمي

ختم  ق إ م إ لكون 367و  08لكنھا جاءت مخالفة لمقتضیات المادتین 
 .محامي المطعون ضده واعتماده محرر باللغة الأجنبیة

حیث أن المطعون ضده الثاني الصندوق الوطني للتقاعد وكالة 
یودع مذكرة رد رغم تبلیغھ رسمیا بعریضة  میلة ممثلا بمدیره لم

 .الطعن بالنقض
 .ث أن النیابة العامة التمست رفض الطعنحی 

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 :في الشكـــــل

حیث أن الطعن بالنقض استوفي الآجال والأشكال المحددة قانونا 
 567و 566 - 565 - 564 - 563 - 559 - 558 - 358 - 354بالمواد 

 .شكلا المدنیة والإداریة لذلك فھو مقبول من قانون الإجراءات
 :في الموضوع

ي ـة فـد جوھریـة قواعـوذ من مخالفـالمأخ :ھ الأولـن الوجـع
  إ م، ق1/358 الإجراءات طبقا للمادة 

دعوى أن الثابت قانونا أن ھیئة المجلس ملزمة باحترام الترتیب ب
تلاوة التقریر من طرف المستشار المقرر  الزمني ما بین تاریخ
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بالقرار مع الالتزام أیضا  للمداولة والنطقوتاریخ الجلسة المحددة 
 بإیداع ھذا التقریر لدى أمانة ضبط الغرفة لیتسنى لأطراف

أیام على الأقل وھذا ما  08الخصومة الاطلاع علیھ في غضون 
ق إ م إ وعند مخالفة ذلك یكون القرار  546المادة  أشارت إلیھ أحكام

اءات منصوص جوھریة في الإجر المطعون فیھ قد خالف أحكاما
القرار المطعون فیھ  من نفس القانون مما یعرض 545علیھا بالمادة 

 .للنقض
لكن حیث أن ما ینعاه الطاعن من مخالفة القرار محل الطعن 

ق إ م إ غیر مؤسس لأنھ ثبت من القرار محل  546و  545للمادتین 
للإجراءات المنصوص عنھا بالمادة  الطعن احترام قضاة المجلس

المقررة یتضمن  م إ بتحریر التقریر من طرف الرئیسة ق إ 545
 الوقائع والإجراءات والأوجھ المثارة والمسائل القانونیة المعروضة

للفصل فیھا مع الطلبات الختامیة للخصوم وعن إیداع التقریر بأمانة 
أیام قبل انعقاد جلسة المرافعات لیتسنى للخصوم  08 ضبط الغرفة

من نفس القانون كما أن الطاعن  546 للمادةالاطلاع علیھ تطبیقا 
الطعن للأجل المحدد  بالإضافة إلى أنھ لم یثبت مخالفة القرار محل

فإن  بھذه المادة لعدم ذكره تاریخ إیداع التقریر بأمانة ضبط الغرفة
أعلاه لم ترتب أي جزاء على مخالفتھا مما یجعل التمسك  546المادة 
دم تأسیس الوجھ المثار ومن ثمة غیر محلھ ویترتب عنھ ع بھا في
  .رفضھ

المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والخطأ  :عن الوجھ الثاني
 ق إ م إ، 358/8للمادة  في تطبیق القانون طبقا

حیث أن ھذا الوجھ تضمن حالتین من حالات الطعن بالنقض  
ق إ م إ وقد  358من المادة  08و  05بالفقرتین  المنصوص عنھما
القانون التي تنص على أنھ یجب  من نفس 565/5جاء مخالفا للمادة 

واحدة من  ألا یتضمن الوجھ المتمسك بھ أو الفرع منھ إلا حالة
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حالات الطعن بالنقض وذلك تحت طائلة عدم قبولھ مما یستوجب 
 .قبول الوجھ المثار عدم

المأخوذ من القصور في التسبیب طبقا للمادة  :عن الوجھ الثالث
  ،ق إ م إ 358/10

یعیب الطاعن على القرار المطعون فیھ اعتماد قضاة المجلس في 
واحدة مفادھا أن الطاعن خلال الفترة الممتدة  قضائھم على حیثیة

كانت علاقة العمل في حالة   2012/01/09إلى غایة 25/07/2011من 
مرضیة وأكد ضمن  كان في عطلةتعلیق وانقطعت باعتباره 

عضال  عریضتھ الافتتاحیة والاستئناف بأنھ كان یعاني من مرض
وقدم ملفا خاصا بإحالتھ على التقاعد بعدما اكتمل السن القانوني 

المدعي علیھ في الطعن لم یحتسب لھ المدة الحقیقیة  للتقاعد لكن
من بدلا  25/07/2011لتاریخ  لإحالتھ على التقاعد الموافقة

ت علیھ الاستفادة من 10/01/2012 ّ الزیادات في  الشيء الذي فو
 المؤرخ في 12/03بموجب الأمر رقم  %22التقاعد بنسبة 

. منھ 05لاسیما المادة  11/16المعدل والمتمم للقانون  2012/02/12
المطعون فیھ لم یناقش ھذه الدفوع التي قدمھا الطاعن  وأن القرار

ّل  .قصورا في التسبیب ولم یرد علیھا مما یشك
لكن حیث أن ما ینعاه الطاعن في غیر محلھ لأنھ بالرجوع إلى  

فإن قضاة المجلس سببّوا قضاءھم وناقشوا طلب  القرار محل الطعن
 10/01/2012التقاعد الموافق لیوم  الطاعن المتضمن إلغاء تاریخ

ون ــورفضوه لك 2011/07/25ورده إلى التاریخ الفعلي الموافق لیوم 
 2012/01/09 إلى 25/07/2011ن ــة مــت معلقــل كانــة العمــعلاق

وانقطعت كون الطاعن كان في عطلة مرضیة ثم في عطلة سنویة 
وتعتبر ھذه الفترة كفترة عمل عند احتساب منحة التقاعد طبقا للمادة 

وأن المطالبة بالرجوع بمنحة التقاعد إلى فترة  83/12 من القانون 11
غیر مؤسس قانونا الأمر الثابت من  العطلة المرضیةسابقة عن 
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القانونیة للتقاعد  الملف بحیث أن الطاعن وعند تاریخ بلوغھ السن
 دخل في عطلة مرضیة طویلة المدى 26/07/2011الموافق لیوم 

ثم استفاد بعد ذلك مما تبقي من عطلتھ  25/07/2011بدایة من 
ھذه الفترة كانت علاقة وفي  09/01/2012تاریخ  السنویة إلى غایة

المتعلق  83/12من القانون رقم  11العمل معلقة وتطبیقا للمادة 
الأجر تكون في  بالتقاعد فإن مدة العطلة المرضیة والعطلة مدفوعة

 حكم فترات عمل ولا یمكن إحالة الطاعن على التقاعد بدایة من
خلالھا  الفترة التي كان فیھا في عطلة قانونیة رغم بلوغھ سن التقاعد

علاقة العمل بالإحالة على التقاعد لا یمكن أن تتم خلال  لأن انقطاع
فترة العطلة المرضیة والسنویة وعلیھ وعكس ما یتمسك الطاعن 

 فإن القرار المطعون فیھ مسببّ تسبیبا كافیا
 .یجعل الوجھ المثار غیر مؤسس ویستوجب رفضھ

حیث أن الطاعن یتحمل المصاریف القضائیة تطبیقا لأحكام 
  .ق إ م إ 378المادة 

 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قررت المحكمة العلیا

 .قبول الطعن بالنقض شكلا :في الشكـــــــل
 .رفض الطعن بالنقض :في الموضوع

 .تحمیل الطاعن المصاریف القضائیة
التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار ووقـــع 

المنعقـــدة بتــاریــخ السادس من شھــر أكـتوبـر سنــة ألفیـن وستـة 
 .القسم الثاني - الغرفة الاجتماعیة  - عشرمن قبل المحكمة العلیا
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  08/09/2016قرار بتاریخ  0974178ملف رقم 

  ) ا. ب(قضیة شركة توتالیم میاه مسرغین ضد 

  

  تحقیق :الموضوع
  .حالة التبعیة –سماع شھود  :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  153و 152 المادتان  :المرجع القانوني
  .والإداریة

  

لا تعد حالة التبعیة من الحالات التي لا یجوز  :المبـدأ
فیھا سماع شخص كشاھد ومنھ یمكن سماع العامل حتى 

  .ولو كانت شھادتھ ضد المستخدم
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

 .10/11/2013الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
بعد الاستماع إلى رئیس القسم المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

 .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
لإنتاج " توتالیم" سجلت شركة  10/11/2011حیث أنھ بتاریخ 

طعنا بالنقض أمام مجلس قضاء " مسرغین" الماء المعدني وتسویق 
وھران بواسطة المحامیة مزیان فاطمة الزھراء ضد الحكم الصادر 

القاضي بإلزام المدعي  14/11/2011عن محكمة السانیة بتاریخ 
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دج عن التسریح التعسفي،  100.000علیھا أن تدفع للمدعي مبلغ 
ھادة العمل وكشوف وعطلتھ السنویة حسب الأجر الشھري وش

الراتب والتصریح لدى الصندوق عن فترة العمل، ورفض ما زاد 
 .عن ذلك

حیث أن المطعون ضده بلغ بعریضة الطعن بواسطة المحضر 
 .القضائي ولم یرد علیھا

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 :في الشكل

 .حیث أن الطعن إستوفى أشكالھ وأوضاعھ القانونیة
 :في الموضوع

 .وجھین للنقضحیث أثارت الطاعنة 
  ،مأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات :الوجھ الأول
   :الفرع الأول

وتعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیھ أنھ أخذ بمحضر 
التي توجب . ا.م.ا.ق 16/3الإستدعاء الذي لم یحترم نص المادة 

یوما ما بین تسلیم التكلیف بالحضور وتاریخ  )20(إحترام فترة 
والجلسة في  28/06/2011الجلسة ما دام أن التبلیغ تم في 

مما یجعل ھذا الإجراء باطلا وتعین نقض الحكم  03/07/2011
 505المطعون فیھ كون القاضي رفض ھذا الدفع على أساس المادة 

 .من نفس القانون
متمسك بھا من طرف ال. ا.م.ا.ق 16/3لكن حیث أن المادة 

الطاعنة تخص الآجال المتعلقة بالقضایا المدنیة العامة، أما الآجال 
الخاصة بالقسم الإجتماعي فھي تحدد المدة بین التبلیغ وتاریخ 

ا، وھذا ما قضى بھ .م.ا.ق 505یوما وتحكمھا المادة  )15( ـالجلسة ب
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الحكم المطعون فیھ عن صواب، فضلا عن أن الوجھ المثار من 
طرف الطاعنة لا یترتب عنھ البطلان بنص المادة المذكورة مما 

 .یجعل الفرع الأول غیر مؤسس
 :الفرع الثاني

وتعیب فیھ الطاعنة على الحكم المطعون فیھ أن سماع الشھود 
التي تشترط أن ینص فیھ على علاقة  .ا.م.ا.ق 152جاء مخالفا للمادة 

التبعیة، كون الشاھدین أصدقاء للمطعون ضده، ولھما نزاع مع 
 .الطاعنة مما یعرض الحكم للنقض

نصت على الحالات التي لا . ا.م.ا.ق 153لكن حیث أن المادة 
یجوز فیھا سماع أي شخص كشاھد، وحالة التبعیة غیر واردة فیھا، 

تى ولو كانت شھادتھ ضد المستخدم، ومنھ یمكن سماع العامل ح
 10خاصة وأن إثبات علاقة العمل تثبت بكافة الطرق عملا بالمادة 

وعلى المستخدم إثبات العكس، وھذا ما قضى بھ الحكم  90/11. ق
 .المطعون فیھ عن صواب، ما یجعل الفرع غیر مؤسس

  ،مأخوذ من مخالفة القانون :الوجھ الثاني
وتعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیھ أن الشاھدین الذین قدما 
الشھادة لصدیقین لھم في العمل كانا في نزاع ضدھا أمام المحكمة، 
ولھما صفة الشاھد والمدعي ومنھ كانت لھما مصلحة في ھذه 

 )13(الشھادة ولكن لیست لھما مصلحة في التقاضي طبقا للمادة 
 .مما یعرض الحكم للنقض. ا.م.ا.ق

لكن حیث أن مصلحة المطعون ضده قائمة للمطالبة بحقوقھ 
المتعلقة بالتسریح حتى و لو كان شاھدا في قضیة ضد نفس الطاعنة 

 .طالما لا یوجد مانع قانوني، مما یجعل الوجھ غیر مؤسس
 .حیث أن من خسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة
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 الأســـــبـابفلھــــــذه 

 :قررت المحكمة العلیا

 .قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
 .تحمیل الطاعنة المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
سبـتمبـر سنــة ألفیـن وستـة المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر 

.القسم الثالث - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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  13/07/2016قرار بتاریخ  1056013ملف رقم 

 الشركة الوطنیة للبحث انتاج ونقل وتسویق المحروقاتقضیة 
  ) ي. خ(ضد " سوناطراك"

  
  ترقیة :الموضوع

 -إستبعاد شھادة الشھود  -إثبات  -منصب نوعي  :الكلمات الأساسیة
  .مقرر رسمي

، المتعلق بعلاقات 11-90من القانون رقم  61المادة  :المرجع القانوني
  .العمل

  

إن الترقیة في المناصب النوعیة والسامیة لا تتم  :المبـدأ
ة ـن الھیئـادرة عـة صـررات إداریــب مقــإلا بموج

المناصب بشھادة المستخدمة ولا یمكن إثبات شغل ھذه 
  .الشھود

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  25/12/2014الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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سجلت الطاعنة الشركة الوطنیة  25/12/2014حیث أنھ بتاریخ 
ا بالنقض طعن" سوناطراك "للبحث انتاج ونقل وتسویق المحروقات 

بواسطة دفاعھا الأستاذ سید علي بلمحال ضد القرار الصادر بتاریخ 
عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإجتماعیة  11/08/2014

والقاضي بتأیید الحكم المستأنف وكان الحكم المستأنف الصادر 
عن محكمة بئر مراد رایس القسم الإجتماعي  20/04/2014بتاریخ 

والحكم  29/04/2012صادر بتاریخ قد قضى بإفراغ الحكم ال
والمصادقة على الخبرة  03/02/2013المصحح الصادر بتاریخ 

المنجزة من طرف الخبیرة دفال سامیة وبناءا علیھا شركة المساھمة 
 1090328.18مستحقاتھ البالغة ) ي.خ(سوناطراك بأن تدفع للمدعى 

  .دج تعویضا عن الضرر 40.000دج ومبلغ 
رد بواسطة دفاعھ الأستاذ ) ي.خ(ضده وحیث أن المطعون 

  .بوجلاب عبد العزیز ملتمسا رفض الطعن لعدم التأسیس
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :في الشكل
حیث أن الطعن بالنقض استوفى سائر أوضاعھ الشكلیة  

  .المطلوبة قانونا مما یتعین قبولھ من الناحیة الشكلیة
   :وفي الموضوع

  :وجھین للنقضأثارت  حیث أن الطاعنة
  .مأخوذ من انعدام الأساس القانوني: الوجھ الأول
  .مأخوذ من القصور في التسبیب: الوجھ الثاني

  :عن الوجھین معا لتكاملھما
حیث أنھ جاء في ملخص الوجھین أن المدعى علیھ في الطعن 
زعم بأنھ شغل منصب رئیس دائرة الوسائل العامل إثر تنصیبھ 
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وأن العارضة أكدت أمام  2007شفھیا من طرف العارضة في سنة 
قاضي الموضوع بأن المدعى علیھ في الطعن لم یعین في ھذا 
المنصب وأن الإجراءات المعمول بھا في مجمع سوناطراك لا 
تعرف التنصیب الشفھي وكل تكلیف یشغل منصب إطار سامي 

ھ في الطعن لا یكون عبر مقرر ولو كان بالنیابة وأن المدعى علی
یحوز على أي مقرر یثبت شغلھ منصب رئیس دائرة لدى العارضة 
إلا أن قاضي الدرجة الأولى أمر بإجراء تحقیق بحضور الأطراف 

  .والشھود لإثبات علاقة العمل
وأن قضاة المجلس أیدوا ھذا القضاء واعتبروا في قرارھم بأن 

المدعى علیھ ( قاضي الدرجة الأولى قد أثبت شغل المستأنف علیھ 
لمنصب رئیس دائرة الوسائل العامة بشھادة الشھود وأن ) في الطعن

قاضي الدرجة الأولى قد أصاب في ذلك لأن علاقة العمل یجوز 
إثباتھا بشھادة الشھود سواء من حیث وجود ھاتھ العلاقة في حد 
ذاتھا أو من حیث المنصب المشغول وأن ھذا القضاء یفتقر للأساس 

ن قضاة المجلس لم یشیروا في قرارھم للقاعدة القانونیة القانوني لأ
التي تسمح للقاضي بإثبات شغل منصب سامي في مؤسسة عمومیة 

  .بشھادة شھود دون الرجوع للوثائق الرسمیة
وأن قضاة المجلس لم یلتفتوا للتعلیمة التي أشارت إلیھا العارضة 

عن النیابة ولم  المتعلقة بالنیابة والتعویض 07/05/2007المؤرخة في 
یدرسوا مضمونھا وھي التي تحدد كیفیة التعیین في مناصب مصنفة 

  .مثل منصب رئیس دائرة
على  90/11من القانون  10و  8حیث أنھ بالفعل تنص المادتان 

أن علاقة العمل تنشأ بعقد كتابي أو غیر كتابي وأن ھذه العلاقة 
یمكن إثباتھا بأي وسیلة كانت فإن علاقة العمل في قضیة الحال 
كانت موجودة ولم ینازع فیھا أحد وقد استفاد المطعون ضده من 
التقاعد غیر أن الترقیة في المناصب والتعیینات لشغل المناصب 
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وتتم  90/11من ق  10 تطبق علیھا المادة السامیة والنوعیة لا
بقرارات صادرة عن الجھة المستخدمة ولا تثبت بشھادة الشھود ولا 
تمنح المناصب والمسؤولیات بطریقة شفویة أو بناءا على محضر 
اجتماع خاصة وأن المطعون ضده لا یحوز على أي مقرره أو قرار 

 یتم إلا بموجب مكتوب في ھذا الشأن ذلك أن تولى ھذه المناصب لا
مقررات رسمیة صادرة عن الھیئة المستخدمة التي لھا سلطة 
التعیین والتي على أساسھا یمكنھ الإستفادة مقابل شغل ھذا المنصب 
وطالما أنھ لا یوجد ما یفید في الملف أن المطعون ضده صدر في 
حقھ المقرر الرسمي لترقیتھ فلا یمكن تثبیتھ في ھذا المنصب 

بفارق الأجر حتى ولو شغلھ لمدة مؤقتة ولما قضى والإستفادة 
القرار المطعون فیھ بخلاف ذلك فإنھ عرض قضاءه للنقض 

  .والإبطال
  .وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل مصاریفھا
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قررت المحكمة العلیا

  . قبول الطعن :في الشكل
نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع

 11/08/2014مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعیة بتاریخ 
وبإحالة القضیة والأطراف على نفس المجلس مشكلا من ھیئة 

  .أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا للقانون
  .وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة

ـي الجـلسة العلنیة المنعقدة رار ووقع التصریح بھ فقبذا صدر ال
بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر جویـلیـة سنــة ألفیـن وستـة عشر 

 . القسم الثالث -الغرفة الاجتماعیة  - من قبل المحكمة العلیا 
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  08/09/2016قرار بتاریخ  1079415ملف رقم 

  ضد الشركة الجزائریة لتسییر شبكة نقل الغاز للوسط       ) ب. ب(قضیة 

  

  ترقیة :الموضوع
  .تربص - اتفاقیات جماعیة - دعوى :الكلمات الأساسیة

  .، المتعلق بعلاقات العمل11- 90من القانون رقم  61المادة : المرجع القانوني

یستفید العامل من الترقیة بموجب الإتفاقیات  :المبـدأ
 .الجماعیة لا عن طریق الدعوى

  .لا یؤدي التربص حتما إلى الترقیة 

 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 . الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  26/03/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 . ضده تقدم بھا محامي المطعون

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  . وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

في  26/03/2015بتاریخ ) ب.ب(حیث طعن بالنقض المدعو 
عن مجلس قضاء الجزائر  26/05/2013الصادر بتاریخ  القرار

نھائیا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع  القاضي علنیا حضوریا
 . تأیید الحكم المستأنف
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الوجھ حیث أن الطاعن أودع عریضة طعنھ بالنقض ضمنھا 
من قانون  358/5القانون الداخلي المادة  مأخوذ من مخالفة: الأول

 . الإجراءات المدنیة والإداریة
 358/10المأخوذ من القصور في التسبیب المادة : الوجھ الثاني

 . المدنیة والإداریة من قانون الإجراءات
حیث أن المطعون ضدھا ردت بمذكرة جواب إلتمست فیھا 

 . مبلغة للطاعن شخصیا رفض الطعن،
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

 : من حیث الشكل
للإجراءات الشكلیة المطلوبة حیث أن الطعن بالنقض جاء وفقا 

 . القانوني فھو مقبول شكلا وفي الأجل
  : من حیث الموضوع

من  358/5المأخوذ من مخالفة القانون المادة  :عن الوجھ الأول
  ،المدنیة والإداریة قانون الإجراءات

بدعوى أن قضاة المجلس رفضوا دعوى الطاعنة إستنادا لأحكام 
وعكس ما ذھب إلیھ قضاة المجلس فإن  90/11قانون  من 61المادة 

الصادر بتاریخ  82/298مرسوم  تكوین العامل یخضع لأحكام
الخاص یقید العام وكان  والذي یعتبر قانونا خاصا وأن 04/09/1982

 . علیھم مناقشة ھذا القانون
من المرسوم المذكور  36وأن المطعون ضدھا خالفت المادة 

عامل ونجح في ذلك بترقیتھ إلى المستخدم الذي كون ال الذي یلزم
. ھذا الإطار ترشح العارض للمنصب المنصب الذي یستحقھ وفي

رفضت طلبھ رغم توفره  رئیس خلیة الغاز غیر أن المطعون ضدھا
تتناسب مع  على جمیع الشروط وبعد نجاحھ لم تمنح لھ أیة ترقیة
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 36التكوین الذي إجتازه وبالتالي حرمتھ من المنصب مخالفة للمادة 
مما یجعل  04/09/1982الصادر بتاریخ  82/298المرسوم رقم  من

قد أخطأوا في تطبیق القانون ولا یمكن الأخذ  قضاة المجلس
طلبات العارض لأنھا تخالف  بالإتفاقیة الجماعیة كسبب لرفض

الأثر لذلك  القانون وكل إتفاق یخالف القانون یصیر لاغیا وعدیم
 . یتعین نقض الحكم المطعون فیھ

 61لكن حیث یبین من الحكم المطعون فیھ أنھ إستند على المادة 
كون الترقیة لھا شروطھا وإعتبر الحكم جاء صائبا  90/11من قانون 

منھ التي  120نفس المادة المشار إلیھا والمادة  الذي بدوره إستند على
للإتفاقیة الجماعیة كما إستند على قرار  تشیر إلى معالجة الترقیة وفقا

تكون عن طریق الدعوى  المحكمة العلیا التي قررت بأن الترقیة لا
الطاعن لم یقدم  وإنما عن طریق الإتفاقیات الجماعیة فضلا على أن

أین تكمن مخالفة الإتفاقیة الجماعیة للقانون كما أن الطاعن لم یسبق 
وبالتالي لا یمكن  82/298من من المرسوم  36أن تمسك بالمادة  لھ

 . القرار مخالفتھ القانون مما یتعین رفض الوجھ المثارالنعي على 
المأخوذ من القصور في التسبیب المادة  :عن الوجھ الثاني

  ،الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 358/10
بدعوى أن قضاة المجلس لم یسببوا قرارھم تسبیبا قانونیا وكافیا 

من  61العارض من الحق المطالب بھ وإكتفوا بذكر المادة  بحرمان
معالجة وضعیة العارض بالتدقیق ولم یناقشوا  دون 90/11قانون 

 . من عدمھ مدى مخالفة المطعون ضدھا للقانون
لكن حیث یبین من القرار المطعون فیھ أنھ تأسس على أحكام 

التي تتطلب شروطا محددة للترقیة وأن  90/11قانون  من 61المادة 
الترقیة لأنھا تتطلب شروطا وعاینوا أن  التربص لا یؤدي حتما إلى

فإنھم سببوا قرارھم بما  المطعون ضدھا لم تخالف القانون وبالتالي
 .فیھ الكفایة مما یجعل من الوجھ المثار غیر سدید یتعین رفضھ
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 . ائیةحیث أن خاسر الدعوى یلزم بالمصاریف القض
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : قررت المحكمة العلیا

 . قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
 . وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر سبـتمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

  .القسم الأول - الغرفة الاجتماعیة  - من قبل المحكمة العلیا  عشر
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 03/11/2016قرار بتاریخ  1088613ملف رقم 

  ضد مؤسسة ذات أسھم مجمع بركین سوناطراك أناداركو       ) ا. ا(قضیة 

  

  ترقیة :الموضوع
  .  مقرر الترقیة - تكالیف بمھمة  :الكلمات الأساسیة

، 11-90من القانون رقم  81و 80، 63، 61المواد  :المرجع القانوني
  .المتعلق بعلاقات العمل

 

التكالیف بمھمة لا ترقى لدرجة مقرر الترقیة  :المبـدأ
 .مھما كان عددھا

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  04/05/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضدھا تقدم بھا محامي المطعون

المكتوب بعد الاستماع إلى رئیس القسم المقرر في تلاوة تقریره 
 .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

طعنا بالنقض بأمانة ) ا.ا(سجل  04/05/2015حیث أنھ بتاریخ 
بالمحكمة العلیا بواسطة المحامي عبروس محمد أمزیان ضد  الضبط

القاضي  07/05/2013مجلس قضاء ورقلة بتاریخ  القرار الصادر عن
 .رفض الدعوى لعدم التأسیس بإلغاء الحكم المستأنف ومن جدید
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حیث أن المطعون ضدھا ردت على مذكرة الطعن بواسطة 
 .العلالي وإلتمست رفض الطعن موضوعا المحامي الجنیدي

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 :في الشكل

 .حیث أن الطعن استوفى أشكالھ وأوضاعھ القانونیة
 :في الموضوع

 .للنقضثلاثة أوجھ حیث أثار الطاعن 
المأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة  :عن الوجھ الثالث بالأسبقیة

 ،في الإجراءات
ویعیب فیھ الطاعن على القرار المطعون فیھ أنھ لم یشر إلى إبداء 

لملاحظاتھم ولا تلاوة التقریر أو وجوده بأمانة الضبط  الأطراف
  .مما یعرضھ للنقضق إ م إ  553و 549 ،546وھذا مخالف للمواد 

لكن حیث أنھ یتضح من القرار المطعون فیھ أنھ أشار إلى وضع 
المداولة بعد أن أصبحت جاھزة، وكذلك حدد لھا تاریخ  القضیة في

المطعون فیھ أشار إلى المقرر وھو المستشار  التقریر كما أن القرار
مؤسس فضلا عن أن المواد  عطایلیة عبد الله، مما یجعل الوجھ غیر

لم یثبت  ب أي جزاء على مخالفتھا والطاعنالمتمسك بھا لا ترت
 .ق إ م إ 66الضرر الذي لحقھ عملا بالمادة 

 نعدام التسبیب،االمأخوذ من  :عن الوجھ الأول
والذي یعیب فیھ على القرار المطعون فیھ الذي أسس قراره على 

ما یثبت شغلھ لمنصب مھندس رئیسي رغم  أن الطاعن لم یقدم
وھذا إقرار من المطعون  عدیدة بھذه الصفةتقدیمھ لأوامر بمھمة 

من الإدارة  ضدھا التي لم تنازع في ذلك خاصة وأنھ یحوز على ختم
 821/2011والتعلیمة  1043/2011كمھندس رئیسي وأن التعلیمة 
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تحثان على تسویة ھذه الوضعیات ولما قضى القرار بخلاف ذلك 
 .للأساس القانوني جاء قضاءه منعدما

من موضوع النزاع أن الطاعن طلب تثبیتھ في  لكن حیث یتضح
رئیسي للإتصالات مستندا في طلبھ على التكلیفات  منصب مھندس

ھذه الصفة، ومن ثم استفادتھ بأجر  بالمھمة التي یقوم بھا على أساس
التدرج داخل سلم  یقابل ھذا المنصب في حین أن تجسید الترقیة في

 ي یخضع للمناصب المتوفرةالتأھیل أو داخل الترتیب السلمي المھن
ق  61وحسب أھلیة العامل واستحقاقاتھ وھذا ما نصت علیھ المادة 

لأن تعدیل العقد وطبیعتھ یكون بناء على الإرادة  ذلك 90/11
من نفس  63نصت على ذلك المادة  المشتركة للعامل والمستخدم كما

رر ویتجسد ذلك بمق خدمتالقانون وتتم الترقیة عندئذ بموافقة المس
الجدید  صادر عن الھیئة المستخدمة والذي على أساسھ یحدد الأجر
 81و 80الذي یتقاضاه العامل حسب التصنیف المھني تطبیقا للمادة 

 ىوطالما أن التكالیف بمھمة مھما كان عددھا فھي لا ترق 11/90ق 
عنھ حقوق مالیة دائمة ما عدا ما تم في إطار  إلى مقرر تترتب
المطعون فیھ عن صواب والنعي  قضى بھ القرارالمھمة وھذا ما 

 .علیھ بخلاف ذلك في غیر محلھ
 المأخوذ من مخالفة القانون، :عن الوجھ الثاني

ویعیب فیھ الطاعن على الحكم المطعون فیھ أنھ لم یطبق القاعدة 
القائلة في قانون العمل أن الإثبات یقع على المستخدم ومادام أنھ قدم 

فھذه قرینة قانونیة تؤكد صحة أقوالھ  أسس ما یثبت منصب مھندس
كمھندس رئیسي وكان  ومن ثم أحقیتھ في الأجر عن ھذا المنصب

  .للنقض على القضاة القیام بإجراءات تحضیریة ما یعرض القرار
لكن حیث أن القاعدة التي تقول على المستخدم إثبات عكس ما 

ط الترقیة تطبق في كون الحال كونھا تخضع لشرو یدعیھ العامل لا
تسریح العامل الذي یكون خرقا للقانون  في حین أنھا تطبق في حالة
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تجعل قاعدة الإثبات تقع  التي 90/11ق  73وھذا في إطار المادة 
الإثبات  على المستخدم المدعى علیھ، أما قضیة الحال فیكون عبء

طبقا للقواعد العامة مما یجعل الوجھ غیر  يالمدعفیھا یقع على 
 .مؤسس

 .حیث أن من خسر الدعوى یتحمل المصاریف
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قررت المحكمة العلیا

 .قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
 .وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث من شھــر 

  .القسم الثالث - الغرفة الاجتماعیة  - عشرمن قبل المحكمة العلیـا 
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  08/12/2016قرار بتاریخ  1062476ملف رقم 

  )  ح. م(ضد " فریطال"قضیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

   

  تسریح :الموضوع
أسباب  - نظام عام  -تصحیح  - إجراءات تأدیبیة  :الكلمات الأساسیة

  .اقتصادیة

، 11-90من القانون رقم  1فقرة  4-73المادة  :المرجع القانونــي
    .المتعلق بعلاقات العمل

  

لا یمكن أمر الھیئة المستخدمة التي قامت بخرق  :المبـدأ
  . الإجراءات التأدیبیة بتصحیحھا لأنھا من النظام العام

 

  إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد  

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  19/01/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب وإلى 
  .ى رفض الطعنالمحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة الرامیة إل

حیث أنھ بموجب عریضة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة  
طعنت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  19/01/2015العلیا بتاریخ 

فریطال شركة ذات أسھم ممثلة بالرئیس المدیر العام بالنقض 
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بواسطة محامیھا الأستاذ سعیداني یوسف في الحكم الصادر عن 
فھرس رقم  10/12/2014القسم الاجتماعي بمحكمة بجایة بتاریخ 

بتاریخ  002/2014القاضي بإلغاء مقرر التسریح رقم  04617/14
وإلزام المدعي علیھا بأدائھا للمدعي تعویضا قدره  18/02/2014

الإجراء المعمول بھ قانونا دج وإلزامھا باتخاذ  1.395.181،5
ورفض باقي الطلبات الإضافیة والمقابلة لعدم التأسیس وأثارت فیھا 

  .وجھین للنقض
أجاب بمذكرة رد بواسطة محامیھ ) ح.م(حیث أن المطعون ضده 

الأستاذ طالبي محمود ترمي إلى رفض الطعن لكنھ لم یقم بتبلیغھا لدفاع 
  .ق إ م إ مما یتعین عدم قبولھا تلقائیا 568الطاعنة كما تستوجبھ المادة 

  .حیث أن النیابة العامة التمست رفض الطعن 
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

   :في الشكـــــل
حیث أن الطعن بالنقض استوفي الآجال و الأشكال المحددة قانونا 

من  567و  566 -565 -564 -563-559 -558 -358 -354بالمواد 
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لذلك فھو مقبول شكلا

  :في الموضوع
المأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون طبقا  :عن الوجھ الأول

  ق إ م إ، 358/5للمادة 
، 90/11من القانون  80و 53خرق أحكام المادتین  :البند الأول

  المتعلق بعلاقات العمل،
بدعوى أنھ بالرجوع إلى حیثیات الحكم المطعون فیھ نجد أنھ  

ألغى قرار التسریح لمخالفتھ الإجراءات التأدیبیة المنصوص علیھا 
في النظام الداخلي للمؤسسة وقضى بإلزام المدعیة في الطعن بأن 
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تدفع للمدعي علیھ في الطعن تعویضا عن الفترة التي لم یعمل فیھا 
إلى  18/02/2014را والممتدة من شھ 17والتي قدرھا بـ 

وأن  دج 1.395.181,50 و قضى بتعویضھ بمبلغ 29/06/2014
واجتھادات  90/11من القانون  80و 53الأجور حسب المادتین 

المحكمة العلیا تكون مقابل العمل المؤدى ولا یمكن أن یتقاضي 
  .العامل أجرة فترة لم یعمل فیھا

حیث أنھ یتبین بالفعل من الحكم المطعون فیھ تأسیس قضاءه على 
أن التعویض یكون على أساس الأجر الصافي كما لو استمر 
المطعون ضده في العمل عن الفترة الممتدة من صدور قرار 
التسریح إلى رفع الدعوى في حین أن التعویض عن التسریح 

من القانون  4 -73ادة التعسفي تحكمھ مقتضیات الفقرة الثانیة من الم
ولیست الفقرة الأولى من نفس المادة التي تطبق فقط على  90/11

التسریح لأسباب اقتصادیة كما أن الأجر لا یكون إلا مقابل العمل 
ولم یعمل  90/11من القانون  80و 53المؤدى فعلا تطبیقا للمادتین 

یة المطعون ضده خلال الفترة الممتدة من تاریخ التسریح إلى غا
رفع الدعوى وعلیھ وبقضائھ كما فعل فإن قاضي الدرجة الأولى 

  . خالف القانون وعرّض حكمھ للنقض
من  4 -73خرق أحكام الفقرة الثانیة من المادة  :البند الثاني

من الأمر رقم  9، المعدلة والمتممة بموجب المادة 91/29القانون 
  ،09/06/1996، المؤرخ في 96/21

 29/01من القانون  4-73بدعوى أن نص الفقرة الثانیة من المادة 
إذا حدث تسریح (المعدلة والمتممة واضح بحیث نص على أنھ 

أعلاه یعتبر تعسفیا وتحكم المحكمة  73العامل خرقا لأحكام المادة 
بإعادة إدراج العامل في منصب عملھ وفي حالة رفض أحد الطرفین 

عن الأجر الذي كان یتقاضاه عن مدة  یمنح العامل تعویضا مالیا
والخطأ یكمن في أنھ كان على المحكمة تطبیق ) ستة أشھر من العمل
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أحكام الفقرة الثانیة من المادة المشار إلیھا أعلاه لأن الطاعنة 
رفضت إعادة إدماج المدعي علیھ في الطعن في منصب عملھ 

مصادق علیھ ال 10/04/2012عندما سعي إلى تنفیذ الحكم المؤرخ في 
والرفض موثق بمحضر امتناع  29/12/2013بقرار المجلس لیوم 

  .11/02/2014محرر یوم 
حیث أن ما تنعاه الطاعنة مؤسس لأنھ بالرجوع إلى الحكم 

من القانون  4 -73من المادة  01المطعون فیھ فقد طبق أحكام الفقرة 
وألزم الطاعنة باتخاذ الإجراء المعمول بھ من خلال احترام  90/11

من النظام الداخلي وإلغاء  33المسألة التأدیبیة لاسیما ما تعلق بالمادة 
 4-73من المادة  01قرار التسریح وأسس التعویض على نفس الفقرة 

اعتمادا على الأجر الصافي كما لو استمر المطعون ضده في العمل 
متدة من صدور قرار التسریح إلى رفع الدعوى في عن الفترة الم

حین أن الاجتھاد القضائي للغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا استقر 
على أن الإجراءات التأدیبیة لا یمكن الأمر بتصحیحھا إذا تم خرقھا 
فعلا من قبل الھیئة المستخدمة كونھا من النظام العام وأن الفقرة 

علاه تطبق على التسریح لأسباب اقتصادیة أ 4-73الأولى من المادة 
بحیث یمكن إلزام المؤسسة المستخدمة بتصحیح ھذه الإجراءات 
وكان على قاضي الدرجة الأولى تطبیق مقتضیات الفقرة الثانیة من 
نفس المادة التي تطبق على الإجراءات التأدیبیة كما ھو الشأن في 

الأول مؤسس یترتب  قضیة الحال وعلیھ فإن الفرع الثاني من الوجھ
  .عنھ نقض الحكم محل الطعن

المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم  :عن الوجھ الثاني
من المادة  10و 9، 8والتسبیب والقصور في التسبیب وفقا للفقرات 

  ق إ م إ، 358
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حیث أن ھذا الوجھ تضمن ثلاث حالات من حالات الطعن 
ق  358من المادة  10و  09-08بالنقض المنصوص عنھما بالفقرات 

 565/5إ م إ مما یجعلھ وجھا مركبا یتعین عدم قبولھ تطبیقا للمادة 
من نفس القانون التي تنص على أنھ یجب ألا یتضمن الوجھ 
المتمسك بھ أو الفرع منھ إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض 

  .وذلك تحت طائلة عدم قبولھ
مصاریف القضائیة تطبیقا حیث أن المطعون ضده یتحمل ال

  .ق إ م إ 378لأحكام المادة 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قــــررت المحكمة العلیا

  .قبول الطعن بالنقض شكلا :في الشكـــــــل
نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع

وإحالة القضیة والأطراف أمام  10/12/2014محكمة بجایة بتاریخ 
نفس الجھة القضائیة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید 

  .طبقا للقانون
  .تحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
ألفیـن وستـة  المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر دیـسمبـر سنــة

  .القسم الثاني - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا
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  13/07/2016قرار بتاریخ   0916977 ملف رقم

وكالة "قضیة الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء 
  )ر. م(ضد " البیض

  
  ضمان اجتماعي    : الموضوع

لجنة  -مدونة مھنیة  -تعویض  -مصاریف العلاج  :الكلمات الأساسیة
  .التسعیر

، 257-05من المرسوم التنفیذي رقم  8و 2: المادتان :المرجع القانوني
اء ـة للأطبـال المھنیـة للأعمـة العامـداد المدونـة إعـن كیفیـالمتضم

 .والمساعدین الطبیین وتسعیرھاوالصیادلة وجراحي الأسنان 
  

لا یمكن إلزام صندوق التأمینات الاجتماعیة بدفع  :المبـدأ
تعویض عن مصاریف العلاج إلا إذا تضمنت الفاتورة أو 
ورقة العلاج ترمیزا بالعمل الطبي المحدد في المدونة 

م ـة ویتـاء والصیادلـة للأطبـال المھنیـة للأعمـالعام
ت لجنة التسعیر ولیس لتسعیرة التعویض طبقا لتعریفا

  .الجھة المتلقى عندھا العلاج أو الخدمة الطبیة

 

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .الإجراءات المدنیة والاداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  19/02/2013المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .تقدم بھا محامي المطعون ضده
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بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
 .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

حیث طعن بالنقض الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة 
للعمال الأجراء وكالة البیض في الحكم الصادر عن محكمة البیض 

لغ بم) ر.م(والذي ألزمھ أن یدفع للمدعي . 03/06/2012بتاریخ 
ادي ــرر المــن الضــض عـدج تعوی 2000غ لومب. دج 5600

 .والمعنوي
أربعة أوجھ وأودع الطاعن في ھذا الشأن عریضة ضمنھا 

ملتمسا في مذكرة جوابھ عدم قبول  رد المطعون ضده للنقض،
  .الطعن شكلا

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 :من حیث الشكل

حیث أن المطعون ضدھا أثارت دفع شكلي بعدم قبل الطعن شكلا 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  564لمخالفة الطاعن المادة 

لأنھ بلغھا بعریضة الطعن بعد مرور أكثر من شھر من تاریخ 
 .إیداعھا أمام أمانة ضبط المجلس

ن المادة المتمسك بھا لم ترتب جزاء على مخالفتھا ألكن حیث 
 .مما یجعل الدفع غیر مؤسس ومستوجب الرفض

المقررة قانونا مما ن الطعن استوفى الأشكال والآجال أوحیث 
 .یتعین معھ التصریح بقبولھ

 :من حیث الموضوع
  ،مأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات :الوجھ الأول

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  994ن المادة أ ىبدعو
أوجبت على القاضي عرض الوساطة على الخصوم واستثنت 
القضایا العمالیة وتلك الماسة بالنظام العام، والحكم المطعون فیھ لم 



 الغرفة الاجتماعیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
330 

یتضمن أي إشارة عرض الوساطة على الخصوم، والحكم المطعون 
وإجراء فیھ یخرج عن دائرة الاستثناءات التي عددتھا المادة، 

الوساطة من النظام العام وھو من الطرق البدیلة لحل النزاعات التي 
 .ابتكره المشرع
ن نصت على أن المادة المتمسك بھا في الوجھ وألكن حیث 

وجوب عرض القاضي الوساطة على الخصوم إلا أنھا لم ترتب 
 .جزاء على مخالفتھا مما یجعل الإثارة غیر سدیدة

  :وھو من ثلاثة فروع ،من مخالفة القانونمأخوذ  :الوجھ الثاني
ن الطاعن دفع أمام المحكمة أن شكل الفاتورة أ ىبدعو: الفرع الأول

 وكدا 95/305والمرسوم  02/04ین یضع القانون ألیس بالشكل النظامي 
ضوابط تحدد شكل الفاتورة تحت طائلة الوجوب والذي  05/468

یترتب البطلان على مخالفتھا عكس الحكم الذي اعتمدھا كوسیلة إثبات 
صفات اعدم اشتراط المشرع صراحة حمل الفاتورة لمو وىفقط بدع

 .معینة وھنا تبرز مخالفة القوانین المذكورة آنفا
بدعوى أن الطاعن دفع أمام المحكمة أن الوثائق  :الفرع الثاني

المدفوعة أمام مصالحھ من طرف المطعون ضده بغیة الاستفادة من 
الاداءات وثائق غیر نظامیة بداعي أن القانون أوجب ان تتضمن 
ورقة العلاج ومن خلال المدونة العامة للأعمال المھنیة والأنشطة 

الترمیز  1987درة سنة الطبیة وشبھ الطبیة والصیدلانیة الصا
و الخدمة والتي جاء فیھا أن أعمال أالحقیقي الإلزامي لنوع العلاج 

بدلا مما تضمنتھ ورقة المطعون  K20 تصفیة الدم یرمز لھا بالرمز
ذلك ان الترمیز یحدد الثمن الواجب الدفع من قبل  Np70 ضدھا

 05/257 الطاعن في شكل أداء ھذا بالإضافة لما تضمنھ المرسوم
وكذا  11/10/2005والقرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 

أن المطعون ضده  ىوالحكم استبعد ھذا الدفع بدعو 2005/1004
غیر مسؤول عن الترمیز فكیف نجعل الطاعن مسؤول عن ذلك 

 .وبذلك یصبح الفرع مؤسس
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حیث یبین بالفعل من الحكم المطعون فیھ ان قاضى الدرجة 
ین في الفرعین الأول والثاني على أساس استبعد الدفعیین المذكور

أن تقدیم المدعي لورقة العلاج وكذا فاتورة أداء الخدمة ووصولات 
دفع، یفید دفع التكالیف، ویكفى لحصولھ على التعویض بنفس القیمة 
وان المدعى غیر مسؤول عن وضع الترمیز الصحیح على ورقة 

ج مصحة العلاج وكان على المدعى علیھ مخاصمة مقدم العلا
في حین أن ھذا التعلیل لا یعتبر ردا قانونیا على دفوع ) ص.ق(

العلاج من  ةتوراالطاعن طالما أن القانون یفرض شروط لقبول ف
حیث شكل الفاتورة وترمیزھا وما اشترطھ القانون ملزم للمؤمن 

من  وللمؤمن لھ، وكان على قاضى الدرجة الأولى مناقشة الدفعیین
قانونیة الوثائق التي  ىوالقانون والوقوف على مدحیث الوقائع 

قدمھا المدعي إلى الصندوق، ھذا الأخیر الذي رفضھا وھي سبب 
ولما قاضى الدرجة الأولى استبعد الدفعیین ورفضھما . النزاع القائم

بأسباب عامة فانھ قصر فى تسبیب حكمھ وخالف القانون وعرض 
 .قضاءه للنقض والإبطال

  :أخوذ من قصور التسبیب، وھو من فرعینم :الوجھ الثالث
بدعوى انھ طلب أمام المحكمة تعین خبیر في  :الفرع الأول

المحاسبة للبحث والتقصي عن مدى مطابقة الوثائق التي تضمنھا 
ملف طلب الأداءات للسجلات الخاصة بھذه المؤسسة مقدمة العلاج 

نظامیة السجلات وكذا مطابقة الفواتیر للتعریفات المنظمة  ىومد
بموجب المدونة العامة إلا أن الحكم لم یقدم أسباب كافیة فى  اقانون

 .مواجھة رفض الطلب سوى القول انھ أصبح بدون موضوع
حیث یبین فعلا من الحكم المطعون فیھ أن الطاعن طلب أصلا 

على أساس عدم موافقة ومطابقة المبالغ المطالب بھا  ىرفض الدعو
للتسعیرات القانونیة الصادرة عن المدونة العامة للأعمال والخدمات 
الطبیة وشبھ الطبیة، واحتیاطیا تعین خبیر في المحاسبة تسند لھ 

 ىجبة الدفع على ھكذا خدمة ومدامھمة البحث في الأسعار الو
وقاضى الدرجة الأولى استبعد دفوع  مطابقة فواتیر المدعي للقانون،
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الطاعن الموضوعیة على أساس ان المطعون ضده لیس المسئول 
في تحدید السعر الذي یتلقى بھ العلاج وكان على المدعي علیھ 

في ما یخص التسعیرة المحتج بھا والتي ) ص .ق(مخاصمة مصحة 
طبقتھا وان المدعى في علاقتھ بصندوق الضمان الاجتماعي لھ 

حق في استرداد مصاریف العلاج المدفوعة وبالنسبة المحددة ال
قانونا بمجرد تقدیم الوثائق الإثباتیة بما یفید تلقیھ العلاج ودفعھ 

المحدد لكیفیة تطبیق  84/27من المرسوم  06المصاریف طبقا للمادة 
المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، في  83/11العنوان الثاني من قانون 

لنصوص القانونیة لاسیما التعلیل قاصر ومخالف حین أن ھذا ا
 2005یولیو سنة  20المؤرخ فى  257-05المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن كیفیة إعداد المدونة العامة للأعمال المھنیة للأطباء 
 اوالصیادلة وجراحي الأسنان والمساعدین الطبیین وتسعیرھا، وطبق

من نفس المرسوم أن المدونة المذكورة تحدد طبیعة  8و 2للمادتین 
) الأطباء والصیادلة وجراحي الأسنان والمساعدین الطبیین(أعمال 

وتحدد سعر ھذه الأعمال، وتعطى الأعمال رمزا في شكل حرف 
من المرسوم  02مشفوعا بمعامل، وبالتالي یستخلص من المادة 

قدمھا المؤمن لھ لصندوق المذكور أن الفاتورة أو ورقة العلاج التي ی
الضمان الاجتماعي یجب أن تتضمن ترمیز عن العمل الطبي الذي 
استفاد منھ والسعر أو قیمة الفاتورة التي یطالب المؤمن لھ تعویضھ 
عنھ وان یكون السعر مطابق للتسعیرة القانونیة التي قررتھ لجنة 

ھ ، من 08ة التسعیر التي ینص علیھا المرسوم المذكور في الماد
وبالتالي لا یمكن إلزام صندوق التأمینات الاجتماعیة بان یدفع 
للمؤمن لھ تعویض مصاریف العلاج إلا إذا تضمنت الفاتورة أو 
ورقة العلاج ترمیز بالعمل الطبي الذي خضع لھ مطابق لما تحدده 
المدونة العامة للأعمال الطبیة والصیادلة التى ینص علیھا المرسوم 

، ویعوض المؤمن لھ من طرف الطاعن طبقا 05/257التنفیذي رقم 
لتعریفات القانونیة حسب ما حددتھ لجنة التسعیر، ولیس حسب ل

التسعیرة التي تحددھا الجھة التي تلقى لدیھا المؤمن لھ العلاج او 
الدرجة قضى خلاف ذلك فإنھ بقضائھ  يالخدمة الطبیة، ولما قاض



 الغرفة الاجتماعیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
333 

مما یعرضھ للنقض  كما فعل خالف القانون وقصر في تسبیب حكمھ
 .والإبطال ومن دون حاجة لمناقشة باقي الفروع والأوجھ المثارة

  .ملزم بتسدید المصاریف ىن خاسر الدعوأحیث 
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قررت المحكمة العلیا

قبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم الصادر 
وبإحالة القضیة والأطراف  03/06/2012عن محكمة البیض بتاریخ 

على نفس المحكمة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا 
 .للقانون

 .وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 

لفیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر جویـلیـة سنــة أ
القسم  - الغرفة الاجتماعیة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 

 . الأول
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  13/07/2016قرار بتاریخ  1001597ملف رقم 

  "   وكالة معسكر"ضد الصندوق الجھوي للتعاون الفلاحي ) ب. ب(قضیة 

   

  ضمان اجتماعي :الموضوع
الصندوق  -اختصاص  - مراجعة الریع ونسبة العجز :الكلمات الأساسیة

  .الوطني للضمان الاجتماعي

، المتعلق 11-83من القانون رقم  3المادة  :المرجع القانونــي
  .بالتأمینات الاجتماعیة

، المتعلق بالمنازعات في مجال 08-08القانون رقم                   
  .الضمان الاجتماعي

ترفع دعوى مراجعة الریع ونسبة العجز ضد  :المبـدأ
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ولیس 
ضد الصندوق الجھوي للتعاون الفلاحي، حتى ولو كان 

  .العامل المتعرض للحادث یعمل لدى مستثمرة فلاحیة
 

  إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  16/03/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .محامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبةوإلى ال
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ولایة (......) الساكن بقریة ) ب.ب(حیث طعن بالنقض المسمى 
عن مجلس قضاء  25/06/2013معسكر في القرار الصادر بتاریخ 

  : معسكر الغرفة الإجتماعیة والقاضي حضوریا
  .قبول إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة :في الشكل

م اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عد :في الموضوع
الدكتور بلیوز محمد المودعة لدى أمانة ضبط المجلس بتاریخ 

وبالنتیجة عدم قبول الدعوى الأصلیة  04تحت رقم  13/03/2013
  .شكلا

وذلك بموجب عریضة الطعن المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة 
بوناب مختار : بواسطة دفاعھ الأستاذ 16/03/2014العلیا بتاریخ 
  .ثلاثة أوجھ للطعن بالنقضالذي ضمنھا 

أجاب المطعون ضده الصندوق الجھوي للتعاون الفلاحي وكالة 
معسكر الممثل بمدیره بواسطة دفاعھ الأستاذ صافو العبدین والتمس 

  .رفض الطعن لعدم التأسیس
ون فیھ كونھ وحیث أن النیابة العامة التمست نقض القرار المطع

  .مشوب بعیب مخالفة القانون
  .وحیث أن الرسوم القضائیة قد تم دفعھا  

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :من حیث الشكل

حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ الشكلیة وآجالھ 
  .القانونیة لذا فھو مقبول
   :من حیث الموضوع

ثلاثة حیث أن الطاعن وتدعیما لطعنھ أودع عریضة ضمنھا 
  .أوجھ للطعن بالنقض
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  .مأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون ومخالفتھ :الوجھ الأول
  .مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :الوجھ الثاني
  .مأخوذ من انعدام التسبیب :الوجھ الثالث

والمأخوذ  :العلیاعن الوجھ التلقائي المثار من طرف المحكمة 
  من مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات،

أن  02/07/2012حیث یبین من الحكم المستأنف الصادر بتاریخ 
الدعوى باشرھا الطاعن ضد الصندوق الجھوي للتعاون الفلاحي 
وكالة معسكر ملتمسا مراجعة الریع ونسبة العجز إثر الحادث الذي 

فلاحیة وصدر  ةمرثلما كان عاملا في مست 1976تعرض لھ سنة 
بشأن النزاع حكم بالتاریخ المذكور برفض الدعوى لعدم الإثبات 

قضى بتعیین خبیر  29/01/2013وبعد الإستئناف صدر قرار بتاریخ 
لفحص الطاعن وبعد الترجیع صدر القرار المطعون فیھ الذي تأسس 

ل المطالبة على وجوب طرح النزاع على جھات الطعن المسبق قب
القضائیة في حین أن المطعون ضده لاصفة لھ في النزاع الحالي 
وكان على الطاعن المنازعة في الریع ونسبة العجز أمام الصندوق 

 03الوطني للضمان الإجتماعي المختص إقلیمیا تأسیسا على المادة 
المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة المعدل والمتمم وما  83/11في القانون 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08/08نھ القانون رقم تضم
لم یعد المطعون ضده  83/11الإجتماعي ذلك بصدور القانون رقم 

كفیلا بالطاعن الذي یتولاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 
وفقا لما سبق ذكره والمجلس لما تصدى للموضوع ولم یتأكد من 

قاعدة جوھریة في الإجراءات مما  ھذه المسألة الجوھریة فإنھ خالف
  .یتعین نقض وإبطال القرار المطعون فیھ

حیث أن المسألة القانونیة التي فصلت فیھا المحكمة العلیا لم 
تترك من النزاع ما یتطلب الفصل فیھ فإن النقض الحالي یكون 

م والإداریة وبما أن .إ.من ق 363/1بدون إحالة طبقا لنص المادة 
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وقع في القرار التمھیدي وقبلھ الحكم المستأنف فإن  الخطأ الإجرائي
م .إ.من ق 363/2النقض الحالي یمتد لھما عملا بنص المادة 

  .والإداریة
  .وحیث أن المصاریف القضائیة تقع على عاتق الطاعن

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قررت المحكمة العلیا

  .قبول الطعن بالنقض :في الشكل
نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر  :في الموضوع

عن مجلس قضاء معسكر الغرفة الاجتماعیة  25/06/2013بتاریخ 
ؤرخ في ــدي المــرار التمھیــده إلى القــع تمدیــة مــبدون إحال

  .           02/07/2012والحكم المستأنف المؤرخ في  29/01/2013
  .وتحمیل الطاعن بالمصاریف القضائیة

ــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـ
المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر جویـلیـة سنــة ألفیـن 

القسم  - الغرفة الاجتماعیة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
  .الرابع

 

 



 الغرفة الاجتماعیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
338 

  08/09/2016قرار بتاریخ  1038148ملف رقم 

وكالة "قضیة الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء 
  )ك. ص(ضد " قالمة

  ضمان اجتماعي :الموضوع
    .  مرض مھني -أعوان الحرس البلدي -معاش العجز :الكلمات الأساسیة

، 353-11من المرسوم التنفیذي رقم  2: المادة :المرجع القانونــي
  . المتعلق بكیفیة منح المعاشات النوعیة بالعطب لأعوان الحرس البلدي

  

لا یمنح المعاش النوعي المتعلق بالعطب لأعوان  :المبـدأ
الحرس البلدي إلا إذا كان المرض ذا طابع مھني، غیر 
مذكور في جداول الأمراض المھنیة من طرف صندوق 

  .الضمان الاجتماعي
 

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  11/09/2014الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریره المكتوب 
  .في تقدیم طلباتھ المكتوبةوإلى المحامي العام 
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حیث طعن الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة بالنقض في 
المؤید  16/06/2014القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاریخ 

للحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدینة بتاریخ 
القاضي بإعتماد تقریر الخبرة وبالنتیجة بإلزام الطاعن  19/03/2014
 فادة المطعون ضده بریع على أساس نسبة عجز جزئي دائم بـبإ

18%.  
عریضة  11/09/2014وأودع الطاعن في ھذا الشأن بتاریخ 

في حین لم یرد عنھا المطعون ضده رغم  وجھین للنقض،ضمنھا 
  .تبلیغھ بھا

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :من حیث الشكل

الشكلیة والقانونیة فھو حیث استوفى الطعن بالنقض أوضاعھ 
  .مقبول

  :من حیث الموضوع
عن الفرع الثاني من الوجھ الأول والفرع الثاني من الوجھ 

المأخوذین من انعدام التسبیب ومخالفة  :الثاني معا لتشابھھا
  القانون،

على أن القرار محل الطعن بتأییده للحكم المستأنف خالف المادة 
 05/10/2011المؤرخ في  11/352من المرسوم التنفیذي رقم  02

الذي یحدد شروط وكیفیة منح المعاشات النوعیة المتعلقة بالعطب 
لأعوان الحرس البلدي الذي لا یمنح إلا إذا كان المرض الذي 
یعانون منھ مرض ذي طابع مھني لا یدخل في مجال التأمینات 
الإجتماعیة وغیر مذكور في جدول الأمراض المھنیة التي تمنح 

ولما لم یثبت  83/13التعویض بموجب أحكام قانون  الحق في
المطعون ضده بأن المرض الذي یعاني منھ ناتج عن المھنة التي 
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یمارسھا وغیر داخل في التعویضات التي تمنح من طرف التأمینات 
الإجتماعیة مع العلم أنھ وحسب تقریر الخبرة یعاني من ھذا المرض 

 بھ وھذا ما یعرض القرار وأن الصندوق كان متكفلا 2008منذ عام 
  .المنتقد للنقض والإبطال

حیث یبین فعلا من القرار المطعون فیھ أن الطاعن تمسك 
الذي یحدد  05/10/2011المؤرخ في  11/353بالمرسوم التنفیذي 

شروط وكیفیة منح المعاشات النوعیة المتعلقة بالعطب لأعوان 
الحرس البلدي إلا وأن القضاة لم یناقشوا ھذا الدفع القانوني وكان 
علیھم الوقوف من شروط ھذا المرسوم والتأكد إن كان المرض 

مھني ولا یخول لھ الحق في  عالذي یعاني منھ المطعون ضده لھ طاب
معاش العجز المنصوص علیھ في مجال التأمینات  الإستفادة من

  .وأصبحت الإثارة سدیدة 13/ 83الإجتماعیة بموجب قانون 
عن الفرع الثالث من الوجھ الأول والفرع الثالث من الوجھ 

  :الثاني معا لتشابھھا
المعین من طرف المحكمة ذلك في " رضا نوة"على أن الطبیب 

لم تبین المعاییر المسندة  18/12/2013الحكم التمھیدي الصادر في 
نسبة عجز المطعون ضده خرقا بذلك لقوانین الضمان  لتحدید

المؤرخ في  84/28من المرسوم  12الإجتماعي منھا المادة 
الذي یحدد تطبیق العنوان الثالث، الرابع والثامن من  11/02/1984

المتعلق بحوادث في العمل والأمراض المھنیة والمادة  83/13قانون 
 ھذا ما 11/04/1967من نفس القانون والمنشور المؤرخ في  42

  .لطعن للنقض والإبطالایعرض القرار محل 
ن فعلا من القرار محل الطعن أن الطاعن تمسك بما جاء یحیث یب

لم یتطرقوا إلى ذلك وإنما اكتفوا بوصف  في الإثارة إلا وأن القضاة
ا امتثل الخبیر المعین إذ الأعراض بینما مراقبتھم تكمن في مراقبة ما

الساري المفعول  11/04/1967من طرفھم إلى القرار المؤرخ في 
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المتعلق بتحدید نسبة العجزفي میدان الامراض المھنیة وحوادث 
العمل ومنھ أصبحت الإثارة مؤسسة توجب النقض دون الحاجة 

  .لمناقشة ما تبقى من الفروع
  .یةحیث أن خاسر الدعوى یلزم بالمصاریف القضائ

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قررت المحكمة العلیا
  .شكلاقبول الطعن بالنقض 

نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع
وإحالة الدعوى والأطراف  16/06/2014مجلس قضاء قالمة بتاریخ 

أمام نفس الجھة القضائیة للفصل فیھا من جدید بھیئة مختلفة وطبقا 
  .للقانون

  .وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر سبـتمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

  .القسم الأول - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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  13/07/2016قرار بتاریخ  1068001ملف رقم 

  ضد الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة   ) ج. ش(قضیة 

   

  عقد عمل :الموضوع
 - تجاوز - فترة قانونیة  - تمدیدھا  -  فترة تجربة :الكلمات الأساسیة

  .عدم جواز -إرادة منفردة 

، 11-90ون رقم ــن القانــم 20و 18: انــالمادت :المرجع القانونــي
  .المتعلق بعلاقات العمل

  

لا یجوز تمدید مدة التجربة خارج الفترة المقررة  :المبـدأ
قانونا وبالإرادة المنفردة للھیئة المستخدمة، بل علیھا 
إن اعتبرت أن التجربة غیر مجدیة، أن تقرر ذلك قبل 
انتھاء المدة المقررة قانونا المتفق علیھا في فترة 

  .التجربة الأولى
 

  إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

  .11/02/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

  .العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبةوإلى المحامیة 



 الغرفة الاجتماعیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
343 

طعنا ) ج.ش(سجل الطاعن  11/02/2015حیث أنھ بتاریخ 
بالنقض بواسطة دفاعھ الأستاذ بن فاتح عبد الحفیظ ضد الحكم 
الصادر عن محكمة سیدي أمحمد القسم الإجتماعي بتاریخ 

والقاضي نھائیا بقبول الدعوى شكلا ورفضھا  29/01/2014
  .سیسموضوعا لعدم التأ

  .وحیث أن المطعون ضده الدیوان الجزائري للسیاحة لم یرد
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :في الشكــــل
حیث أن الطعن بالنقض إستوفى سائر أوضاعھ الشكلیة المطلوبة 

  .قانونا فھو مقبول
  :في الموضوع

متعلقا بمخالفة  :وجھا وحیدا للنقضحیث أن الطاعن أثار 
  إ،.م.إ.من ق 358/5القانون الداخلي طبقا للمادة 

ذلك أنھ من المقرر قانونا أنھ یمكن إخضاع العامل الجدید توظیفھ 
أشھر ویثبت العامل بعد نھایة ھذه المدة طبقا  06لفترة تجربة لا تتعدى 

جوع الى قضیة الحال فإنھ تم روأنھ بال 90/11من القانون  18للمادة 
أشھر  06إبرام عقد عمل مع الطاعن مع إخضاعھ لفترة تجریبیة لمدة 

وأن المطعون ضدھا لجأ الى  08/10/2012إلى  08/04/2012تمتد من 
أشھر وذلك بموجب  03إخضاع الطاعن لفترة تجریبیة أخرى لمدة 

یة أي بعد مرور شھر وأسبوع من نھا 19/11/2012قرار صادر في 
من القانون  18الفترة التجریبیة الأولى وھو ما یشكل خرقا للمادة 

من القانون  20وأن المطعون ضده قام مجددا بخرق المادة  90/11
أشھر وبالتالي  06بإصدار قرار إنھاء علاقة العمل المحددة ب  90/11

فإنھ إستفاد من خطئھ بعدم تجدید مدة التجربة في الأجال القانونیة 
  .علاقة العمل تم بطریقة تعسفیة ءا لذلك فإن إنھاوإعتبار
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حیث أنھ بالفعل بالرجوع الى ملف الدعوى فإنھ یتبین أن طرفي 
 05/04/2012النزاع أبرما إتفاقا تم توظیف الطاعن بموجبھ بتاریخ 

یخضع خلالھا  08/10/2012إلى  08/04/2012أشھر من  06لمدة 
الطاعن لفترة تجریبیة، وبإنتھاء ھذه المدة یثبت العامل في منصبھ 
وتعتبر في ھذه الحالة الفترة التجریبیة مجدیة عملا بنص المادتین 

ولما قام المطعون ضده بتمدید المدة من  90/11من القانون  20و 18
أشھر خارج الفترة الأولى  3لمدة  01/01/2013إلى  01/10/2012

لمتضمنة للمدة المقررة قانونا وبإرادتھ المنفردة یكون خالف نص ا
المادتین المذكورتین أعلاه وكان على المطعون ضده إذا إعتبر أن 
التجربة غیر مجدیة أن یقرر ذلك قبل إنتھاء المدة المقررة قانونا 
المتفق علیھا في فترة التجربة الأولى ولما قضى قاضي الدرجة 

  .یكون عرض حكمھ للنقض والإبطالالأولى بخلاف ذلك 
  .وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل مصاریفھا
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قررت المحكمة العلیا
  .قبول الطعن :في الشكل

نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع
وبإحالة القضیة  29/01/2014محكمة سیدي امحمد بتاریخ 

والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا 
  .من جدید وفقا للقانون

  .وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 

ألفیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر جویـلیـة سنــة 
القسم  - الغرفة الاجتماعیة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 

   .الثالث
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 13/07/2016قرار بتاریخ   1074201ملف رقم 

  م صینة كوبرا الجزائر       .م .ذ .ضد ش ) ع. ب(قضیة 

  

  عقد عمل :الموضوع
  .عقد جدید - نفس المنصب -فترة تجربة  :الكلمات الأساسیة

  .، المتعلق بعلاقات العمل11- 90من القانون رقم  18: المادة: المرجع القانوني

  

لا یخضع العامل الموظف في نفس المنصب  :المبـدأ
بموجب عقد جدید، لفترة تجربة حتى ولو كان العقد 
الجدید مستقلا عن العقد القدیم من حیث الشروط 

 .والمواد والإلتزامات
  

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  08/03/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .تقدم بھا محامي المطعون ضدھا

تقریرھا المكتوب  بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة
 .المكتوبة طلباتھ وإلى المحامي العام في تقدیم

 بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة) ع.ب(حیث طعن المدعو 
والقاضي برفض الدعوى لعدم  29/10/2012عین تموشنت بتاریخ 

 .التأسیس
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وجھا عریضة ضمنھا  08/03/2015وأودع في ھذا الشأن یوم 
 .وحیدا للنقض

أجابت المطعون ضدھا بموجب مذكرة جوابیة ملتمسة رفض 
 .لعدم التأسیسالطعن 

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 : من حیث الشكل

حیث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعھ الشكلیة والقانونیة فھو 
 .مقبول

 : من حیث الموضوع
 والمأخوذ من القصور في التسبیب، :عن الوجھ المثار

یكتسي طابعا  يبدعوى أن قرار التسریح الذي تعرض لھ المدع
لدى المطعون ضدھا  01/02/2011وظف في  تعسفیا لأن الطاعن

ة ـى غایـإل 2011/02/01ن ـدأ مـة تبـدة سنـل لمـد عمـب عقـبموج
إلى غایة  2012/02/01 وأبرمت معھ عقدان إبتداء من 31/01/2012
إرسالیة لفسخ عقد  تلقى الطاعن 20/03/2012وبتاریخ  30/01/2013

 قبول فترة التجربة خلال العقد الأول وقام بإتمام عملھ بحجة عدم
مدة ھذا العقد إلا أن المطعون ضدھا عاودت تجربتھ في العقد الثاني 

وأن علاقة العمل بین الطرفین إمتدت دون إنقطاع  كأنھ عامل جدید
جدوى وأنھ بمجرد تجدید العقد  وأصبحت فترة التجربة الثانیة دون

فترة الإختبار  دون اللجوء إلى اة إنتھائھفإن علاقة العمل تمتد لغای
 كما أن المطعون ضدھا لم تسبب لجوئھا إلى التوظیف المؤقت طبقا

كما أن  90/11من القانون  12للحالات المنصوص علیھا بالمادة 
 .یشغلھ الطاعن لا یدخل ضمن العقد المحدد المدة المنصب الذي كان
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التعویض الذي طالب أن قاضي أول درجة لم یتطرق إلى مسألة 
وإكتفى بالقول أن فسخ عقد العمل كان قانونیا ومبررا  بھا الطاعن
المدني ورغم أنھ أقر بأحقیة الطاعن في  من القانون 124طبقا للمادة 

التأسیس فإن قضاءه معرض  التعویض إلا أنھ رفض الدعوى لعدم
 .للنقض والإبطال

س على أساس حیث یبین فعلا من الحكم المطعون فیھ أنھ تأس
من  20العمل جاء طبقا لمقتضیات المادة  فسخ المرجع ضده لعقد

من  106المتعاقدین طبقا للمادة  وأن العقد شریعة 90/11القانون 
من حیث  القانون المدني وأن العقدین الأول والثاني مستقلان

موادھما وشروطھما وإلتزاماتھما وإستنتج قاضي أول درجة أنھ لا 
قانونا عند إبرام عقد عمل ثان بتحدید فترة تجریبیة في یمنع  یوجد ما

تنص على إمكانیة العامل  90/11القانون  من 18حین أن المادة 
أشھر والإجتھاد القضائي  06الجدید توظیفھ لمدة تجریبیة لا تتعدى 

تغییر  إستقر على أنھ یمكن إخضاع العامل لفترة تجریبیة في حالة
وظف العامل في نفس منصب العمل منصب العمل وبالتالي إذا 

جدید لا یمكن بأي حال من الأحوال إخضاعھ لفترة  بموجب عقد
مستقل عن الأول من حیث  التجربة حتى لو كان العقد الثاني

درجة أن  شروطھ ومواده وإلتزاماتھ وبالتالي كان على قاضي أول
یتأكد إن كان الطاعن قد تم توظیفھ في نفس المنصب الذي شغلھ 

العقد الأول أم لا؟ وعلى ھذا الأساس یفصل في مدى  جببمو
تضمنھا العقد الثاني ولما لم یفعل وإعتبر  شرعیة مدة التجربة التي

لفترة تجربة یكون  أنھ من حق المؤسسة عند إبرامھا عقدا ثانیا
 والإجتھاد القضائي 90/11من القانون  18بقضائھ خالف المادة 

 .نقض والإبطالالمستقر وبالتالي عرض حكمھ لل
  .وحیث أن من خسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة
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 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : قررت المحكمة العلیا

 .قبول الطعن :في الشكل
نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع

وإحالة القضیة  29/10/2012تموشنت بتاریخ  محكمة عین
من ھیئة أخرى للفصل فیھا من  والأطراف أمام نفس الجھة مشكلة

 .جدید وفقا للقانون
 .وتحمیل المطعون ضدھا المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
فیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر جویـلیـة سنــة أل

القسم  - الغرفة الاجتماعیة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
 .الأول
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 08/09/2016قرار بتاریخ  1067109ملف رقم 

  "أرقوزوط"ضد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ) م. ح(قضیة 

   

  عقد عمل :الموضوع
  .وثائق رسمیة -سجلات  -إثبات  -ساعات إضافیة : الكلمات الأساسیة

    .مكرر من القانون المدني 323و 323: المادتان: المرجع القانونــي

  

لا تثبت الساعات الإضافیة، إلا بالدلیل القاطع،  :المبـدأ
  .المتمثلة في السجلات والوثائق الرسمیة المخصصة لذلك

 
 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد  
  .من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة  
  .08/02/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة وإلى المحامیة

طعنا بالنقض ) م.ح(سجل الطاعن  08/02/2015حیث أنھ بتاریخ 
بواسطة دفاعھ الأستاذ عوالي كریم ضد القرار الإجتماعي الصادر 

بإلغاء الحكم القطعي  29/10/2013عن مجلس قضاء البویرة بتاریخ 
بتاریخ  المستأنف الصادر عن محكمة البویرة القسم الإجتماعي

والتصدي من جدید برفض الطلب المتعلق بالتعویض  09/05/2013
  .عن ساعات العمل الإضافیة لعدم التأسیس
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وحیث أن الحكم المستأنف قضى بقبول رجوع الدعوى بعد 
 28/06/2012الخبرة شكلا وفي الموضوع بإفراغ الحكم المؤرخ في 

بأن تدفع  والمصادقة على الخبرة المنجزة وإلزام المرجع ضدھا
  .دج 387735.84للمرجع مبلغ 

  .وحیث أن المطعون ضدھا لم ترد
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :في الشكل
  .حیث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ الشكلیة فھو مقبول

  :وفي الموضوع
  :ثلاثة أوجھحیث أن الطاعن أثار 

مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص  :الوجھ الأول
  .من ق إ م إ 358/5المادة 

من  358/8مأخوذ من انعدام الأساس القانوني م  :الوجھ الثاني
  .ق إ م إ، ویتضمن فرعین

  .من ق إ م إ 358/9مأخوذ من انعدام التسبیب م  :الوجھ الثالث
وملخص ما جاء في الأوجھ الثلاثة أن العمال تقدموا أمام مسیر 

مفادھا أنھم یقومون  04/12/2011الشركة بشكوى مؤرخة في 
 22یوما عملا بدلا من  26بالعمل أكثر من المدة القانونیة ویؤدون 

یوما ولا تحسب لھم كساعات إضافیة والشكوى تم استلامھا من 
العارض كان یعمل ساعات وأن  04/12/2011طرف الشركة في 

إضافیة بدون مقابل وأن الدلیل القاطع الذي حررتھ المدعى علیھا 
التي حددت  01/10/2013في الطعن ھي التعلیمة المؤرخة في 

صباحا  8.00ساعات العمل لكل عامل من الصباح إلى المساء من 
  .مساءا من یوم السبت إلى الخمیس 16.30إلى 
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لرامیة إلى إلغاء الحكم استند على أن وأن القرار في حیثیاتھ ا
الخبیر لم یعتمد على السجلات لتقدیر الساعات الإضافیة وذلك لعدم 
وجودھا أصلا وأن قضاة المجلس أكدوا حقیقة قائمة وھو أن الشركة 
المدعى علیھا في الطعن لا تمسك السجلات القانونیة ولا تقوم 

  .مالبحساب الساعات الإضافیة المؤدات من طرف الع
وأن قضاة المجلس توصلوا إلى أن الطاعن لم یقم بعمل ساعات 
إضافیة دون إظھار العناصر والتسبیب القانوني الذي یناقض ما 

  .توصل إلیھ الخبیر من حقائق مكتشفة من كشوف الراتب
  :عن الأوجھ الثلاثة المثارة معا لتكاملھما

برفض لكن حیث یتبین من القرار المطعون فیھ أسسوا قضاءھم 
دعوى الطاعن على كون ھذا الأخیر لم یقدم اتفاقیة جماعیة ولا 
نظام داخلي یفید تشغیل العمال لساعات إضافیة وأن اللجوء إلى 
الساعات الإضافیة یكون في حالة الضرورة القصوى وأن الخبیر لم 
یعتمد على السجلات لتقدیر الساعات الإضافیة وذلك لعدم وجودھا 

  .التعویض عنھا غیر مؤسس قانونا أصلا مما یجعل طلب
وحیث أن قضاة الموضوع أصابوا ذلك أن الساعات الإضافیة 
وأدائھا لا تثبت بشھادة عمال أو شكاوي مقدمة من طرف عمال 
آخرین أو بإستنتاجات وإنما تثبت بالدلیل القاطع بالسجلات والوثائق 

  .الرسمیة المخصصة لذلك
صة تقریر الخبرة المنجزة وحیث أنھ یتبین من ملف الدعوى وخا

أن الخبیر قام بحساب الساعات الإضافیة بناءا على تصریحات 
بعض العمال وعلى تحلیل كشوف الراتب ولم یتمكن من الإطلاع 
على سجلات الغیاب والحضور بسبب عدم وجودھا أصلا مع أن 

  .الدلیل یقع على عاتق المدعى الطاعن
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انون لما ألغوا الحكم وحیث أن قضاة المجلس طبقوا صحیح الق
ورفضوا الطلب المتعلق بالتعویض عن ساعات العمل الإضافیة 
لعدم التأسیس كونھم ناقشوا طلبات ودفوع الأطراف وتفحصوا 
وثائق الخصوم ووقفوا على أن الخبیر لم یعتمد في تقریره على 

  .السجلات والوثائق الثبوتیة
  .ضھامما یجعل الأوجھ المثارة غیر مؤسسة ویتعین رف

  .وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل مصاریفھا
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قررت المحكمة العلیا

  .قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضھ موضوعا
  .وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
شھــر سبـتمبـر سنــة ألفیـن وستـة  المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من

  .القسم الثالث - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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  08/12/2016قرار بتاریخ  1068699ملف رقم 

  ضد الصندوق الوطني للتقاعد   ) د. ع(قضیة 
   

  عقد عمل :الموضوع
  .انعدام -مزایا مالیة  - فترة عمل  - فترة حرب التحریر : الكلمات الأساسیة

، المتعلق 07-99من القانون رقم  42: المادة :المرجع القانونــي
 .بالمجاھد والشھید

  

تحسب فترة حرب التحریر الوطني للعامل ابن  :المبـدأ
 ،الشھید كفترة عمل فعلیة تضاف إلى حیاتھ المھنیة

لنشأة الحق في معاش التقاعد وتصفیتھ ولا تعطیھ الحق 
  .في أیة مزایا مالیة

  
  إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  12/02/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة

بالنقض في القرار الصادر عن الغرفة ) د.ع(مى حیث طعن المس
القاضي  19/10/2014الإجتماعیة لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
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بتأیید الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رایس یوم 
والذي قضى برفض الدعوى  02181/14تحت رقم  08/06/2014

  .لعدم التأسیس
ا رفض الطعن وحیث رد المطعون ضده بمذكرة یلتمس فیھ 

  .الحالي لعدم صحتھ
  .وحیث أن النیابة العامة إلتمست رفض الطعن

  .وحیث أن الرسوم القضائیة قد تم دفعھا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أركانھ القانونیة  :في الشكل
  .وآجالھ الشكلیة فھو مقبول شكلا

  :ثلاثة أوجھ للطعن بالنقضحیث أثار الطاعن  :في الموضوع
  .مأخوذ من انعدام التسبیب: الوجھ الأول
  .مأخوذ من القصور في التسبیب: الوجھ الثاني
  .مأخوذ من انعدام الأساس القانوني: الوجھ الثالث

  :عن الأوجھ الثلاثة معا لتكاملھما
بدعوى أن قضاة الموضوع قد أخطؤا في تطبیق القانون لما 

تبروا أن إدراج سنوات حرب التحریر تدخل فقط في احتساب اع
الجانب المھني للعامل ولا تدخل في الحساب المالي لھ لأن 
التعلیمات المشتركة لكل من وزارة المالیة والمجاھدین ورئاسة 

الداخلیة  05الحكومة والوظیف العمومي وكذلك الأمریة رقم 
اب سنوات فترة الخاصة بصندوق التقاعد تؤكد على وجوب حس

حرب التحریر في الوعاء المالي أصلا لأنھ ھو المھم في حساب 
منحة التقاعد وأما المسار المھني فھو تحصیل حاصل وذلك حمایة 
لأبناء الشھداء والمجاھدین تطبیقا لقانون المجاھد والشھید بحساب 
سبع سنوات ونصف وھناك وثیقة تتضمن شراء الإشتراكات مالیا، 
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القضاة لم یطلعوا ولم یعملوا بالوثائق المقدمة لھم مما وبذلك فإن 
جعل عملھم بھ قصور وانعدام في التسبیب ومنعدم الأساس القانوني 

  .مما یتعین نقض القرار محل الطعن
لكن حیث یتبین من القرار المطعون فیھ أنھ تأسس عن صواب 

المتعلق بالمجاھد  99/07من القانون  42لما تأسس على المادة 
والشھید التي تعتبر فترة حرب التحریر كفترة عمل فعلیة ھو أن 
تحسب للعامل ابن الشھید فترة حرب التحریر كفترة عمل مؤداة 
بالأقدمیة وتنشئ لھ الحق في التقاعد ولا وجود لأیة مزایا مالیة 

  .وإنما تعتبر فترة عمل تضاف إلى حیاتھ المھنیة
المذكورة أعلاه نجدھا  42رجوع إلى المادة وحیث فعلا فإنھ بال

تنص صراحة على أن ثورة التحریر الوطني تحسب كفترة عمل 
فعلیة لنشأة الحق في معاش التقاعد وتصفیتھ على حد سواء ولا 
تنص على أیة مزایا أخرى مالیة وبالتالي لا یمكن المطالبة بما ھو 

ر مؤسس غیر منصوص علیھ في القانون والنعي بخلاف ذلك غی
  .وبالتالي یتعین رفض الطعن

وحیث أن من خسر الدعوى یتحمل مصاریفھا القانونیة فإن 
  .من ق إ م إ 378الطاعن ھو الذي یتحملھا طبقا للمادة 

 فلھــــــذه الأســـــبـاب
 :قررت المحكمة العلیا

  .قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
 .وتحمیل الطاعن بالمصاریف القضائیة

القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة  بذا صـــدر
المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

  .القسم الثالث - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
 



 الغرفة الاجتماعیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
356 

 08/12/2016قرار بتاریخ  1109750ملف رقم 

  م. م. ضد شركة تیزیري موتور شركة ذ) ج. ل(قضیة 

   

  عقد عمل :الموضوع
  .رخصة العمل -  أجنبي :الكلمات الأساسیة

، المحدد 510-02من المرسوم رقم  7و 6: المادتان :المرجع القانونــي
 .كیفیات منح جواز أو رخصة عمل للعمال الأجانب

كیفیات منح جواز السفر أو یحدد  510-82المرسوم 
  .رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب

یعد عقد العمل المبرم مع أجنبي، قبل حصولھ  :المبـدأ
لكل أثاره   على رخصة العمل، عقدا صحیحا مرتبا

 .القانونیة، تتحمل الھیئة المستخدمة مسؤولیة فسخھ
 

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  12/08/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضدھا تقدمت بھا محامیو المطعون

وة تقریره المكتوب بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلا
رفض  وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى

 .الطعن
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 في الحكم الصادر بتاریخ) ج.ل(حیث طعن بالنقض المسمى 
عن محكمة الحراش القسم الإجتماعي والقاضي  2015/02/24

  .درجة حضوریا في آخر
 .قبول الدعوى :في الشكل

رفض الدعوى لعدم التأسیس وتحمیل المدعى  :في الموضوع
 .بالمصاریف القضائیة

وأودع بشأن ذلك عریضة طعن مودعة لدى أمانة الضبط بتاریخ 
ثلاثة كھار رشید الذي ضمنھا : بواسطة دفاعھ الأستاذ 12/08/2015

 .أوجھ للطعن بالنقض
: حیث أجابت الشركة المطعون ضدھا بواسطة دفاعھا الأستاذة

 .فیھا رفض الطعن لعدم التأسیس التمستإفري زھرة 
 .وحیث أن النیابة العامة التمست رفض الطعن

 .وحیث أن الرسوم القضائیة قد تم دفعھا
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ الشكلیة  :في الشكل
 .فھو مقبول وآجالھ القانونیة لذا
حیث أن الطاعن وتدعیما لطعنھ أودع عریضة  :في الموضوع

  .أوجھ للطعن بالنقض ثلاثةطعن ضمنھا 
 .مأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات :الوجھ الأول
 .مأخوذ من القصور في التسبیب :الوجھ الثاني
 .مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :الوجھ الثالث

قاعدة جوھریة في المأخوذ من مخالفة  :عن الوجھ الأول
  ،الإجراءات
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بدعوى وأن المحكمة أصدرت الحكم بصفة حضوریة ونھائیة 
الحكم حضوري ابتدائي لتمكین الطاعن من  بینما الأصح ھو إصدار

على درجتین ذلك أنھ في  ممارسة حقھ في الإستئناف والتقاضي
وفي حالة  حالة الحكم بإعادة الإدماج أو التعویض یكون الحكم نھائیا

 .الرفض یكون الحكم ابتدائیا
لكن حیث یبین من الحكم المطعون فیھ أن موضوع الدعوى التي 

الطاعن ترمي إلى إعادة إدراجھ في منصب عملھ مع  رفعھا المدعى
 .احتفاظھ بكافة حقوقھ المكتسبة

بالإضافة إلى تمكینھ من طلبات أخرى وبالتالي فالمحكمة تفصل 
وفي  90/11من القانون  73/4قا للمادة ونھائیا طب في الدعوى ابتدائیا

عن المحكمة ابتدائیا ونھائیا وأنھ لا  ھذه الحالة یكون الحكم الصادر
من  349 بالمادة یجوز فیھ الإستئناف وإنما الطعن بالنقض عملا

 .م والإداریة والنعي على الحكم بخلاف ذلك غیر مؤسس.إ.ق
  ،المأخوذ من القصور في التسبیب :عن الوجھ الثاني

بدعوى وأن قاضي أول درجة أسس حكمھ على القانون رقم 
المتعلق بتحدید شروط تشغیل  1981/07/11 المؤرخ في 81/10

وضح لاحقا في المرسوم رقم  العمال الأجانب والحال أن المشرع
على رخصة  كیفیة الحصول 25/12/1982المؤرخ في  82/510

لھ صلاحیة طلبھا مؤكدا بأن المطعون ضدھا العمل ومن الذي 
أشھر  03مع الطاعن بعقد عمل وتركتھ یعمل لدیھا لمدة  التزمت

 .المدة ودون أي خطأ أوسبب ونصف ثم طردتھ قبل نھایة
حیث یتبین فعلا أن قاضي أول درجة أسس حكمھ القاضي 

لعدم التأسیس على أنھ لم یقدم رخصة العمل  برفض دعوى الطاعن
 03مستندا في ذلك إلى المادة  سلمھا المصالح المختصة للعملالتي ت

المتعلق بتحدید شروط تشغیل الأجانب كونھا  81/10من القانون رقم 
 شرط وجوبي وسابق لأي علاقة عمل أو ممارسة نشاط للأجانب مع
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شركة أو ھیئة فوق أرض الوطن في حین أن الطاعن قدم عقد أي 
سنتین یتمثل في عقد نجاعة كإطار مسیر یبدأ من  عمل محدد لمدة

تم إنھاء مھامھ  20/05/2014وبتاریخ  13/04/2014تاریخ إمضائھ في 
تحریر عقد العمل وتشغیل  وأنھ كان یتعین على الجھة المستخدمة وقبل

التشغیل  الطاعن طلب تقدیم رخصة العمل التي تسلمھا مصالح
 تقدیم الطلب المنصوص علیھ المختصة إقلیمیا طبقا لكیفیات وشروط

المحدد الكیفیات منح جواز  02/510من المرسوم رقم  7و 6بالمادتین 
رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب وأنھ وبقیام المطعون ضدھا  أو

قبل الحصول على رخصة العمل فإن عقد العمل  بتشغیل الطاعن
ضدھا  القانونیة وتتحمل المطعون المبرم بین الطرفین رتب آثاره

بخلاف ذلك عرض  مسؤولیة فسخھ وأن قاضي أول درجة لما قضى
 .حكمھ للنقض والإبطال ومن دون التطرق للوجھ الثالث

 378وحیث أن خاسر الدعوى یلزم بمصاریفھا طبقا لنص المادة 
 .والإداریة م.إ.من ق

 فلھــــــذه الأســـــبـاب
 :قررت المحكمة العلیا

 .قبول الطعن شكلا :في الشكل
نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر بتاریخ  :في الموضوع

جتماعي وإحالة القضیة محكمة الحراش القسم الا عن 24/02/2015
أصدرتھ بتشكیلة مغایرة للفصل  والأطراف أمام نفس الجھة التي

 . فیھا طبقا للقانون
 .مع تحمیل المطعون ضدھا بالمصاریف القضائیة

ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

 .القسم الثاني - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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 03/11/2016قرار بتاریخ  1057714ملف رقم 

  ا. ذ. ضد الشركة الجزائریة العمانیة للأسمدة ش) ا. ب(قضیة 

   

  نقابة :الموضوع
  .شرط لازم - إخطار  - تسریح  -نشاط نقابي  :الكلمات الأساسیة

، المتعلق 14-90من القانون رقم  53: المادة :المرجع القانونــي
  .بممارسة الحق النقابي والوقایة من النزاعات وتسویتھا

  .یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 14- 90القانون 
یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة  02- 90القانون 

  تسویتھا وممارسة حق الإضرابفي العمل و

بد من إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة  لا :المبـدأ
للمندوب النقابي قبل مساءلتھ عما ارتكبھ من أخطاء 

 .الإجراء یعد خرقا للقانونوعزلھ بدون إتباع ھذا 
  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد  

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  06/01/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضدھا

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة
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بالنقض في الحكم الصادر عن القسم ) ا.ب(حیث طعن المسمى 
ي بإلزام القاض 08/05/2013الإجتماعي لمحكمة أرزیو بتاریخ 

المدعى علیھا الشركة الجزائریة العمانیة للاسمدة شركة ذات أسھم 
: مبلغ قدره) ا.ب(الممثلة من قبل مدیرھا بأن تؤدي للمدعي 

دج كتعویض عن التسریح التعسفي ورفض ما زاد عن  400.000
  .ذلك من طلبات

وحیث ردت المطعون ضدھا بمذكرة غیر مبلغة لمحامي الطاعن 
  .فض الطعن لعدم التبریرتلتمس فیھا ر

  .وحیث أن النیابة العامة إلتمست عدم قبول الطعن شكلا
  .وحیث أن الرسوم القضائیة قد تم دفعھا

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :في الشكل

حیث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أركانھ القانونیة وآجالھ 
  .الشكلیة فھو مقبول شكلا

  :في الموضوع
  :وجھین للطعن بالنقضحیث أثار الطاعن 

  .مأخوذ من خرق قاعدة جوھریة في الإجراءات :الوجھ الأول
  .مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :الوجھ الثاني

  :عن الوجھ الأول
بدعوى أن المحكمة أقرت الطرد التعسفي المخالف للقانون إلا 

 من القانون 473أنھا لم تلغ قرار التسریح ولم تطبق أحكام المادة 
التي تنص  97/03وبالأمر  91/29المعدل والمتمم بالقانون  11/90

إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة تلغي " على 
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المحكمة المختصة إبتدائیا ونھائیا قرار التسریح بسبب عدم إحترام 
تمنح الإجراءات و تلزم المستخدم بالقیام بالإجراءات المعمول بھا و 

  ".العامل تعویضا على نفقة المستخدم 
وإنما  473لا یتضمن مادة تحمل رقم  90/11لكن حیث أن القانون 

مضمون المادة التي إحتج بھا الطاعن ینطبق على الفقرة الأولى في 
وھي لا تنطبق على موضوع النزاع  90/11من القانون  73/4المادة 

قتصادي حسبما إستقر علیھ الحالي وإنما تطبق في حالة التسریح الإ
  .إجتھاد المحكمة العلیا والنعي بخلاف ذلك في غیر محلھ

  :عن الوجھ الثاني
من  59و  56و  53بدعوى أن قاضي الموضوع لم یناقش المواد 

المتعلق بكیفیة ممارسة النشاط النقابي لأن الطاعن تم  90/14القانون 
تسریحھ بسبب نشاطھ النقابي ولما لم یراع القاضي ذلك وطبق 

  .فإنھ قد أخطأ في تطبیق القانون 90/11من القانون  73/4المادة 
حیث یبین فعلا من الحكم المطعون فیھ أنھ تأسس على المادة 

تسریحھ من العمل كان في حین أن الطاعن ظل یدفع بأن  73/4
  .بسبب نشاطھ النقابي
تنص على أنھ لا یجوز  90/14من القانون  53وحیث أن المادة 

للمستخدم أن یسلط على أي مندوب نقابي عقوبة العزل أو التحویل 
أو عقوبة تأدیبیة كیفما كان نوعھا بسبب نشاطاتھ النقابیة كما أن 

حالة إخلال مندوب من نفس القانون تنص على أنھ في  54المادة 
من نفس القانون فإنھ یمكن للمستخدم أن  52نقابي بأحكام المادة 

یباشر إجراء تأدیبیا ضده بعد إعلام المنظمة النقابیة وطالما أن ھذا 
الإجراء لم یحترم من طرف المستخدم وسایره في ذلك قاضي 
الموضوع لما قضى للطاعنة بالتعویض عن التسریح التعسفي طبقا 

بدعوى رفض المطعون ضدھا إعادة  90/11من القانون  73/4ة للماد
إدماجھ في منصب عملھ مع وجود محضر تنصیب للفرع النقابي 
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للمطعون ضدھا والذي یوجد الطاعن من بین أعضائھ یكون قد 
أخطأ في تطبیق القانون لأن إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة 

رتكبھ من أخطاء وأن للمندوب النقابي شرط لازم لمساءلتھ لما إ
عزل أي مندوب نقابي یتم خرقا لأحكام ھذا القانون یعد باطلا 

من نفس القانون المذكور أعلاه ولھذا  56وعدیم الأثر طبقا للمادة 
  .یتعین نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ

وحیث أن من خسر الدعوى یتحمل مصاریفھا القضائیة فإن 
  .ا.م.ا.من ق 378قا للمادة المطعون ضدھا ھي التي تتحملھا طب

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قررت المحكمة العلیا

  .قبول الطعن :في الشكل
نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع

وإحالة القضیة  08/05/2013القسم الاجتماعي لمحكمة أرزیو بتاریخ 
والأطراف على نفس الجھة القضائیة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل 

  .فیھا من جدید طبقا للقانون
  .وتحمیل المطعون ضدھا بالمصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
ـة ألفیـن وستـة المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث من شھــر نـوفمبـر سنـ

  .القسم الثالث - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 
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 19/10/2016قرار بتاریخ  0991043ملف رقم 

  ضد النیابة العامة ) ل. خ(قضیة 

  

  اختصاص نوعي: الموضـوع
 .عقوبة تكمیلیة - محكمة الجنایات - غرفة الاتھام :الكلمات الأساسیة

  .من قانون العقوبات 16و 9: المادتان :المرجع القانوني

  

یؤول اختصاص الفصل في المصادرة، كعقوبة : المبــدأ
الدعوى تكمیلیة، لمحكمة الجنایات الفاصلة في 

 .العمومیة ولیس لغرفة الاتھام
  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى رفض  وإلى المحامي العام في تقدیم
  .الطعن

 )عارض) (ل. خ(فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف 
ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس  30/12/2013 بتاریخ

والقاضي برفض طلب الإسترداد  23/12/2013قضاء قالمة بتاریخ 
عیار  456089والقضاء بمصادرة بندقیة الصید نوع روبیست رقم 

ملم حسب محضر ضبط أدلة الإثبات  16ملم وظرف فارغ عیار  16
  .26/12/2005المؤرخ في 

 :وجھین للنقضكتوبة المتضمنة بعد الإطلاع على المذكرة الم
  .مأخوذین من مخالفة القانون ومن قصور الأسباب
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 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :مــن حــیث الشـكــل

حیث أن القرار المطعون فیھ قابل للطعن بطبیعتھ وأن الطعن 
  .إستوفى أوضاعھ وشروطھ المقررة قانونا فیتعین قبولھ شكلا

 :المـوضــوعمــن حــیث 
  :حیث أن المدعي المدني أثار في مذكرة طعنھ

  ،المأخوذ من مخالفة القانون :الوجھ الأول
بدعوى أن القرار محل الطعن لم یلتزم بالنقطة القانونیة التي 

أن البندقیة كان یحوزھا "فصلت فیھا الغرفة الجنائیة والتي جاء فیھا 
  ".فیھا شروط مصادرتھاالطاعن بصفة قانونیة وبالتالي لا تتوفر 

  :الوجھ الثاني مأخوذ من إنعدام و قصور الأسباب
بدعوى أن تسبیب قرار غرفة الإتھام یناقض القانون الذي یجیز 
حمل السلاح بصفة قانونیة وھو ما ینطبق على الطاعن الذي كان 

  .یحمل السلاح بصفة قانونیة
ًا لارتباطھما المؤدیین للنقض   :وعن الوجھین مع

أنھ یبین فعلا من أسباب القرار المطعون فیھ أنھا متناقضة حیث 
متداخلة في حكم المنعدمة ذلك أن قضاة غرفة الإتھام یشیرون إلى 

الصادر  -  الغرفة الجنائیة -  إعتمادھم على قرار المحكمة العلیا
القاضي بنقض وإبطال قرار  0829679رقم  18/07/2013بتاریخ 

م محكمة الجنایات ولكنھم یعودون إلى غرفة الإتھام السابق وإلى حك
القضاء بما قضى بھ القرار المنقوض وعلى أسباب لا تمت بصلة 

أنھ لا یمكن لغرفة  - : إلى القانون ولا إلى قضاء المجلس على نحو
الإتھام الإستجابة للطلب طالما أن السلاح إستعمل في الجریمة 

ضعوا أنفسھم المسندة إلى الطالب جنایة محاولة القتل العمد وو
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موضع محكمة الجنایات وأغفلوا أن المصادرة عقوبة تكمیلیة تقضي 
بھا محكمة الجنایات الفاصلة في الدعوى العمومیة في دعوى الحال 
وأنھا لم تفعل ذلك ولم یبق لغرفة الإتھام لرفض الطلب إلا أحكام 

من قانون العقوبات التي لا تنطبق في دعوى الحال ولا  16المادة 
أن حمل السلاح (التأسیس لأجل تطبیقھا في دعوى الحال  یصلح

ا ناھیك عن إستعمالھ ً لأن ) الناري المستعمل في الجریمة یشكل خطر
العارض یملك ھذا السلاح برخصة قانونیة وحتى ولئن شكل فعلا 
خطرا في الجرم المدان بھ الطاعن والمعاقب إلیھ إلا أن محكمة 

رفة الإتھام أن تحل محلھا فتصدر الجنایات لم تصادره ولا یمكن لغ
 .عقوبة تكمیلیة وتصادر شیئا مملوكا لصاحبھ طبقا للقانون

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :الغرفة الجنائیة -تقـضــي المحكـمــة العـلیا 

شكلا وموضوعا ونقض وإبطال ) عارض) (ل. خ(بقبول طعن 
غرفة الإتھام القرار المطعون فیھ وإحالة القضیة والأطراف على 

  .بمجلس قضاء سوق أھراس  للفصل فیھا من جدید
  .والمصاریف القضائیة على عاتق الخزینة العمومیة

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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 19/10/2016قرار بتاریخ  1111418ملف رقم 

  ضد النیابة العامة ) ع. ع(قضیة 

  

  استئناف: الموضـوع
 .محكمة الجنح - أمر إحالة :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 173و 172: المادتان: المرجع القانوني
  

استئناف أمر الإحالة على محكمة لا یجوز : المبــدأ
الجنح، من طرف المتھم باعتبار أن من طبیعتھ أنھ مبین 
للاختصاص غیر معین لھ، وأنھ یبقي حقوق الدفاع على 
حالھا أمام تلك الجھة التي تحتفظ بسلطتھا للفصل في 

 .الإجراءات وفي الموضوع
  

  إن المحكمـة العـلــیا
المقرر في تلاوة تقریره المكتوب بعد الإستماع إلى المستشار 

وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى رفض 
  .الطعن لعدم جوازه

) متھم) (ع.ع: (فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف
  .08/06/2015بتاریخ 

ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء تیبازة 
  .03/06/2015بتاریخ 

الإستئناف المرفوع ، بعدم قبول الإستئناف لعدم جوازه والقاضي
ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقیق لدى ) ع. ع(من لدن المتھم 
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القاضي بإحالتھ على محكمة  17/05/2015محكمة القلیعة بتاریخ 
الجنح لأجل جنحة التعدي على الملكیة العقاریة بإستعمال التدلیس 

  ).من قانون العقوبات 386/1المادة (
من قانون الإجراءات  173-172: بعد الإطلاع على أحكام المواد

منھ ودون الحاجة لمناقشة الأوجھ الواردة  496/2الجزائیة والمادة 
  .بمذكرة الطاعن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :مــن حــیث جــواز الطـعــن

في القرار الصادر  طعن بالنقض) متھم) (ع.ع(حیث أن المدعو 
عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء تیبازة القاضي  03/06/2015بتاریخ 

بعدم قبول الإستئناف المرفوع من لدن المتھم ضد الأمر الصادر 
 17/05/2015عن قاضي التحقیق لدى محكمة القلیعة بتاریخ 

المتضمن إحالتھ على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح لأجل 
إرتكابھ جنحة التعدي على الملكیة العقاریة بإستعمال التدلیس طبقا 

  .من قانون العقوبات وذلك لعدم جوازه قانونا 386/1للمادة 
حیث أنھ وفعلا فإن أوامر قاضي التحقیق التي یجوز للمتھم 

ة على سبیل الحصر في أحكام وللمدعي المدني إستئنافھا محدد
من قانون الإجراءات الجزائیة وأن الأمر  173-172المادتین 

  .بالإحالة على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح لیس من بینھا
 173-172وحیث أن قضاة غرفة الإتھام قد طبقوا أحكام المادتین 

ف اـول إستئنـدم قبـوا بعـاء لما قضـوا القضـا سلیما وأصابـتطبیق
لعدم جوازه قانونا لأن الراسخ فقھا وقضاء أن ھذا ) ع. ع(المتھم 

الأمر من طبیعتھ أنھ مبین للإختصاص غیر معین لھ وأنھ یبقي 
حقوق الدفاع على حالھا أمام تلك الجھة التي تحتفظ بسلطتھا للفصل 

  .في الإجراءات وفي الموضوع
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على المتھم  وعلیھ وقد سدّت أحكام المادتین المنوه عنھما أعلاه
طریق الإستئناف في أمر الإحالة على محكمة الجنح فمن باب أولى 
دّ علیھ طریق الطعن بالنقض في القرار الذي قضى بعدم قبول  َ أن یسُ

  .إستئنافھ لعدم جوازه
  .وعلیھ فإنھ لا مناص من التصریح بعدم قبول الطعن لعدم جوازه

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة -تقـضــي المحكـمة العـلیا 

  .لعدم جوازه قانونا) ع. ع(بعدم قبول طعن 
  .والمصاریف القضائیة على عاتق الطاعن

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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 19/10/2016قرار بتاریخ  0984906ملف رقم 

  ) م. م(و ) ا. م(قضیة النیابة العامة و من معھا ضد 

  

  تحقیق: الموضـوع
 .أدلة النفي -  أدلة إثبات - غرفة الاتھام :الكلمات الأساسیة

مѧѧن  262و 261/1، 257، 256، 255، 254: المѧѧواد :المرجѧѧع القѧѧانوني
  . قانون العقوبات

  . من قانون الإجراءات الجزائیة 197: المادة

یستوجب على غرفة الاتھام، في حالة تناقض : المبــدأ
الخبرات والتصریحات وعسر الموازنة بین أدلة الإثبات 
وأدلة النفي، ترجیح الاتھام والإحالة إلى قضاء الحكم 

وجاھي، بین للفصل، من خلال تحقیق شفھي علني و 
 .جمیع الأطراف

  

 إن المحكمـة العـلــیا
تلاوة تقریره المكتوب  بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في

وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى نقض 
  . القرار المطعون فیھ

  : في الطعن بالنقض المرفوع من طرفلافص
  .24/11/2013النائب العام لدى مجلس قضاء البویرة بتاریخ  )1
) أطراف مدنیة) (م. خ( –) ي( –) ح( –) ا( –) ع): (م( )2

  .02/12/2013: بتاریخ
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ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء البویرة 
والقاضي بتأیید الأمر المستأنف الصادر عن  24/11/2013: بتاریخ

 21/05/2013محكمة عین بسام بتاریخ  قاضي التحقیق لدى
 ،)م.م( –) ا. م(المتضمن ألا وجھ للمتابعة في القضیة المتبعة ضد 

لأجل القتل العمد بإستعمال التعذیب ومع سبق الإصرار والترصد 
  ).من قانون العقوبات 262، 261/1، 257، 256، 255، 254(

دا وجھا وحیبعد الإطلاع على الطلبات المكتوبة المتضمنة 
 وجھا وحیدا للنقضومذكرة الأطراف المدنیة المتضمنة  للنقض

  .إنعدام وقصور الأسباب: مأخوذین
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :مــن حــیث الشـكــل
 –) ا( – )ع): (م(وون ــام والمدعــحیث أن طعون النائب الع

إستوفت الأوضاع والشروط المقررة ) ي. م( –) ح. م( –) م. خ(
  .قانونا فیتعین قبولھا شكلا

  :مــن حــیث المـوضــوع
  :حیث أن النائب العام أثار في مذكرة طعنھ

  ،المأخوذ من القصور في الأسباب :الوجھ الوحید
بدعوى ما ملخصھ أن تعلیل القرار المطعون فیھ مردود علیھ 
بشھادة الشاھدین الذین إستفسرا الضحیة قبل وفاتھ عن مصدر 

وأخبرھما بأن الفاعلین المتھمان ) ع. م(و) ي. م(الحریق وھما 
  .وشخص ثالث ھم من قاموا بإضرام النار

  :حیث أن الأطراف المدنیة أثاروا في مذكرة طعنھم
  ،المأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب :الوجھ الوحید
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غرفة الإتھام تجاھلوا عدة حقائق وعدة معطیات  بدعوى أن قضاة
ولم یتصدوا إلى مناقشتھا رغم أھمیتھا والتي تدین المتھمین عن 

) م. م(وعائلة  )ا. م(الأفعال المنسوبة إلیھما ومنھا تصریحات عائلة 
التي جاءت متناقضة في مجملھا والتي تدل على أن المتھمین إتفقا 

وأن ) ا. م(قتل إبن المتھم ) ط(أن إبنھ على الإنتقام من الضحیة كون 
ا سماع الطاقم الطبي ورجال الضبطیة  ً قاضي التحقیق تجاھل تمام
القضائیة الذین كانوا موجودین بالمستشفى وسمعوا الحوار الذي دار 

  .و والده الھالك) ع. م(بین 
  :من لدن الطاعنین لارتباطھما وعن الوجھین المثارین

الغرفة الجنائیة  –ضاء المحكمة العلیا حیث أن الذي دأب علیھ ق
في عدید القرارات أن قضاء الإتھام والإحالة یأخذ بالشك الراجح  –

ولیس بالیقین وأن قضاء التحقیق المكتوب لا یتوخى لأجل الإحالة 
الأدلة الیقینیة الحاسمة كما تتوخاھا سلطة الحكم لأجل الإدانة وإنما 

التھمة محتملة والإدانة مرجحة  یكتفي بوجود شواھد أو قرائن تجعل
ویبقى الجزم بالیقین من عمل محكمة الموضوع من خلال تحقیق 
شفھي وعلني و وجاھي بین أطراف القضیة جمیعھم والخبراء أیضا 

  .عند الإقتضاء فیحصل الإقتناع بثبوت الجرم من عدمھ
أن غرفة الإتھام وھي جھة تحقیق لیست ملزمة بتوفر الدلیل 

الإحالة وإنما وجود قرائن تبعث على الإعتقاد بأن  القطعي لأجل
 .المتھم قد یكون ھو الفاعل

وحیث أن قضاة غرفة الإتھام و قاضي التحقیق الذي أیدوا أمره 
القتل العمد (إنما نحوا خلاف ذلك في قضیة ذات وصف جنائي 
تضمنت ) بإستعمال التعذیب ومع سبق الإصرار والترصد

ود عملوا على إضعافھا بما یقابلھا تصریحات أطراف مدنیة وشھ
من نكران المتھمین وتصریحات أطراف مناقضة والحال وعلى ما 
جرى علیھ قضاء المحكمة حالة تناقض الخبرات والتصریحات 
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وعسر الموازنة بین أدلة الإثبات وأدلة النفي ترجیح الإتھام والإحالة 
ھي إلى قضاء الحكم لیفصل من خلال تحقیق شفھي وعلني ووجا

  .بین جمیع الأطراف
وعلیھ فالوجھ المشترك المأخوذ من قصور الأسباب وإنعدامھا 

  .مؤسس یرتب النقض
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الجنائیة ةالغرف -العـلیا  ةتقـضي المحكـم

بقبول طعني النائب العام والأطراف المدنیة شكلا وموضوعا 
القضیة والأطراف على ونقض وإبطال القرار المطعون فیھ وإحالة 

  .نفس الجھة القضائیة مشكلة تشكیلا آخر للفصل فیھا من جدید
  . والمصاریف القضائیة على عاتق الخزینة العمومیة

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة - المـحـكـمـة العلیــــــا
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 20/07/2016قرار بتاریخ  1152295ملف رقم 

  ) ر. ب(قضیة النیابة العامة ضد 

  

  جرائم عسكریة: الموضـوع

 .براءة –إحالة –طعن بالنقض: الكلمات الأساسیة

  .من قانون القضاء العسكري 182: المادة :المرجع القانوني

  .یتضمن قانون القضاء العسكري 28-71أمر 
  

لا یمتد النقض إلى حكم المحكمة العسكریة : المبــدأ
القاضي بالبراءة، إذا كان سبب النقض ھو بطلان أحد 

 .إجراءات المحاكمة  لا  لانعدام أحد عناصر الاتھام
  

  إن المحكمـة العـلــیا

وإلى بعد الإستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .المحامي العام لدى المحكمة العلیا في طلباتھ الكتابیة

طلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكیل وبعد الا 
الجمھوریة العسكري بالبلیدة ضد حكم المحكمة العسكریة لنفس 

دة ــراءة لفائــالقاضي بالب 15/12/2015خ ــادر بتاریــالجھة الص
اریة وإستعمالھ وكذا إستعمال أختام من التزویر في وثائق إد) ر. ب(

  .من قانون العقوبات 210و 222صحیحة بطریق الغش وفقا للمادتین 
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  .حیث أن الطعن إستوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول شكلا
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حیث أن المحامي العام لدى المحكمة العلیا قدم طلباتھ الكتابیة 
  .نقض الحكم المطعون فیھالرامیة إلى 

من  وجھا وحیدا للنقضحیث أن الطاعن أودع عریضة ضمنھا 
  .مأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات :فرعین

القول أن السؤال الخاص بالمطعون ضدھا جاء  :الفرع الأول
معقدا لإحتوائھ على التزویر في وثائق إداریة وإستعمالھ وكذا 

  .بطریق الغشإستعمال أختام صحیحة 
) م. ب(بالقول أن المحكمة إستمعت إلى الشاھد  :الفرع الثاني
  .القانونیة ودون إبراز سبب إعفائھ منھا دون أداء الیمین

حیث یتبین بالرجوع إلى السؤال الرئیسي الخاص بالمطعون 
ثلاث وقائع ھي التزویر في محررات إداریة  ضدھا أنھ فعلا تضمن

ختام صحیحة بطریق الغش وكل من ھذه إستعمالھ وكذا إستعمال أ
الأفعال یشكل واقعة بذاتھا یتعین طرح سؤال متمیز عنھا ولما 

  .خالفت المحكمة ھذا المبدأ فقد عرضت حكمھا للنقض
) م. ب(حیث یتضح من بیانات الحكم المطعون فیھ أن الشاھد 

سمع كشاھد أمام المحكمة دون أداء الیمین القانونیة ودون إظھار 
سبب إعفائھ منھا مما یعرض الحكم إلى النقض لكن دون إحالة 

 182لكون البراءة حقا مكتسبا للمتھم لا یجوز المساس بھ وفقا للمادة 
  .يمن قانون القضاء العسكر

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة - تقضي المحكمة العلیا 

  .بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فیھ دون إحالة
  .المصاریف على الخزینة العمومیة

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الأول -  الغرفة الجنائیة - المـحـكـمـة العلیــــــا 
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 19/10/2016قرار بتاریخ  1190656ملف رقم 

  ضد النیابة العامة) ا. ع(قضیة 

  

  جرائم عسكریة: الموضـوع
 .أجوبة -أسئلة  - أحكام عسكریة  :الكلمات الأساسیة

  من قانون الإجراءات الجزائیة  379: المادة :المرجع القانوني

  .من القانون العسكري 176: المادة

  .المتضمنة قانون القضاء العسكري 28-71الأمر 

  

تعلل الأحكام العسكریة بالأسئلة والأجوبة : المبــدأ
ویكون الرد علیھا، حسب الاقتناع الشخصي للقضاة ولا 

من قانون الإجراءات الجزائیة،  379مجال لتطبیق المادة 
 .التي تتعلق بتعلیل الأحكام الفاصلة في مادة الجنح

  

 إن المحكمـة العـلــیا
بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 

  . المحامي العام لدى المحكمة العلیا في طلباتھ الكتابیة
) ا. ع(طلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وبعد الا

 10/02/2016ضد حكم المحكمة العسكریة بقسنطینة الصادر بتاریخ 
القاضي علیھ بشھرین حبسا نافذا بعد إدانتھ بحیازة المخدرات لأجل 

من قانون الوقایة من  12الإستھلاك الشخصي وفقا للمادة 
  .المخدرات
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 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطاعن لم یبلغ طعنھ والحكم المطعون فیھ وكذا مذكرة 
 1مكرر  505و  3-504الطعن إلى النیابة كما تفرض ذلك المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة لكن ھذه الإجراءات كلف  1-507و
القانون أمین الضبط للقیام بھا حین یتعین الأمر بتبلیغ النیابة أو تبلیغ 

ا إلى الأطراف الأخرى فلا یؤاخذ المحكوم علیھ عند إغفالھا طعنھ
ما دام أمین الضبط یعمل تحت إشراف المطلوب تبلیغھا مما یجعل 

  .الطعن مقبولا شكلا
حیث أن المحامي العام لدى المحكمة العلیا قدم طلبات كتابیة 

  .الرامیة إلى رفض الطعن
تاذ حداد حیث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محامیھ الأس

  .وجھین للنقضحسین أثار فیھا 
  ،مأخوذ من مخالفة القانون :الوجھ الأول

من قانون  12و  2بالقول أن أمر الإحالة أشار إلى المادتین 
  .الوقایة من المخدرات لكن المحكمة أدانتھ فقط بالثانیة و حدھا

   ،مأخوذ من قصور الأسباب :الوجھ الثاني 
من قانون  379بدعوى أن جمیع الأحكام تعلل وفقا للمادة 

الإجراءات الجزائیة وبالرجوع إلى الحكم المطعون فیھ یتبین أن 
القضاة لم یتطرقوا إلى الركن المعنوي وإكتفوا بسؤال واحد فقط 

المشطوب من ) ن. ل(یتعلق بالركن المادي وأن الجندي المتعاقد 
الكیف في خزانتھ نتیجة خلافات حقوق الجیش یكون قد وضع قطعة 

سابقة بینھما لكن القضاة لم یناقشوا تصریحات الطاعن وبذلك 
  .أھدروا قرینة البراءة
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من قانون الوقایة من المخدرات تعرف  2حیث أن المادة 
فھي الأساس القانوني للعقاب  12مصطلح المخدر أما المادة 

والإكتفاء بذكرھا وحدھا یغني عن ذكر الأولى ویكفي لإبراز الركن 
  .الشرعي في الجریمة

من قانون الإجراءات الجزائیة تتعلق بتعلیل  379حیث أن المادة 
الأحكام الفاصلة في مادة الجنح ولا علاقة لھا بالأحكام الجنائیة أو 

القضاة لم یناقشوا الركن المعنوي غیر  العسكریة وقول الطاعن بأن
سدید لأن الأحكام العسكریة تعلل بالأسئلة والأجوبة ویكون الرد 
علیھا حسب الإقتناع الشخصي للقضاة إضافة إلى النیة أو القصد في 
إرتكاب الجریمة مسألة موضوع لا تناقش أمام المحكمة العلیا الأمر 

  .الذي یجعل الطعن غیر مؤسس
  ه الأســـــبـابفلھــــــذ

  :القسم الأول -الغرفة الجنائیة  - تقضي المحكمة العلیا 

  .بقبول الطعن شكلا و رفضھ موضوعا
  .المصاریف على الطاعن

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الأول -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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 19/10/2016قرار بتاریخ  0994331ملف رقم 

وكل من یكشف ) ص. ب(ضد ) ا. ب(و )ع. ب(وقضیة النیابة العامة، 
  عنھ التحقیق

  
  دفوع: الموضـوع

 – عقد وفاة - إدلاء بإقرارات كاذبة - مسألة أولیة :الكلمات الأساسیة
  .قضاء مدني

  . من قانون العقوبات 223: المادة :المرجع القانوني

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 161: المادة                      

یترتب عن عدم الفصل في المسألة الأولیة، : المبــدأ
المتعلقة بصحة عقد الوفاة، أمام القضاء المدني المثارة 

المتابعة الخاصة أمام القضاء الجزائي، بطلان إجراءات 
 .بجریمة الإدلاء بإقرارات كاذبة

  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى نقض 

  .القرار المطعون فیھ
  :فصـــلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف

  .21/11/2013ئب العام لدى مجلس قضاء باتنة بتاریخ النا )1
  .20/11/2013بتاریخ ) طرف مدني) (ا. ب( –) ع. ب( )2
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ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء باتنة بتاریخ 
والقاضي بإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقیق  13/11/2013

المتضمن إرسال المستندات  11/10/2011لدى محكمة أریس بتاریخ 
وكل من یكشف ) ص. ب(لمتبعة ضد اإلى النائب العام في القضیة 

عنھ التحقیق لأجل الإدلاء أمام الموظف بتقریر یعلم أنھ غیر مطابق 
للحقیقة وإستعمال المزور والإستیلاء على التركة والقضاء من جدید 

 .بإنتفاء وجھ الدعوى
وجھا وحیدا د الإطلاع على الطلبات المكتوبة المتضمنة عب

  .وجھین للنقضومذكرة الأطراف المدنیة المتضمنة  للنقض
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :مــن حــیث الشـكــل
) ا. ب(و) ع. ب: (حیث أن طعون النیابة والطرفین المدنیین

  .قبولھا شكلا إستوفت الأوضاع والشروط المقررة قانونا فیتعین
  :مــن حــیث المـوضــوع

  :حیث أن النائب العام أثار في مذكرة طعنھ
  ،المأخوذ من القصور في الأسباب :الوجھ الوحید

أثارا في  )أطراف مدنیة) (ا. ب(و ) ع. ب: (حیث أن المدعوین
  .وجھین للنقضمذكرة الطعن 

مأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون وإنعدام الأساس : الأول
  .القانوني
  .مأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب: الثاني

المأخوذ من : اوعن الوجھ المثار تلقائیا من لدن المحكمة العلی
  مخالفة القواعد الجوھریة في الإجراءات،
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المؤسس على أن الراسخ فقھا وقضاء في مسألة المتابعة الجزائیة 
المتابعة أمام أنھ لا یمكن : "في إطار دعاوى التصریحات الكاذبة

الجھات القضائیة الجزائیة في إطار دعاوى التصریحات الكاذبة إلا 
إذا كانت الجھات القضائیة المدنیة قد فصلت نھائیا في النزاع 
الأصلي وأثبتت أن التصریحات المنسوبة للمتھم كاذبة وأبطلت 
الرسم المحرر بموجبھا لأنھ لیس من إختصاص الجھات الجزائیة 

طلان عقد من عقود الحالة المدنیة في مثل ھذه الحالة صفة إثبات ب
  ".ودون الإشارة إلى الفصل النھائي في النزاع الأصلي

وفعلا فإن القرار المطعون فیھ لم یشر إلى حصول الإجراءات 
موضوع (الأولیة أمام الجھات القضائیة المختصة بإبطال عقد الوفاة 

الطرف المتضرر ولا من لا من ) دعوى التزویر والجرائم المرتبطة
النیابة العامة قبل المتابعة وبالتالي فدعوى الحال جاءت أصلا سابقة 
لأوانھا ولم یكن لقضاء غرفة الإتھام الفصل في الموضوع على أي 
نحو لا بالإتھام والإحالة ولا بانتفاء وجھ الدعوى ولا حتى بإرجاء 

دنیة في الفصل لأنھ لا یبین من أوراق الدعوى أن ثمة دعوى م
  .المجال

یث أن الأمر یتعلق فعلا بموضوع تزویر محتمل وقوعھ في حو
التي توفیت بحسب الشاكین بتاریخ ) و. ب(عقد وفاة المرحومة 

وأن أولادھا یكونوا قد سجلوا وفاتھا  )....(بقریة  18/03/2006
وذلك بغرض إستیلائھم على تركة  )....(ببلدیة  09/01/2007بتاریخ 
 ).ح. ب(خالتھم 

وبالتالي فإن ثمة مسألة أولیة سابقة عن الدعوى العمومیة یتعین 
الفصل فیھا أولا من لدن القضاء المدني المختص للقول بصحة عقد 
يّ بعد ذلك للنیابة العامة المتابعة الجزائیة بمعنى  الوفاة من عدمھ لیتأت

  ).أن المدني یقید الجزائي(أنھ وفي ھذه الحالة تنطبق قاعدة 
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أنھ ودون ذلك أي دون فصل القضاء المدني في بطلان وحیث 
عقد الوفاة من عدمھ لا تتأتى أیة متابعة وأن دعوى الإبطال أمام 
القضاء المدني إنما یقیمھا الطرف المتضرر أو النیابة العامة ولذلك 
فإنھ كان على قاضي التحقیق إما رفض إجراء التحقیق أصلا إن 

لدن النیابة العامة دون إستیفاء تلك  كان تحریك الدعوى العمومیة من
الإجراءات أو رفض الإدعاء المدني لذا كانت قد حركت من لدن 
الشخص المتضرر بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني طبقا 

من قانون الإجراءات الجزائیة دون إستیفاء شرط المسألة  72للمادة 
  .الأولیة

العمومیة من وحیث أنھ وفي دعوى الحال وقد حركت الدعوى 
لدن النیابة دون إتباع إجراءات الفصل في المسألة الأولیة على 
النحو المفصل أعلاه فإنھ لم یكن للقاضي الجزائي لا التصرف في 
الإتھام والإحالة على محكمة الجنایات ولا بإنتفاء وجھ الدعوى وسد 
الدعوى دون مسوغ قانوني وإنما كان على غرفة الإتھام التصدي 

الإجراءات من أولھا وصرف النیابة العامة لإتباع  بإبطال
الإجراءات المطلوبة والسعي لحصول الفصل في المسألة الأولیة 

  .السابقة عن الدعوى
ولم ) أي قضاة غرفة الإتھام أو القاضي المحقق(وحیث أنھم 

یفعلوا فقد شابوا قرارھم بعیب مخالفة القواعد الجوھریة في 
صریح بإبطال القرار المطعون فیھ وتمدید الإجراءات الذي یرتب الت

البطلان لكافة إجراءات التحقیق القضائي وإلى الطلب الإفتتاحي مع 
الأمر بسحبھا من ملف القضیة ودون الإحالة مع صرف النیابة 
العامة أو الطرف المتضرر للقیام بإجراءات دعوى إبطال عقد 

  .الوفاة أولا قبل إجراء أي متابعة
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  ه الأســـــبـابفلھــــــذ
  :الجنائیة ةالغرف - تقضي المحكـمة العـلیا 

) ا. ب(و) ع. ب(بقبول طعون النائب العام والأطراف المدنیة 
شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون وتمدید البطلان 

بتداء من الطلب الإفتتاحي المؤرخ في اإلى كل إجراءات الدعوى 
وما تلاه من إجراءات التحقیق القضائي ودون الإحالة  17/11/2009

  .مع صرف النیابة العامة للقیام بالإجراءات الملائمة
  .والمصاریف القضائیة على عاتق الخزینة العمومیة

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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 16/11/2016قرار بتاریخ  1047928ملف رقم 

  والنیابة العامة) ع. ش(ضد ) ح. ب(قضیة 

  

  دفوع: الموضـوع
 .غرفة الاتھام -قاضي التحقیق -عدم رجعیة الاختیار :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 5: المادة :المرجع القانوني
  

لا یجوز لقاضي التحقیق ولغرفة الاتھام، إثارة : المبــدأ
الدفع بعدم رجعیة الاختیار من تلقاء نفسھا، طالما أنھ 

ر لمصلحة المتھم ّ  .لیس من النظام العام ومقر
  

 إن المحكمـة العـلــیا
المكتوب بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره 

المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى رفض إلى و
  .الطعن لعدم جوازه

طرف ) (ح. ب( في الطعن بالنقض المرفوع من طرف لاصف
ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام  26/06/2014بتاریخ ) مدني

والقاضي بتأیید الأمر  17/09/2013بمجلس قضاء بجایة بتاریخ 
المستأنف الصادر عن قاضي التحقیق لدى محكمة بجایة بتاریخ 

المتضمن ألا وجھ للمتابعة في القضیة المتبعة ضد  21/08/2013
لأجل التزویر وإستعمال  ،مشتكى منھ في الإدعاء المدني) ع.ش(

  .المزور
  .وجھین للنقضطلاع على المذكرة المكتوبة المتضمنة بعد الا
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :مــن حــیث الشـكــل

یث أن القرار المطعون فیھ قابل للطعن بطبیعتھ طبقا لأحكام ح
من قانون الإجراءات الجزائیة وأن الطعن  1فقرة  497المادة 

  .المقررة قانونا فیتعین قبولھ شكلا إستوفى أوضاعھ وشروطھ
  :مــن حــیث المـوضــوع

  .وجھین للنقضیث أن المدعي المدني أثار في مذكرة طعنھ ح
  المأخوذ من مخالفة القانون،: وعن الوجھ الثاني

بدعوى أن تسبیب قرار غرفة الإتھام بناء على أن الطاعن إختار 
الطریق المدني دون إثارة المطعون ضده بذات الدفع الذي لا یعتبر 

لعلیا فإن القضاء بخلاف من النظام العام وفقا لإجتھادات المحكمة ا
  .ذلك یشكل تطبیقا سیئا للقانون

حیث أنھ یبین فعلا من أسباب القرار المطعون فیھ أن قضاة 
المتضمن في " عدم رجعیة الإختیار"غرفة الإتھام إنما أثاروا مبدأ 

من قانون الإجراءات الجزائیة تلقائیا وبناء علیھ  05أحكام المادة 
  .قضوا بألا وجھ للمتابعة

  .حیث أن قضاءھم كذلك مفاده عدم قبول دعوى المدعي المدنيو
 –وحیث أن الراسخ فقھا والراسي في قضاء المحكمة العلیا 

من  05المادة " (عدم رجعیة الإختیار"الغرفة الجنائیة أن قاعدة 
إنما شرعت لمصلحة المتھم وأنھا لیست ) قانون الإجراءات الجزائیة

ثارتھا قبل كل دفاع في الموضوع وأنھ من النظام العام و أنھ یجب إ
لا یمكن إثارتھا تلقائیا لا من لدن النیابة العامة ولا من لدن قاضي 

  .التحقیق ولا من لدن جھات الحكم
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وحیث أنھ وفي دعوى الحال فإن المشتكى منھ في الدعوى 
المصحوبة بالإدعاء المدني لم یدفع بالقاعدة وأن القاضي المحقق 

ء نفسھ وإعتنقت غرفة الإتھام أسبابھ وإعتمدتھا ولم أثارھا من تلقا
یكن لھم فعل ذلك على أساس ما تم شرحھ وتبیانھ وفي كل الأحوال 
فإنھ وحتى لو توافرت شروط القاعدة المذكورة فإن جزاء ذلك لیس 
القضاء بألا وجھ للمتابعة إنما رفض إجراء التحقیق وبالتالي 

  .العیب وحده یرتب النقضفالقضاء مخالف للقانون فعلا وھذا 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة -العـلیا ةتقـضي المحكم

شكلا وموضوعا ونقض ) طرف مدني) (ح. ب(بقبول طعن  
وإبطال القرار المطعون فیھ وإحالة القضیة والأطراف على نفس 

  .الجھة القضائیة مشكلة بتشكیل آخر للفصل فیھا من جدید
  .القضائیة على عاتق الخزینة العمومیةوالمصاریف 

بذا صدر القرار بالتاریـــخ المـذكـور أعلاه من قبــل المـحـكـمـة 
 .القسم الثاني - الغرفة الجنائیة -  العلیــــــا
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 19/10/2016قرار بتاریخ  1148345ملف رقم 

  والنیابة العامة) ع. ب(ضد ) ن. ب(قضیة 

  

  طعن بالنقض  : الموضـوع
 .استئناف - مدعي مدني  :الكلمات الأساسیة

  

لا یجوز للمدعي المدني الذي لم یتبع طرق : المبــدأ
أن یلجأ إلى طرق الطعن " الإستئناف" الطعن العادیة 

 ".الطعن بالنقض"غیر العادیة 
  

 إن المحكمـة العـلــیا
المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب بعد الإستماع إلى 

وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى رفض 
  .الطعن لعدم جوازه

 في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني لافص
ضـد القرار الصادر عن غرفة الإتھام  10/12/2015بتاریخ ) ن. ب(

والقاضـي بتأیید الأمر  08/12/2015بمجلس قضاء سطیف بتاریخ 
المستأنف الصادر عن قاضي التحقیق لدى محكمة سطیف بتاریخ 

القاضي بإنتفاء وجھ الدعوى لصالح المطعون ضده  20/10/2015
المتابع بتھمة التزویر واستعمال المزور في وثیقة عرفیة طبقا 

  .من قانون العقوبات 221-220للمادتین 
   



 الغرفة الجنائیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
389 

  المحكمــة العلـــیاوعلـــیھ فــإن 
  :عــــــن جـــــواز الطعــــــن

اعن ممثلا بالأستاذ مبروك عزیز قد  ّ حـیث أن الطرف المدني الط
نھا  ّ مأخوذین  :وجھین للطعن بالنقضقدّم مذكرة تدعیما لطعنھ ضم

  .من قصور الأسباب ومخالفة القانون
فیھ أن حیث أنھ تبین وثائق الملف ومن بیاناتھ القرار المطعون 
  .النیابة وحدھا من استأنفت الأمر القاضي بانتفاء وجھ الدعوى

حیث أن إجتھاد المحكمة العلیا إستقر على أنھ لا یجوز للمدعي 
المدني الذي لم یتبع طرف الطعن العادیة أن یلجأ إلى طرق الطعن 

  .الغیر عادیة
حیث أن الطرف المدني الطاعن لم یستأنف الأمر الذي أیده 

المطعون فیھ مما یجعل طعنھ غیر مقبول لعدم جوازه ودون القرار 
  .حاجة لمناقشة الوجھین المثارین في مذكرة الطعن

  فلھــذه الأســبـاب

   :الغرفة الجنائیة -تقضي المحكمة العلیا

  .لعدم جوازه) ن. ب(بعدم قبول طعن الطرف المدني 
  .وتحمیلھ المصاریف القضائیة

بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل بــذا صـــدر القـــرار 
  .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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 21/09/2016قرار بتاریخ  1145660ملف رقم 

  ضد النیابة العامة) م. ب(قضیة 

  

  ظروف مشددة: الموضـوع

 -عود - وضع للبیع بطریقة غیر مشروعة - مخدرات :الأساسیةالكلمات 
 .جنایة

، 18 –04مѧѧѧن القѧѧѧانون رقѧѧѧم  27و 17/1: المادتѧѧѧان :المرجѧѧѧع القѧѧѧانوني
وقمѧѧع الإسѧѧتعمال  المتعلѧѧق بالوقایѧѧة مѧѧن المخѧѧدرات والمѧѧؤثرات العقلیѧѧة

   .والإتجار غیر المشروعین بھا

  

تصبح جنحة الوضع للبیع بطریقة غیر : المبــدأ
 .مشروعة لمواد مخدرة، جنایة باقترانھا بظرف العود

  

 إن المحكمـة العـلــیا
بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 

  .المكتوبة وإلى المحامي العام في طلباتھ
رف المتھم ــوع من طــطلاع على الطعن بالنقض المرفبعد الا

عن محكمة  30/11/2015الحكم الصادر بتاریخ  ضد) م. ب(
بجنحة ) م. ب(الجنایات لمجلس قضاء الشلف القاضي بإدانة المتھم 

وضع للبیع بطریقة غیر مشروعة مواد مخدرة ومعاقبتھ بعشرین 
كما حكمت علیھ بالحجر القانوني خلال العقوبة  ،سنة سجنا )20(

 05الأصلیة وحرمانھ من ممارسة حقوقھ المدنیة والوطنیة لمدة 
  .سنوات من إنقضاء العقوبة أو الإفراج عنھ



 الغرفة الجنائیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
391 

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  .حیث أن الطعن إستوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول شكلا

حیث أن المحامي العام لدى المحكمة العلیا قدم طلباتھ الكتابیة 
  .الرامیة إلى رفض الطعن

محامیتھ حیث أن المتھم الطاعن المباشر الخصام بواسطة 
 )03(ثلاثة الأستاذة عبد الصمد ھني حوریة أودع مذكرة ضمنھا 

  .أوجھ للنقض
  ،مأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات: الوجھ الأول
  ،عدم تنبیھ المتھم بحق الرد :الفرع الأول

بدعـوى أن محضر المرافعات لم یذكر أن الرئیس نبھ العارض 
  .بحق رد المحلفین

  ،عدم ذكر أسماء المحلفین في محضر المرافعات :لفرع الثانيا
مفاده أن محضر المرافعات جاء خالیا من ذكر إسم المحلفین 

  .الذین أسفرت علیھما عملیة القرعة
  :عن الوجھ بفرعیھ لتكاملھما

حیث یتبین بالرجوع إلى محضر إقتراع محلفي الحكم أنھ أشار 
من قانون  288المادة أن الرئیس أخبر المتھم بحق الرد الذي تخولھ "

كما أشار أنھ تم تشكیل محلفي الحكم من  ،الإجراءات الجزائیة
  .وناس محمد - عباس محمد: السادة

كما أن الحكم الجنائي محل الطعن ذكر إسم المحلفین في مقدمتھ 
  .ضمن تشكیل المحكمة

من قانون الإجراءات الجزائیة  315علاوة على ھذا إن المادة 
تنص على إفتراض إستیفاء الإجراءات الشكلیة لعقد محكمة 
الجنایات ولا ینقض ھذا الإفتراض إلا بتضمین في المحضر أو 

  .الحكم أو في إشھاد یفھم منھ صراحة وجود نقض
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  ،المستمد من مخالفة القانون والخطأ في تطبیقھ: الوجھ الثاني

من  17/3أسست إدانة العارض على المادة بدعـوى أن المحكمة 
  .الظرف المشدد الغیر المحال بھ 04/18قانون 

حیث یستشف بالرجوع إلى الحكم الجنائي المطعون فیھ و ورقة 
الأسئلة الملحقة بھ أن المحكمة لم تطرح سؤالا خاصا بالظرف 
التشدید المتمثل في قیامھ بواقعة وضع للبیع مواد مخدرة بطریقة 

ل ــھ من أجــة فأدانتـة منظمــروعة في إطار جماعة إجرامیغیر مش
قیامھ بطریقة غیر مشروعة بوضع مواد مخدرة للبیع مع توافر  "

  .دون الظرف المشدد" عنصر العود 

  ،المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :الوجـــھ الثالث
 بدل من" سجنا"سنة  20مفاده أن المحكمة نطقت بعقوبة 

  ".حبسا"

حیث یتجلى من الحكم محل الطعن أن المحكمة قضت على 
إرتكابھ واقعة وضع للبیع " سنة سجنا من أجل  20العارض بعقوبة 

طبقا " مواد مخدرة بطریقة غیر مشروعة مع توافر عنصر العود 
من قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات  27و  17/1للمادتین 

 .العقلیة

مشروعة المخدرات للبیع  حیث أن جنحة وضع بطریقة غیر
من نفس  27تصبح جنایة بإقترانھ بظرف العود وفقا لأحكام المادة 

القانون وعلیھ إن المحكمة وفقت بتطبیق صحیح القانون لما قضت 
الأمر الذي یجعل النعي في  ،سنة سجنا )20(على الطاعن بعشرین 

  .یسھذا الوجھ غیر سدید كسابقیھ مما یتعین رفض الطعن لعدم التأس
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 فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :القسم الأول -الغرفة الجنائیة  - تقضي المحكمة العلیا 

  .بقبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
  .المصاریف القضائیة على المتھم الطاعن

بـذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الأول -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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 20/07/2016قرار بتاریخ  1146677ملف رقم 

  19/01/2016ضد القرار الصادر في ) ل. ح(قضیة  النیابة العامة و

  

  عقوبة: الموضـوع
 .إیقاف تنفیذ -  تدابیر الحمایة والتھذیب :الكلمات الأساسیة

، المتعلق 12 -15من القانون رقم  85و 26: المادتان :المرجع القانوني
  . بحمایة الطفل

  

تدابیر الحمایة والتھذیب لیست عقوبات جزائیة : المبــدأ
  .ولا یمكن القضاء بوقف تنفیذھا سالبة للحریة

لا تحوز تدابیر الحمایة والتھذیب على قوة الشيء 
على طلب النیابة أو المقضى بھ وتخضع للمراجعة، بناء 

 .مصالح الوسط المفتوح أو من قاضي الأحداث، تلقائیا

  
  إن المحكمـة العـلــیا

بعد الإستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .المحامي العام لدى المحكمة العلیا في طلباتھ الكتابیة

طلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب وبعد الا
العام لدى مجلس قضاء البویرة ضد قرار غرفة الأحداث لنفس 

بتأیید الحكم المستأنف مبدئیا  19/01/2016المجلس الصادر بتاریخ 
وتعدیلا لھ خفض عقوبة الوضع في مركز إعادة التربیة بعین 

ف التنفیذ ضد الحدث ـر مع وقـوم بھا إلى ستة أشھــوي المحكـالعل
المتابع بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاھة ) ل. ح(

من قانون العقوبات وبعد إحالتھ على  3-264مستدیمة وفقا للمادة 
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محكمة الأحداث لمقر المجلس والتي قضت علیھ بوضعھ في مركز 
شھرا وعامین حبسا مع وقف التنفیذ قام كل  18إعادة التربیة لمدة 

  .لجمھوریة والطرف المدني بإستئناف ھذا الحكممن وكیل ا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  .حیث أن الطعن إستوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول شكلا
حیث أن المحامي العام لدى المحكمة العلیا قدم طلباتھ الكتابیة 

  .الرامیة إلى نقض الحكم المطعون فیھ
  .وجھین للنقضحیث أن الطاعن أودع تقریرا ضمنھ 

  مأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون، :الوجھ الأول
بدعوى أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبیق القانون حین 

أشھر مع وقف  6قضوا بوضع الحدث في مركز إعادة التربیة لمدة 
ة التنفیذ ذلك أن الوضع في مؤسسة تربویة تدبیر من تدابیر الحمای

والتھذیب والتي لا یجوز القضاء بوقف تنفیذھا لكونھا لیست عقوبة 
  .سالبة للحریة

  ،مأخوذ من قصور الأسباب :الوجھ الثاني
بالقول أن القرار محل الطعن خفض مدة الوضع في المركز من 

  .إلى ستة أشھر دون تعلیل مع جعلھا موقوفة النفاذ 18
حیث أن تدابیر الحمایة والتھذیب التي نص علیھا المشرع بالمادة 

من  85من قانون الإجراءات الجزائیة والتي حلت محلھا المادة  444
المتعلق بحمایة الطفل  15/07/2015المؤرخ في  12-15القانون 

لیست عقوبات جزائیة سالبة للحریة حتى یمكن القضاء بوقف 
ل الطعن بذلك فقد أخطأ في تطبیق تنفیذھا ولما قضى القرار مح

القانون كما أن ھذه التدابیر قابلة للمراجعة في أي وقت بناء على 
طلب النیابة أو مصالح الوسط المفتوح أو تلقائیا من قاضي الأحداث 



 الجنائیةالغرفة 

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
396 

وز قوة الشيء المقضي حمن نفس القانون فھي لا ت 26وفقا للمادة 
  .كما ھو الشأن في العقوبات الأخرى

لقضاة الموضوع السلطة التقدیریة في تحدید مدة العقوبة حیث أن 
الجزائیة أو تدابیر الحمایة والتھذیب في إطار ما ینص علیھ القانون 

  .لكن الخطأ الوارد في الوجھ الأول یؤدي إلى النقض وحده
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة -تقضي المحكمة العلیا 

وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون بقبول الطعن شكلا 
فیھ وإحالة القضیة أمام نفس الجھة القضائیة مشكلة تشكیلا آخر 

  .للفصل فیھا مجددا
  .المصاریف على الخزینة العمومیة

خ المـذكور أعلاه من قبــل المـحـكـمـة یبذا صـدر القرار بالتار
 .القسم الأول -  الغرفة الجنائیة - العلیـا
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 19/10/2016قرار بتاریخ  0996041ملف رقم 

  ومن معھ) م. ب(ضد ) ع. ب(قضیة 

  

  غرفة الاتھام: الموضـوع
 .استئناف –أمر الإحالة –انتفاء وجھ الدعوى :الكلمات الأساسیة

  

لا یجوز لغرفة الاتھام التصدي بانتفاء وجھ : المبــدأ
طالما أنھا قررت عدم قبول  ،لجمیع المتھمینالدعوى 

الاستئناف في شق الإحالة على محكمة الجنح الذي صار 
نھائیا یترتب عنھ إخطار المحكمة الجنحیة بھ للفصل، 

 .طبقا للقانون
  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى رفض 

  . الطعن لعدم جوازه
طرف ) (ع. ب(فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف 

  .28/01/2014بتاریخ ) مدني
سكر ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء مع

  .19/01/2014: بتاریخ
والقاضي بتأیید الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقیق لدى 

المتضمن ألا وجھ للمتابعة  20/11/2005محكمة تیغنیف بتاریخ 
. ب(د ــة ضــة المتبعــالجزئي والإحالة على محكمة الجنح  في القضی
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 - ، لأجل الإدلاء بإقرارات كاذبة)ش. م( -)ت. ت( -)ي. ب( -)م
  .مبدئیا وحال التصدي الأمر بإنتفاء وجھ الدعوى كلیا لجمیع المتھمین

  .وجھین للنقضطلاع على الطلبات المكتوبة المتضمنة بعد الا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :مــن حــیث الشـكــل
حیث أن القرار المطعون فیھ قابل للطعن بطبیعتھ طبقا لأحكام 

من قانون الإجراءات الجزائیة وأن الطعن إستوفى  497المادة 
  .أوضاعھ وشروطھ المقررة قانونا فیتعین قبولھ شكلا

  :مــن حــیث المـوضــوع
  :وجھین للنقضحیث أن المدعي المدني أثار في مذكرة طعنھ 

  .مأخوذ من قصور الأسباب: الأول
  .مأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون: الثاني

المأخوذ من  :المثار تلقائیا من لدن المحكمة العلیاوعن الوجھ 
  تجاوز السلطة،

وحیث أن الذي یبین من القرار المطعون فیھ أن قضاة غرفة 
الإتھام وحال فصلھم في إستئناف الطرف المدني ضد الأمر بإنتفاء 

) ت. ت(و) ي. ب(وجھ الدعوى الجزئي بخصوص المتھمان 
لى محكمة الجنح بجنحة الإدلاء ع) م. ب(و) ش. م(وإحالة المتھمین 

من قانون العقوبات قضوا بقبول  228بإقرارات كاذبة طبقا للمادة 
إستئناف الطرف المدني فیما یخص الأمر بإنتفاء وجھ الدعوى 
الجزئي وعدم قبول الإستئناف فیما یخص أمر الإحالة شكلا وفي 

وى الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وحال التصدي إعادة ملف الدع
إلى نفس القاضي للقیام بإتھام المشتكى منھم طبقا لأحكام المادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 73/6
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لكنھم وبعد إنجاز التحقیق وإیداع ملف القضاء من جدید أیدوا 
الأمر المستأنف مبدئیا وتصدّوا من جدید بإنتفاء وجھ الدعوى على 

ولم یكن لھم أن ) م. ب(و) ش. م(محكمة الجنح بالنسبة للمتھمین 
یفعلوا ذلك أي التصدي بإنتفاء وجھ الدعوى لجمیع المتھمین طالما 
وأنھ وبعدم قبول الإستئناف في شق الإحالة صار ھذا الأمر نھائیا 

  .یجب إخطار المحكمة الجنحیة بھ للفصل طبقا للقانون
فوا سلطة التصدي  ّ وحیث أن فعلھم ذلك تجاوز لسلطتھم لأنھم وظ

ر محلھا ناھیك أنھم لم یخطروا بالقضیة كاملة لإمكانیة في غی
ُخطروا بجزء من القضیة وھم أنفسھم قرروا ذلك  المراجعة وإنما أ
بعدم قبولھم إستئناف الطرف المدني فیما یخص الإحالة على محكمة 
الجنح وأحسنوا تطبیق القانون في ذلك لكنھم أخفقوا في الفصل بعد 

بوا قرارھم بتجاوز السلطة الذي یرتب إنجاز مواصلة التحقیق وعا
 .نقض القرار

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة - تقـضي المحكمة العـلیا 

شكلا وموضوعا ونقض ) طرف مدني) (ع. ب(بقبول طعن 
وإبطال القرار المطعون فیھ وإحالة القضیة والأطراف على نفس 

  .فیھا من جدیدالجھة القضائیة مشكلة بتشكیل آخر للفصل 
  .والمصاریف القضائیة على عاتق الخزینة العمومیة

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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 19/10/2016قرار بتاریخ  1031961ملف رقم 

  ) ا. ل(قضیة النیابة العامة ضد 

  

  غرفة الإتھام: الموضـوع
 .  إحالة على المحكمة –انتفاء وجھ الدعوى :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات  197و 196، 195: المواد :المرجع القانوني
  .الجزائیة

  

لموضوع یعد تجاوزا للسلطة، تصدي غرفة الاتھام : المبــدأ
الاتھام، كأنھا جھة حكم، عوض الاكتفاء بالبحث عن وجود 
أو عدم وجود أعباء أو قرائن ضد المتھم، لإحالتھ على 

 .المحكمة المختصة أو إفادتھ بانتفاء وجھ الدعوى
  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى نقض  وإلــى المحامي العام
  .القرار المطعون فیھ

 في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى لاً فـص
ضــد القرار الصادر عن  11/06/2014مجلس قضاء سكیكدة في 

 09/06/2014غرفة الاتھام بمجلس قضاء سكیكدة بتاریخ 
  .والــقــاضــي بألا وجھ للمتابعة

طلاع على تقریر النائب العام الطاعن تدعیما لطعنھ، الا بعد
  .وجھا وحیدا للنقضوالذي أثار فیھ 
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :مــن حــیــث الــشــكــل

  .حیث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعھ القانونیة، فھو مقبول شكلا
  :من حیث الموضـوع
  من قصور الأسباب،المأخوذ : عــن الوجھ الوحید

بدعوى أن قضاة غرفة الإتھام لم یكلفوا أنفسھم عناء مناقشة 
وقائع القضیة بكل موضوعیة وتمعن وإبراز أركان الجریمة ولم 

  .یبینوا الأسباب التي إعتمدوھا للقضاء بإنتفاء وجھ الدعوى
حیث أنھ من خلال الإطلاع على القرار المطعون فیھ تبین بأن قضاة 

" ام سببوا قضاءھم بألا وجھ للمتابعة على الحیثیة التالیة غرفة الإتھ
حیث یتضح مما سبق ذكره أعلاه أن الإدانة لا تبنى إلى على الأدلة 

...." الكافیة ولیس على مجرد الشك وأن المتھم بریئ حتى تثیت إدانتھ 
وبالتالي فقد تصدوا للموضوع وكأنھم جھة حكم عند حدیثھم على الإدانة 

الكافیة والشك والبراءة، وھذا عوض الإكتفاء بالبحث عن وجود والأدلة 
أو عدم وجود أعباء وقرائن ضد المتھم لإحالتھ على المحكمة المختصة 
أو إفادتھ بإنتفاء وجھ الدعوى بصفتھم جھة تحقیق ثانیة، مما یعد تجاوزا 

  .قرارھم للنقض والإبطال ضفي سلطتھم وھو ما یعر
  الأســـــبـابفلھــــــذه 

  :الغرفـــة الجنائیـــة - تقضــي المحكمــة العلیـــا 
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون 
فیھ وبإحالة القضیة على نفس غرفة الإتھام مشكلة تشكیلا آخرا 

  .للفصل فیھا من جدید وفقا للقانون
  .والمصاریف القضائیة تتحملھا الخزینة العمومیة

ل المـحـكـمـة ــبـذا صدر القرار بالتاریخ المذكور أعلاه من قب
  .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة -  اـــالعلی
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 16/11/2016قرار بتاریخ  1095573ملف رقم 

  )ن. م(و) ا. م(ضد ) س. ن(قضیة النیابة العامة و

  

  الإتھامغرفة : الموضـوع
  .تسبیب – انتفاء وجھ الدعوى :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 379: المادة :المرجع القانوني
  

من قانون الإجراءات  379تتعلق المادة : المبــدأ
الجزائیة بتسبیب الأحكام الصادرة في الموضوع 
ویشترط الإشارة إلى المادة المطبقة على الإدانة ولا 
مجال لتطبیقھا، في حالة قضاء غرفة الاتھام بانتفاء 

 .وجھ الدعوى
  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى نقض 

  .القرار المطعون فیھ
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى 

 08بتاریــــخ ) س.ن(اء المسیلة والطرف المدني ــمجلس قض
ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء  26/04/2015و

  .06/04/2015یخ المسیلة بتار
والقاضي بتأیید الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقیق لدى 

القاضي بانتفاء وجھ  10/03/2015محكمة سیدي عیسى بتاریخ 
الدعوى لصالح المطعون ضدھما المتابعین بجنحة الوشایة الكاذبة 



 الغرفة الجنائیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
403 

) ا. م(والحصول على وثائق إداریة بغیر حق للمتھم ) ن. م(للمتھمة 
من قانون  223و 300الفعلین المنصوص والمعاقب علیھما بالمادتین 

  .  العقوبات
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطعنین قد إستوفیا أوضاعھما القانونیة فھما مقبولان 
  .شكلا

طاعن قد قدم تقریرا دعما لطعنھ ضمنھ حیث أن النائب العام ال
  .وجھا وحیدا للطعن بالنقض

حیث أن الطرف المدني الطاعن قد قدم مذكرة بواسطة قارة 
  .عدة وجوه للطعن بالنقضمولود تضمنت 

  :عـن أوجھ الطعـن
  :طـــعن النائب العام

  المأخوذ من قصور الأسباب،: الوجھ الوحید للطعن
فیھ لم یناقش أركان جنحة الوشایة بدعوى أن القرار المطعون 

ریة بغیر حق إضرارا االكاذبة وجنحة الحصول على وثائق إد
  .بالضحیة ولذلك یجب نقض القرار المطعون فیھ 

ولكن حیث أنھ عكسا لما یدعیھ الطاعن فإن قرار قضاة غرفة 
الإتھام ناقشوا الوقائع وعناصر التھمتین المنسوبتین للمطعون 

ر المطعون فیھ مسبب بما فیھ الكفایة ویجب ضدھما وجاء القرا
  .رفض الوجھ المثار

  :طــعن الطرف المدني
  المأخوذ من قصور الأسباب، :الوجھ الأول

بدعوى أن الطاعن قدم عن طریق دفاعھ مذكرة مكتوبة أمام 
غرفة الإتھام لم یناقشھا ولم یتم الرد عنھا من طرف قضاة الغرفة 

  .فعرضوا قرارھم للنقض
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حیث أنھ بتفقد وثائق الملف إتضح أنھ لیس ھناك أي ولكن 
عریضة مقدمة من طرف الطاعن أمام غرفة الإتھام وأسباب القرار 
المطعون فیھ لا تشیر إلى ھذه العریضة كما أن الطاعن لم یقدم مع 
ملف الطعن نسخة من ھذه المذكرة ولذلك فإن الوجھ المثار یعتبر 

  .غیر مؤسس ویجب رفضھ
  المأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون، :يالوجھ الثان

لا تتعلق بإستخراج       ) ا.م(بدعوى أن التھمة الموجھة للمتھم 
وثائق فقط وإنما الأمر یتعلق بترجمتھا لدى مترجم رسمي          

وإستعمالھا خارج حدود الوطن واستعمالھا لذلك بغیر مبرر قانوني  
  .ضوھو ما یعرض القرار المطعون فیھ للنق

  المأخوذ من قصور الأسباب، :الوجـھ الثالث
بدعوى أن القرار المطعون فیھ لم یناقش أسباب الشكوى 
ووقائعھا ولم یبین قضاة غرفة الإتھام أسباب إقتناعھم بعدم توفر 

من قانون العقوبات ولم یبرزوا أي شرط  300شروط تطبیق المادة 
من قانون العقوبات فعرضوا  223من الشروط المذكورة في المادة 

  . قرارھم للنقض
  :عن الوجھین السابقین مجتمعین لتشابھھما

ولكن حیث أنھ خلافا لما یدعیھ الطاعن فإن قضاة غرفة الإتھام 
ناقشوا الوقائع و أركان التھمتین المنسوبتین للمطعون ضدھما ولذلك 

للقانون جاء القرار المطعون فیھ لا یعتریھ أي قصور أو مخالفة 
  .ویجب رفض الوجھین المثارین

المأخوذ من مخالفة القواعد الجوھریة في  :الوجھ الثالث
  :الإجرءات وھو مقسم إلى ثلاث فروع

   :الفرع الأول
من قانون الإجراءات الجزائیة وما بعدھا  181بدعوى أن المادة 

تنص على وجوب تبلیغ الأطراف ومحامیھم بتاریخ الجلسة ولكن 
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المعروضة فإن الطاعن لم یبلغ بتاریخ الجلسة ووضع  في القضیة
  .مذكرة لم یجیب عنھا قضاة غرفة الإتھام فعرضوا قرارھم للنقض

ولكن حـــیث أن أسباب القرار المطعون فیھ تشیر إلى تبلیغ 
الأطراف بتاریخ الجلسة عن طریق خطاب موصى علیھ وأن 

أنھ حضر بواسطة دفاعھ الذي قدم مذكرة أمام  يالطاعن نفسھ یدع
  .غرفة الإتھام

حیث أن تقدیم مذكرة أمام غرفة الإتھام تمت الإجابة عنھ في 
  .الوجھ الأول وذلك برفض ھذا الدفع لعدم تأسیسھ

  :الفرع الثاني
من قانون الإجراءات الجزائیة تنص على  379بدعوى أن المادة  

ر نص المادة القانونیة المطبقة و وجوب أن یتضمن الحكم أو القرا
  .القضاء بخلاف ذلك یعرض القرار المطعون فیھ للنقض

ولكن حـــیث أن القرار المطعون فیھ یشیر إلى المواد أساس 
المتابعة من طرف النیابة والتحقیق وبما أن قضاة غرفة الإتھام 
 إنتھوا إلى إنتفاء وجھ الدعوى فلیس ھناك ما یشیر إلیھ لأن المادة

من قانون الإجراءات الجزائیة تتعلق بتسبیب الأحكام الصادرة  379
في الموضوع وتشترط الإشارة إلى المادة المطبقة على الإدانة 

  .ولیس ھناك لتطبیقھا على قرارات غرفة الإتھام
  :الفرع الثالث

بدعوى أن غرفة الإتھام و رغم إستئناف النیابة العامة و الطرف 
الغرفة لم یشیروا إلى الطرف المدني ولم المدني إلا أن قضاة 

یتطرقوا للمذكرة المودعة عن طریق دفاعھ ولم یناقشوا أوجھ الدفاع 
  .في الإستئناف

ولكن حـیث أن ھذا الوجھ سبقت الإجابة عنھ بمناسبة الرد عن 
  .الوجھ الأول والفرع الأول من الوجھ الثالث
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مقسم إلى المأخوذ من تجاوز السلطة وھو  :الوجھ الرابع
  :فرعین

   :الفرع الأول
بدعوى أن سماع الموثق كشاھد بدلا من ندبھ كخبیر یعد تجاوزا 

  .للسلطة یترتب عنھ النقض
ولكن حــیث أن سماع أي شخص كشاھد لا یرتب النقض ولیس 

ولذلك یجب . وتم سماعھ كشاھد )م(ھناك في الملف موثق اسمھ 
  .رفض ھذا الفرع
  مخالفة القانون، المأخوذ من :الفرع الثاني

بدعوى أن غرفة الإتھام لیس من إختصاصھا تقییم أدلة الإثبات 
والقول بثبوت أو عدم ثبوتھا لأن البحث في ذلك من إختصاص 

  .جھات الحكم و القضاء بخلاف ذلك یرتب النقض
ولكن حـــیث أن قضاة غرفة الإتھام ومن قبلھم قاضي التحقیق 

خولھا لھم القانون في تقدیر الأدلة  إستعملوا سلطتھم التقدیریة التي
وتسبیب قراراتھم تسبیبا قانونیا كافیا من الناحیة الموضوعیة 

  .والقانونیة ومن ثم فإن الفرع المثار غیر مؤسس ویرفض
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة -تقضي المحكمة العلیا

  .بقبــول الطعنین شكــــلا ورفضھما موضوعــــــا
تحمیل الطرف المدني نصف المصاریف القضائیة وترك و

 .النصف الآخر على عاتق الخزینة العامــة
رار بالتاریخ المذكور أعلاه من قبل المـحـكـمـة قبذا صدر ال

  .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة - العلیا
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 والنیابة العامة) ـھ. ب(قضیة ادارة الجمارك ضد 

 

  اختصاص نوعي: الموضـوع
  .جزاءات جبائیة –إدارة الجمارك –بالغون –أحداث :الكلمات الأساسیة

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 476: المادة: المرجع القانوني

المتعلق بمكافحة  06-05من الأمر  10و 2: المادتان                 
            .  التھریب

  

في حالة متابعة متھمین بالغین وآخرین أحداث، : المبــدأ
یكون تقدیم إدارة الجمارك لطلباتھا، المتعلقة بالجزاءات 

التي عھد إلیھا محاكمة الجبائیة، أمام الجھة القضائیة 
 .البالغین

  

  إن المحكمـة العـلــیا
المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره

  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
من  2010جوان  09فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاریخ 

الطعن وھي إدارة الجمارك ضد القرار الصادر  طرف المدعیة في
الجزائیة لمجلس قضاء تلمسان  عن الغرفة 2010جوان  02في 

المستأنف  القاضي في الدعوى الجزائیة حضوریا بتأیید الحكم
 القاضي 2010مارس  21الصادر عن محكمة الأحداث مغنیة بتاریخ 

مدنیة بعدم بوضع المتھم تحت نظام الحریة المراقبة وفي الدعوى ال
أجل جرم تھریب الوقود بإستعمال وسیلة نقل  الإختصاص من
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مراكز الحدود الأفعال  ومغادرة الإقلیم الوطني عبر منافذ غیر
المتعلق  06-05من  الأمر  10، 2المنوه والمعاقب عنھا بالمواد 

  .من قانون العقوبات 2فقرة  1مكرر  175بمكافحة التھریب، 
ادما من التراب الوطني من طرف رجال وذلك لما ضبط المتھم ق

الدرك رفقة مجموعة من الأشخاص یقودون أحمرة محملة بصفائح 
  .37 من المازوت مملوءة قدرھا

حیث أن الدولة معفاة من تسدید الرسوم القضائیة حسب المادة 
  . الإجراءات الجزائیة من قانون 509

مذكرة  حیث أنھ تدعیما لطعنھا أودعت إدارة الجمارك الطاعنة
الأستاذ قشایري عبد الجلیل المعتمد لدى المحكمة  بواسطة محامیھا
مأخوذا من مخالفة القانون  وجھا وحیدا للنقضالعلیا ضمنتھا 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 500/07المادة 
حیث أن الطعن بالنقض قد إستوفى جمیع أوضاعھ الشكلیة 

  .مقبول المقررة في القانون فھو
  فــإن المحكمــة العلـــیاوعلـــیھ 

  :في الموضوع
  :عن وجھ الطعن

 500/7المأخوذ من مخالفة القانون المادة : الوجھ الوحید المثار
  الإجراءات الجزائیة، من قانون

بدعوى أن المجلس ملزم بالفصل في الدعوى الجمركیة لأن 
  .الجزائیةلھا بتقدیم طلباتھا إلا أمام الجھات  إدارة الجمارك لایسمح

حیث یتبین من معاینة القرار المطعون فیھ أن قضاة المجلس 
المستأنف القاضي بإدانة المتھم المطعون ضده  قضوا بتأیید الحكم

نقل ومغادرة الإقلیم الوطني  بجرم تھریب الوقود بإستعمال وسیلة
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المراقبة  عبر منافذ عبر مراكز الحدود ووضعھ تحت نظام الحریة
دنیة بعدم الإختصاص مسببین قرارھم في الدعوى وفي الدعوى الم

بقولھم أن الحكم المستأنف كان صائبا في قضائھ بعدم  المدنیة
من قانون الإجراءات الجزائیة  476 الإختصاص عملا بأحكام المادة

ضد المتھم الحدث  كون إدارة الجمارك سبق وأن قدمت طلباتھا
  .والبالغین أمام جھة البالغین

وصل إلیھ قضاة المجلس لما أیدوا الحكم المستأنف ت حیث أن ما
ذلك أن المقرر قانونا ووفقا لأحكام المادة  تطبیق صحیح للقانون

الدعوى المدنیة ترفع أمام  من قانون الإجراءات الجزائیة أن 476
إذا وجد  الجھة القضائیة التي یعھد إلیھا محاكمة البالغین في حالة ما

وأخرون أحداث وقد فصلت المتابعات في القضیة متھمون بالغون 
  .الأخرین فیما یخص

حیث مادام قضاة المجلس قد بینوا أن في القضیة أخرون بالغین 
عن المتھم الحدث المطعون ضده فإنھ كان على  تم فصل متابعاتھم

الجبائیة أمام الجھة القضائیة  إدارة الجمارك أن تطالب بالجزاءات
  .ة البالغینالجزائیة التي عھد إلیھا محاكم

حیث توصل القضاة إلى أن إدارة الجمارك قد قدمت طلباتھا ضد 
  .أمام جھة البالغین الحدث والبالغین

حیث أن إختیار إدارة الجمارك تقدیم طلباتھا الجبائیة أمام جھة 
حددت ھي نفسھا الجھة التي تقدم طلباتھا أمامھا  البالغین یجعلھا قد

صحیح للقانون والقول أن الوجھ  ذھب إلیھ القضاة تطبیق فإن ما
  .الوحید المثار من الطاعنة غیر مؤسس
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :تقضي المحكمة العلیا

  .بقبول طعن إدارة الجمارك :في الشكل
  .القول بعدم تاسیس الطعن وبرفضھ :في الموضوع

  .المصاریف القضائیة على الخزینة
المـذكـــور أعـــلاه من قبــل ریخ ابذا صدر القرار بالت

  .القسم الثالث - غرفة الجنح والمخالفات -  العلیــــــا المـحـكـمـة
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 24/11/2016قرار بتاریخ  0944533ملف رقم 

 )ف .ح(قضیة النیابة العامة ضد 

 

  انقضاء الدعوى العمومیة : الموضـوع
  .مصالحة - مخالفة قواعد الصرف :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 6/4: المادة :المرجع القانوني

المعدل  ،22-96المادة الأولى من الأمر رقم   
مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  والمتمم

  .الأموال من وإلى الخارج

العمومیة، في جریمة مخالفة تنقضي الدعوى : المبــدأ
قواعد الصرف، بعد إجراء المصالحة وثبوت تنفیذ جمیع 

  .الالتزامات
  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
من طرف  04/03/2013فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 

وھو النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطینة في  المدعي في الطعن
عن الغرفة الجزائیة لمجلس  03/03/2013 القرار الصادر بتاریخ

قضاء قسنطینة الذي قضى في الدعوى الجزائیة، غیابیا للمتھمة 
قضى حضوریا بإنقضاء الدعوى  بتأیید الحكم المستأنف فیھ الذي

   .العمومیة بالمصالحة
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وفي الدعوى الجبائیة، رفض طلبات إدارة الجمارك وذلك من 
قواعد الصرف الفعل المنصوص والمعاقب علیھ  أجل جرم مخالفة

  .96/22من الأمر رقم  01بالمادة 
 509حیث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي حسب المادة 

  .الإجراءات الجزائیة من قانون
الأوضاع الشكلیة المقررة حیث أن الطعن بالنقض إستوفى 

  .قانونا
وجھا وحیدا حیث وتدعیما لطعنھ أودع الطاعن تقریرا ضمنھ 

  .بالنقض للطعن
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ : عن الوجھ الوحید للطعن
من قانون الإجراءات  500/7بأحكام المادة  في تطبیقھ عملا

  الجزائیة،
ا على  ً بدعوى أن القرار قد إعتمد في تقریر تبرئة المتھمة ارتكاز
تقدیم طلب المصالحة والذي مفاده أن المتھمة قد نفذت إلتزامتھا 
المترتبة علیھا بموجب مقرر المصالحة إلا أنھ وبالرجوع إلى الملف 
یتبین أن مقرر المصالحة جاء بعد تاریخ تسدید الغرامة المقررة 

ومتى كان ذلك فإن ما  07/01/2011رخ في حسب الوصل المؤ
  .توصل إلیھ القرار یعد خرقا للقانون مما یتعین نقضھ وإبطالھ

لكن حیث البین من تلاوة القرار المطعون فیھ الذي أید الحكم 
قضى بھ في الدعویین أن القضاة قد سببوا  المستأنف فیھ فیما

  : قضاءھم كالآتي
حیث أنھ وبعد الإطلاع على الوثائق المقدمة من طرف المتھمة " 

والصادر عن  06/11/2011عبر دفاعھا مقرر المصالحة المؤرخ في 
بولایة قسنطینة والوصل الصادر عن  المدیریة الجھویة للخزینة
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في دعوى الحال وذلك  خزینة الولایة یتبین للمحكمة وقوع مصالحة
بإنقضاء  إلتزامتھا مما یتعین التصریح بعد ثبوت تنفیذ المتھمة كل

  ". الدعوى العمومیة
حیث وعلى ھدى ما ورد فإنھ لا جدوى مما ینعاه العارض 

أو خرق القانون طالما أن القرار المنتقد دلل  بالقصور في التسبیب
المنسوبة للمتھمة المطعون  على عدم ثبوت قیام أركان الجریمة
المدیریة  المجراة بینھا وبین ضدھا بعد تقدیمھا مقرر المصالحة

الجھویة بقسنطینة وأن المصالحة تضع حدا للمتابعة وتنقضي 
  . العمومیة الدعوى

حیث ومتى كان ذلك ینبغي والحال علیھ التصریح بعدم سداد 
الوجھ المثار والقضاء برفض الطعن لعدم التأسیس وتحمیل الخزینة 

  .العمومیة المصاریف القضائیة
  ســـــبـابفلھــــــذه الأ

  :تقضي المحكمة العلیا

  . قبول الطعن بالنقض :في الشكل
  .برفضھ لعدم التأسیس :في الموضوع

  .وتحمیل الخزینة العمومیة المصاریف القضائیة
بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 

  .القسم الثالث -  غرفة الجنح والمخالفات - المـحـكـمـة العلیــــــا
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 17/11/2016قرار بتاریخ  0998466ملف رقم 

 ) ب.م(قضیة النیابة العامة ضد 

 

  ترك الأسرة    : الموضـوع
 مستحقات الماء والغاز - عدم تسدید النفقة :الكلمات الأساسیة

  .نفقة –والكھرباء

  .من قانون العقوبات 331: المادة :القانونيالمرجع 

 . من قانون الأسرة 78: المادة                       
  

مستحقات الماء  ،یعد من مشتملات النفقة :المبــدأ
والغاز والكھرباء ویشكّل عدم تسدیدھا قیام جنحة عدم 

 .تسدید النفقة
  

  إن المحكمـة العـلــیا
المقرر في تلاوة تقریره المكتوب بعد الاستماع إلى المستشار 

  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
من  02/01/2014فصـلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاریخ 

عن الغرفة  26/12/2013طرف النائب العام ضد القرار الصادر في 
: الجزائیة لدى مجلس قضاء سطیف القاضي حضوریا في الشكل

  .تأیید الحكم المستأنف: الموضوعقبول الاستئناف وفي 
بعد الاستئناف الذي كان قد رفعھ وكیل الجھوریة والضحیة ضد 

محكمة سطیف القسم الجزائي المؤرخ في  الحكم الصادر عن
وعدم الاختصاص في  الذي قضى ببراءة المتھم 25/09/2013
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للمادة  من أجل ارتكابھ جنحة عدم تسدید النفقة طبقا الدعوى المدنیة،
  .من قانون العقوبات 331

  .حیث أن النیابة العامة معفاة من دفع الرسوم القضائیة
الأوجھ حیث أنھ تدعیما لطعنھ أودع النائب العام مذكرة ضمنھا 

  : التالیة
والمأخوذ من انعدام أو قصور في الأسباب المادة : الوجھ الوحید

   الإجراءات الجزائیة، من قانون 500/4
المطعون فیھ لم یناقش العناصر المعتمدة من  أن القرار" مفاده 

قاضي الدرجة الاولى للتصریح ببراءة المتھم ولم یحلل الوقائع 
  .ومدى توافر اركانھا مما یجعل القرار مشوب بقصور في التسبیب

ھو غیر ممثل أمام المحكمة ) ب .م(حیث أن المطعون ضده 
  .العلیا رغم تبلیغھ بنسخة من مذكرة الطعن

النائب العام لدى المحكمة العلیا تقدم بالتماسات كتابیة حیث إن 
  . إلى نقض وإبطال القرار الطعون فیھ یھدف من خلالھا

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :في الشكل

حیث أن الطعن بالنقض الذي رفعھ النائب العام وقع في الأجل 
فھو مقبول القانوني واستوفى الأشكال المنصوص علیھا قانونا لذا 

  .شكلا
  :في الموضوع

والمأخوذ من انعدام أو قصور في الأسباب  :عن الوجھ الوحید
  قانون الإجراءات الجزائیة، من 500/04المادة 
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اً أن كلّ حكم أو قرار یجب أن یتضمن  ُ أن من المقرر قانون حیث
كیزة التي  َ الحكم وھي الرّ ُ أساس أسباباً ومنطوقا، وتكون الأسباب

ً في حالة النطق بالإدانة أو بالبراءة أو التعویض یبُنىَ  علیھا، سواء
المدني عند الاقتضاء، ویتحققُ ذلك من خلال ذكر الوقائع 

فوع والطلبات،  ،والإجراءاتِ  ِ، والإجابة عن الدّ وبیان ما دار بالجلسة
ّ الاعتماد علیھا في حال  وإبراز أركان الجرم مع ذكر الأدلة التي تم

اقشتھا وجاھیاً في الجلسة، أو دحض ما قدمتھ جھة الإدانة بعد من
ة َ   .المتابعة في حال النطق بالبراء

ُ أنھ بالرجوع إلى القرار المنتقد یتضحُ أنھ لم یناقش  وحیث
َ التي قدمتھا جھة المتابعة ومن بینھا انھ اعتبر خطا  َ والقرائن الأعباء

فقة ان مستحقات الغاز والماء والكھرباء لیست من مستحقات الن
َ  78خلافا لما نصت علیھ المادة  من قانون الاسرة وبالتالي فقد جاء

َ التسبیبِ مستوجباً للنقض والإبطال   .قاصر
  .وحیث إن المصاریف القضائیة تقع على عاتق الخزینة

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

   :اتقـضي المحكمـة العلیــ

المطعون فیھ نقض وإبطال القرار . بقبول الطعن بالنقض شكلا
وإحالة الدعوى على نفس المجلس بتشكیلة أخرى للفصل فیھا من 

  ،جدید طبقا للقانون
  .وبتحمیل المصاریف القضائیة على عاتق الخزینة

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الرابع - غرفة الجنح و المخالفات - المـحـكـمـة العلیــــــا
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 08/09/2016قرار بتاریخ  0717884ملف رقم 

 والنیابة العامة ) ع.خ(ضد ) ن.ل(قضیة 

  

  تزویر في المحررات العرفیة أو التجاریة أو المصرفیة  : الموضـوع
  .عقوبة –وصولات الدفع  –تزویر محررات تجاریة :الكلمات الأساسیة            

 .من قانون العقوبات 219و 222:  المادتان :المرجع القانوني
  

مة ھو  :المبــدأ ّ إذا كان التكییف الصحیح للوقائع المجر
التزویر في محررات تجاریة ومصرفیة، الفعل 

من قانون  219المنصوص والمعاقب علیھ بالمادة 
العقوبات، إلا أن الإدانة تمت على أساس جریمة التزویر 
واستعمال المزور، الفعل المنصوص والمعاقب علیھ 

من قانون العقوبات، فإن ذلك لا یعد خطأ في  222بالمادة 
من  222تطبیق القانون موجبا للنقض، مادام نص المادة 

قوبة قانون العقوبات، المعتمد علیھ في الإدانة یقرر ع
 .أخف

  

  إن المحكمـة العـلــیا
وإلى  بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تقریره المكتوب

  . المحامي العام في تقدیم طلباتھ الكتابیة
ل في  من  2010فیفري  21فصلا في الطعـن بالنقض المسجّ

قرار الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء عنابة  ضد) ن. ل(المتھمة 
حضوریا غیر وجاھي  القاضي 2010فیفري  16الصادر بتاریخ 
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مبدئیا  بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع تأیید الحكم المستأنف
مع تعـدیلھ بجعل عقوبة الحبس غیر نافـذة ) ن. ل(بالنسبة للمتھمة 

والتصریح ببراءتھ، وفي الدعوى ) ع.ب(بالنسبة للمتھم  وإلغائھ
تعدیلھ بجعل التعویض المستأنف مبدئیا مع  المدنیة تأیید الحكم

المحكوم بھ على عاتق المحكوم علیھا وتحمیلھا المصاریف 
  .القضائیة وتحدید مدة الإكراه البدني بالحد الأقصى

) ن. ل(یـُشار إلى أن نیابة محكـمة عنابة تابعت المتھمین 
التزویر واستعمال المزور وخیانة الأمانة للأولى  بجنـح) ع.ب(و

من قانون  376ـ  350ـ  222 طبقا للموادوجنحة السرقة للثاني 
بإدانتھما وعقاب كل  2009جویلیة  14العقوبات وصدر حكم في 

واحد منھما بعام حبس نافذ وعشرون ألف دینار غرامة نافذة 
وتعویض الطرف المدني، وإثـر إستئناف المتھمین والطرف 

  .المطعون فیھ المدني، صدر القرار
أودعت الطاعنة بواسطة المحامیة  2012دیسمبر  24بتاریخ 

مذكرة لتدعیم ) دةعیس. زن عبید بودبوب(العلیا  المعتمدة لدى المحكمة
مأخوذ من انعدام وقصور  الأول، وجھین للنقضالطعن أثارت فیھا 

  .التسبیب والثاني من الخطأ في تطبیق القانون
أي رد رغم إشعاره من أمانة ) ع. خ(لم یقدم المطعون ضده 

  .العلیا المحكمةضبط 
  .النائب العام لدى المحكمة العـلیا قـدّم طـلبات كـتابیة بـرفـض الطعـن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
   :من حیث الشكل

لتھ المتھمة  وارد في ) ن. ل(حیث أن الطعن بالنقض الذي سجّ
، فھـو مقـبول )دج 800(وتم تسدید الرسم القضائي  الأجل القانوني

  .شكـلا
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  :من حیث الموضوع
  المأخوذ من انعدام وقصور التسبیب،: عن الوجھ الأول

بدعـوى أن القـرار المطعون فیھ لم یذكر عناصر جریمة خیانة 
من قانون العقوبات ولم یتم ذكر  376حدّدتھ المادة  الأمانة وفـق ما

المادة، كما أن المجلس علیھا في ھذه  أي عقد من العـقود المنصوص
للمحاسب، مما یجعل  لم یناقش دفعھا بأنھا استلمت المال وأوصلتھ

ضا للنقض   . القرار غیر مسبب تسبیبا كافیا ومعـرّ
لكن حیث أنھ وخلافا لما تدعیھ الطاعـنة فإن قـضاة المجلس 

قرارھم أركان جنحة خیانة الأمانة التي أدانوا بھا  أبـرزوا في أسباب
من قانون العقوبات  376 وفقا لما تنص علیھ المادةالطاعنة 

الزبائن  وأوضحوا بأنھا قامت بإختلاس الأموال التي استلمتھا من
وھذا تسبیب كافي  ،على أساس عملھا لدى مؤسسة الطرف المدني

من قانون الإجراءات الجزائیة وبذلك  379مع أحكام المادة  یتماشى
  .فھذا الوجھ غیر سدید ویـُرفض

  المأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون،: لوجھ الثانيعن ا
من قانون العقوبات التي أدینت من أجلھا  222بدعوى أن المادة 

على الوثائق التي تصدرھا الإدارة بینما وقائع  الطاعنة تطبقّ
شخصیة وقضاة المجـلس  الدعوى تـتعلق بفـواتیر ومعاملات

ضوا قرارھم    .للنقضأخطأوا في تطبیق القانون وعرّ
روا قضاءھم  حیث أن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتین برّ

من  222بجرم التزویر واستعمال المزور طبقا للمادة  بإدانة الطاعنة
بتزویر وصولات الدفع التابعة  قانون العقوبات بكونھا قامت

تحصیل  لمؤسسة الطرف المدني وتسلیمھا للزبائن لتتمكن من
واعتبارا أن وصولات الدفع لیست من  ،الأموال والإستیلاء علیھا

الإداریة بل تعتبر محررات تجاریة فإن النص الواجب  الوثائق
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من قانون العقوبات ولیست  219المادة  التطبیق على ھـذه الواقعة ھو
یؤدي إلى النقض طالما  إلا أن ذلك لا ،من نفس القانون 222المادة 

 5 أشدّ بالحبس إلىأن المادة الواجبة التطبیق تـنص على عقوبة 
وبالتالي فإن  ،222سنوات التي تنص علیھا المادة  3سنوات بدلا من 

تطبیق القانون المستشھد بھ من الطاعنة لا یؤدي إلى  الخطأ في
من قانون  502تنص علیھ المادة  النقض في ھذه الحالة عملا بما

مما الرفض كسابقھ  وبذلك فإن ھذا الوجھ مآلھ ،الإجراءات الجزائیة
  .یترتب عنھ رفض الطعن موضوعا

  .حیث أن المـصاریف القـضائیة تبـقى علـى عاتـق الطاعـنة
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

ر المــحكـمة العـلـیا ّ   :تـقــر

قـبـول الطعـن شكـلا ورفـضھ مـوضـوعا وإبـقاء المـصاریـف 
  .عاتـق الطاعـنة الـقـضائـیة عـلى

بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل بــذا صـــدر القـــرار 
 .القسم الخامس -  غرفة الجنح والمخالفات -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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 17/11/2016قرار بتاریخ  1078999ملف رقم  

 ضد النیابة العامة) م.ع(قضیة 

 

     حادث مرور: الموضـوع
  .  إلغاء رخصة السیاقة  –سوابق قضائیة –قتل خطأ :الكلمات الأساسیة

، المتعلق بتنظیم 14-01من القانون رقم  113: المادة :المرجع القانوني
  . حركة المرور عبر الطرقات وسلامتھا وأمنھا

  .من قانون العقوبات 289و 288: المادتان                                
  

تلغى نھائیا رخصة السیاقة الخاصة بالسائق  :المبــدأ
وسبق  الذي ارتكب حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ

 .بقانون المرورالحكم علیھ بمخالفات متعلقة 

یمكن للسائق، في ھذه الحالة، طلب رخصة 
 .جدیدة ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم

  

  إن المحكمـة العـلــیا
في تلاوة تقریره المكتوب وإلى  بعد الاستماع إلى المستشار المقرر

  . المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى عدم قبول الطلب
من  02/03/2015وفصلا في طلب الإستدراك المقدم بتاریخ 

بواسطة دفاعھ الأستاذة تدرانت لیندة ) م. ع(الطاعن العارض 
المحامیة المعتمدة لدى المحكمة العلیا في القرار الصادر عن 

والمتضمن عدم قبول الطعن . 31/05/2012المحكمة العلیا بتاریخ 
  .ف القضائیةبالنقض شكلا وبتحمیل الطاعن المصاری
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رف ــخ من طــوع بتاریــن بالنقض المرفــوذلك بناء على الطع
عن مجلس  13/10/2009القرار الصادر بتاریخ  في )م .ع(المتھم 

الإستئنافین شكلا وفي الموضوع  قضاء معسكر والمتضمن قبول
الفعل المنوه  تأیید الحكم المستأنف من أجل جنحة القتل الخطأ

  .من قانون العقوبات 288بالمادة المنصوص علیھ 
 30، 8، 5، 3  خــة بتواریــات مرفوعــاء على إستئنافــوذلك بن

زرقي نصر الدین في حق ذو : والأستاذ) م. ع(المتھم  31/05/2009و
ثم الأستاذ حازم في حق شركة  )م. ب(وھم ) ك. س(حقوق المرحوم 

لحكم الدرجة الأولى الصادر بتاریخ  2307التأمین وكالة معسكر رقم 
  :عن محكمة المحمدیة والمتضمن حضوریا وجاھیا 30/05/2009

بجنحة القتل الخطأ وعقابھ بـ ) م. ع(إدانة المتھم  :في الموضوع
من  288دج غرامة نافذة طبقا للمادة  20.000وشھر حبسا نافذا  18

من  113قانون العقوبات على إلغاء رخصة السیاقة طبقا للمادة 
  .14/01قانون 

تحت ضمان شركة الجزائریة للتأمین  :وفي الدعوى المدنیة
SAA منح تعویضات مدونة بالحكم المستأنف  2307 معسكر رمز

  .السالف الذكر
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :من حیث الشكل
وحیث أن طلب الإستدراك إستوفى سائر أوضاعھ الشكلیة 
المطلوبة قانونا بإعتبار الطاعن لم یتمكن من الرسالة المتضمنة 
للإنذار الموصى علیھ والتوقیع على الإشعار بالإستلام لأجل إیداع 
عریضة بأوجھ طعنھ ممضاة من محامى معتمد لدى المحكمة طبقا 

الجزائیة مما یتعین قبول طلب من قانون الإجراءات  505للمادة 
  .كھ شكلااإستدر



 غرفة الجنح والمخالفات

       2016 الثانيالعدد   - المحكمة العليا مجلة 
424 

وإعتبار القرار المستدرك فیھ الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 
  .كأن لم یكن 669225تحت رقم  31/05/2012

طبقا للمواد  13/10/2009وقبول طعنھ شكلا المرفوع بتاریخ 
من قانون  511، 506، 505، 504، 498، 497، 496، 495

  .الإجراءات الجزائیة والفصل في القضیة من جدید طبقا للقانون
  :من حیث الموضوع

الأستاذة تدرانت لیندة المحامیة  02/03/2015حیث بتاریخ 
المعتمدة لدى المحكمة العلیا أودعت عریضة بأوجھ دفاعھا تدعیما 

  .وجھین للطعنللطعن أوردت فیھا 
من قانون  500/7متخذ من مخالفة القانون المادة  :الوجھ الأول

   ،الإجراءات الجزائیة
بدعوى أن القضاة لم یطبقوا القانون تطبیقا صحیحا لأنھ 
بالرجوع إلى الحكم الصادر عن محكمة المحمدیة المؤید بالقرار 
الصادر عن مجلس قضاء معسكر نجد بأن القضاة قاموا بإلغاء 

في حد ذاتھ تعتبر خرقا للقانون لأن رخصة السیاقة وھذا التصرف 
رخصة السیاقة المھنیة المكلفة بإصدارھا ھي الدائرة الإداریة وھذه 
الھیئة الإداریة الوحیدة التي لھا الحق في إصدار أمر بإلغاء وثیقة 
أصدرتھا ھي في حین أنھ لا یجوز لھیئة قضائیة بإصدار أمر بإلغاء 

كم بسحب ھذه الوثیقة لمدة معینة وثیقة إداریة كان من الأجدر لھا الح
لأن ھذا من صلاحیات المحكمة والقضاة لما قضوا بإلغاء رخصة 
السیاقة لم یطبقوا القانون تطبیقا صحیحا وھذا ما یجعل قرارھم 

  . معرض للطعن بالنقض
  ،نعدام وقصور الأسبابامتخذ من  :الوجھ الثاني

السیاقة لم بدعوى أن قضاة الموضوع لما قضوا بإلغاء رخصة 
إن الطاعن قد أدى العقوبة  ،یعتمدوا على الأسباب الجدیة الكافیة
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المحكوم بھا وتحت ضمان شركة قام بدفع المبالغ المحكوم بھا ولم 
تبق لھ سوى رخصة السیاقة وھي مصدر رزق بالنسبة لھ كسائق 

  .سیارة أجرة بإعتباره بأسرة والمتكفل الوحید لھذه الأسرة
النیابة العامة في طلباتھا إلتمست بالإضافة إلى  مع الإشارة إلى

عقوبة الحبس سحب رخصة السیاقة لمدة سنتین وھو طلب منطقي 
لكن القضاة وللأسف یقومون بإصدار حكم بإلغاء رخصة السیاقة 

  .وھذا غیر مؤسس قانونا ویجعل القرار معرض للنقض
  :عن الوجھین معا لتشابھھما

اعن في وجھي طعنھ فإن قضاة حیث لكن وبخلاف ما یدعیھ الط
یخطئوا في تطبیق القانون وقد عملوا بصحیحھ  القرار كما فعلوا لم

  .وسلامتھ ولم یقصروا في تسبیب قرارھم
المتعلق بتنظیم  14/01من القانون رقم  113حیث بمراجعة المادة 

حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا والتي قولھا الطاعن 
فیما قدمھ بالوجھین كون القضاة  بوجھي طعنھ ما لم تقل وقد خالفھما

 113صراحة المادة  لا یمكن لھم إلغاء شھادة السیاقة بینما ھي تنص
اء أثن عندما یرتكب السائق مخالفة أدت إلى الجرح أو القتل الخطأ

سیاقة مركبة ذات محرك كان أحد الراجلین ضحیة ذلك وعندما 
من  69، 66السائق قد حكم علیھ بعقوبة تطبیقا للمادتین  یكون ھذا

من قانون العقوبات یمكن الجھات  289 ،288ھذا القانون والمادتین 
القضائیة المختصة الحكم بإلغاء رخصة السیاقة یمكن الجھات 

لشروط نفسھا المذكورة في الفقرة الأولى المختصة ضمن ا القضائیة
أعلاه إصدار حكم بإلغاء رخصة السیاقة ومنع مرتكب المخالفة من 
الحصول علیھا نھائیا تحت الشروط التي یتسنى بمقتضاھا للسائق 

  .طلب رخصة سیاقة جدیدة عن طریق التنظیم
حیث من خلال قراءة النص المذكور یتبین أن قضاة القرار كما 

كونون قد سببوا قرارھم بما فیھ الكفایة والوضوح وقد فعلوا ی
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أوضحوا السوابق المتعلقة بالمتھم حول المخالفات المتعلقة بقانون 
المرور ومنھ فالوجھین غیر سدیدین تبین ردھما وبالتالي رفض 

  .الطعن لعدم التأسیس وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :المحكمة العلیاتقضي 

بقبول طلب الإستدراك شكلا وإعتبار القرار المستدرك فیھ 
 669225تحت رقم  31/05/2012الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

  .كأن لم یكن
  .وقبول طعن الطاعن المستدرك شكلا ورفضھ موضوعا

  .وجعل المصاریف على عاتق الطاعن
ـذكـــور أعـــلاه من قبــل بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ الم

  .القسم الرابع -  غرفة الجنح والمخالفات -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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 26/07/2016قرار بتاریخ  0683509ملف رقم 

 ضد الممثل القانوني لبرید الجزائر والنیابة العامة) ع.د(قضیة 

 

  شیك: الموضـوع
  شیك بدون رصید: الكلمات الأساسیة

 .من قانون العقوبات 374: المادة :المرجع القانوني
  

تقوم جریمة إصدار شیك بدون رصید في حق  :المبــدأ
كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابلھ رصید قائم، حتى 

 .وإن كان الساحب ھو المستفید في نفس الوقت
  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الاستماع إلى رئیس الغرفة المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

  .المكتوبةوإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ 
من قبل  31/12/2009فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاریخ 

عن مجلس  11/05/2009ضد القرار الصادر بتاریخ ) ع.د(المتھم 
قضاء الجلفة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جدید 

 374بإدانتھ بجنحة إصدار شیك بدون رصید ومعاقبتھ طبقا للمادة 
دج  6.150 من قانون العقوبات بشھرین حبسا موقوف التنفیذ و

  .غرامة مالیة نافذة
وھذا بعد استئناف ممثل النیابة للحكم الصادر بتاریخ 

 )ع.د(عن محكمة عین وسارة والقاضي ببراءة المتھم  11/06/2008
من جنحة إصدار شیك بدون رصید، الفعل المنصوص والمعاقب 

  .ن قانون العقوباتم 374علیھ بنص المادة 
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وحیث أن الطاعن أودع عریضة لتدعیم طعنھ موقع علیھا 
بواسطة الأستاذ عبیب محمد، محام معتمد لدى المحكمة العلیا، أثار 

مأخوذا من الخطأ في تطبیق القانون  :وجھا للنقضمن خلالھا 
  من قانون الإجراءات الجزائیة،  7-500طبقا للمادة 

من قانون  374بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا أحكام المادة 
العقوبات التي تشترط وجود أصل الشیك أو نسخة منھ وشھادة عدم 
الدفع، وھي غیر متوفرة في الملف، كما أن المطعون ضده ھو من 
 أصدر الشیك وھو المستفید ولم یتم تحریره وتسلیمھ للغیر كما

  .مس نقض القرار محل الطعنیتطلبھ النموذج القانوني، والت
حیث أن النیابة العامة لدى المحكمة العلیا أودعت إلتماسات 

  .بنقض القرار ترمي إلى رفض الطعن
  . دج 1000 حیث أن المتھم الطاعن دفع الرسم القضائي والمقدر بـ

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :من حیث الشكل

ورد في  )ع .د(حیث أن الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتھم 
واستوفى أوضاعھ الشكلیة المنصوص علیھا بموجب  الأجل المحدد

قانون الإجراءات الجزائیة، لذا یتعین  وما بعدھا من 495المواد 
  .منھ 725و 498قبولھ شكلا طبقا للمادتین 

  :من حیث الموضوع
والمأخوذ من الخطأ  :قبل الطاعنعن الوجھ الوحید المثار من  

  في تطبیق القانون،
حیث أن حاصل ما ینعاه الطاعن أن قضاة الموضوع خالفوا 

قانون العقوبات التي تشترط أصل الشیك في  من 374أحكام المادة 
جواز مباشرة متابعة  جنحة إصدار شیك بدون رصید وعدم

 المقررةالمطعون ضده قضائیا دون المرور بالإجراءات الأولیة 
  .قانونا، وأن الشیك لم یتم صرفھ للغیر
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حیث أنھ من المقرر قانونا أن النیابة العامة تتمتع بكامل الحریة 
بمجرد علمھا بارتكاب الجریمة، وفي قضیة  في مباشرة المتابعات

المتھم لتسویة وضعیتھ رغم  الحال فإن الجریمة مجسدة بعد رفض
  .إعذاره، وأنھ لم ینازع في الأفعال

وحیث أن المتھم الطاعن ینعى على القرار المطعون فیھ أنھ ھو 
والمستفید في آن واحد، ولم یتم تحریره وإصداره  صاحب الشیك

من قانون العقوبات أن  374للمادة  للغیر، غیر أنھ من المقرر طبقا
إصدار شیك لا  الجنحة المتابع من أجل ارتكابھا الطاعن تقتضي

 نیة، وھي الأركان القانونیة للجرم أما صفةیقابلھ رصید قائم بسوء 
  .الحامل أو المستفید فلا یشترطھا القانون

حیث وبالرجوع إلى تاریخ إرتكاب الجرم نجد الوقائع تعود إلى 
الذي  2005صدور تعدیل القانون التجاري لسنة  ، أي قبل2004سنة 

منھ الإجراءات  6، و4، 2 مكرر 526استحدث بموجب المواد 
الدعوى العمومیة  التي یترتب على عدم احترامھا عدم قبول الأولیة

 الساري علیھا مبدأ النفاذ الفوري للإجراءات وعدم رجعیة القوانین،
ومن ثم فإن قضاة الموضوع عند أخذھم بإعذار المتھم بالدفع 

المسحوب علیھ یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا  الموجھ من قبل
موضوعیة لا معقب علیھا من  طریقةسلیما، وأن سوء النیة قدر ب

قبل المتھم  قبل المحكمة العلیا، مما یتعین رفض الوجھ المثار من
  .الطاعن لعدم سداده والتصریح معھ برفض الطعن بالنقض
  ).ع.د(حیث أن المصاریف القضائیة یتحملھا المتھم الطاعن 

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
   :تقضي المحكمة العلیا

) ع.د(بقبول الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتھم الطاعن 
  . شكلا ورفضھ موضوعا

  .وترك المصاریف القضائیة على عاتقھ
 -  بذا صدر القرار بالتاریخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العلیا

  .القسم الخامس -  غرفة الجنح والمخالفات
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 24/11/2016قرار بتاریخ  0708153ملف رقم 

 والنیابة العامة) ط.د(و) ع.ب(و) إ.ب(ضد ) ن.ب(و ) ع.ب(قضیة 

 

  طعن بالنقض  : الموضـوع
  .تمدید أثر النقض –إنذار بإیداع مذكرة -تبلیغ: الكلمات الأساسیة

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 505: المادة :المرجع القانوني

  

یمدد أثر النقض للمتھم الطاعن الذي لم یودع  :المبــدأ
مذكرة بأوجھ الطعن بسبب عدم إنذاره بإیداعھا والمدان 
بموجب القرار محل الطعن بالنقض، شریطة أن یؤثر 

 .سبب النقض على سلامة القرار برمتھ
  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

  . وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
) ن .ب(فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتھم 

في القرار  21/03/2010بتاریخ ) ع.ب(والمتھم  28/03/2010بتاریخ 
الصادر عن مجلس قضاء برج بوعریریج الغرفة الجزائیة في 

  :القاضي حضوریا غیر وجاھي 10/02/2010
  .قبول إستئناف المتھمین والطرف المدني والنیابة :في الشكل

خ ــادر بتاریــف الصــم المستأنــد الحكــتأیی :وعـي الموضــف
الذي قضى بإدانة المتھمین بجنحة الحریق المؤدي إلى  30/11/2009
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مكرر من قانون  405إتلاف أموال الغیر وعن رعونة طبقا للمادة 
العقوبات والحكم على كل واحد منھم بعام حبسا غیر نافذ 

دج من قانون العقوبات وفي الدعوى المدنیة صرف  )20.000(و
  .الأطراف إلى ما یرونھ مناسبا

سدد الرسم القضائي المقدر  - الطاعن -  )ن. ب(المتھم حیث أن 
  .دج )1000( ـب

  .دج )1000(سدد الرسم القضائي  - الطاعن - )ع.ب(حیث أن المتھم 
أودع بواسطة الأستاذ بن  - الطاعن - )ع.ب(حیث أن المتھم  

الدین محامي معتمد لدى المحكمة العلیا مذكرة تدعیما  عومار خیر
  :وجھینلطعنھ ضمنھا 
  .مأخوذ من مخالفة القانون :الوجھ الأول
  . مأخوذ من القصور في التسبیب :الوجھ الثاني

غیر ممثلین أمام   )ط. د(و) ا. ب(حیث أن المطعون ضدھما 
  .المحكمة العلیا

  .حیث أن النائب العام لدى المحكمة العلیا إلتمس رفض الطعن
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :في الشكل
وقع ) ع.ب(أن الطعن بالنقض المرفوع من أطراف المتھم حیث 

القانوني كون القرار المطعون فیھ صدر حضوریا غیر  في الأجل
الملف ما یفید تبلیغھ للطاعن كما أن الطعن  وجاھي وأنھ لا یوجد في

المنصوص علیھا قانونا لذا یتعین  بالنقض المذكور إستوفى الأشكال
  .قبولھ شكلا
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  :في الموضوع
 :عن الوجھ الثاني المثار مسبقا والمؤدي وحده للنقض

بدعوى أن القرار المطعون   الأسباب، والمأخوذ من القصور في
فیھ إكتفى في حیثیاتھ بالإشارة إلى قیام أركان الجریمة في حق 
المتھمین سواء الذین إفتحموا مقر الدرك الوطني وأخذوا المولد 
الكھربائي أو الذین إقتحموا مقر البلدیة وحطموا بعض إجزائھ 
 وسرقة بعض عتاده إستنادا على محضر المعاینة والصور المرفقة

  .بمحضر الضبطیة القضائیة
وأن ھذا التسبیب لا یعطي للمجلس أي سبب للقول بإدانة 

مكرر من  405العارض بجرم الحریق الغیر العمدي وفقا للمادة 
قانون العقوبات كونھ أعطى نفس الأسباب لجمیع المتھمین وھو ما 

  .یعد قصورا في التسبیب
أن قضاة المجلس  بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ یتبین

أنھ إتضح للمجلس من خلال ملف القضیة : " قد سببوه بالقول
والمناقشات التي دارت بالجلسة أن الوقائع المتابع من أجلھا 
المتھمین ثابتة ضدھم وقائمة بأركانھا القانونیة لقیامھم بأعمال 
الشغب بوضع عجلات مطاطیة مضرمة بالنیران والأحجار أدى 

ن تابعتین لمؤسسة سونالغاز وإسقاط باب مدخل إلى إتلاف مركبتی
وإتلاف المولد الكھربائي التابع لھا  (....)فرقة الدرك الوطني لبلدیة 

وإتلاف أدوات تابعة لمقر البلدیة والثابت بمحضر معاینة مدعم 
  ".بصور فوتوغرافیة مرفقة بملف الدعوى

یب المبین وإنتھوا إلى تأیید الحكم المستأنف الذي إعتمد ذات التسب
آنفا وأضاف بأن المتھمین تم التعرف علیھم من قبل مصالح الدرك 
الوطني كما أن التحقیق أفاد بوجود ید للمتھمین في الوقائع المتابعین 
من أجلھا والتي تشكل الركن المادي للجریمة وأن السلوك المادي 
والذي نجم عنھ إلحاق أضرار مختلفة بالمؤسسات العمومیة یفید 
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الجنائي وسوء نیتھم لأحداث الفعل المنصوص علیھ بالمادة  القصد
مكرر من قانون العقوبات وأنھ یتبین من خلال الحیثیات  405

الواردة في القرار المطعون فیھ أن قضاة الموضوع لم یتطرقوا إلى 
الأفعال التي قام بھا كل متھم على حدة وإعتمدوا حیثیات بصفة 

الأفعال التي إقترفھا كل متھم وأنھ  الجمع دون أي تفصیل ودون بیان
كان على قضاة الموضوع أن یبرزوا الأفعال التي قام بھا كل متھم 
ومن ثم بیان عناصر وأركان الجرم المنسوب إلیھ ومادام أن قضاة 
الموضوع لم یفعلوا ذلك فإن ما توصلوا إلیھ في قضائھم یبقى 

  .مشوب بالقصور في التسبیب
لثاني المثار مسبقا مؤسس ویؤدي إلى نقض وبالتالي فإن الوجھ ا

  .فیھ دون حاجة إلى مناقشة الوجھ الأول القرار المطعون
قام بالطعن بالنقض في الأجل المقرر ) ن.ب(حیث أن المتھم 

قانونا وأنھ سدد الرسم القضائي ولا یثبت من أوراق الملف أنھ تم 
دانتھ بموجب تبلیغھ بالإنذار لإیداع مذكرة الطعن إلا أنھ قد تمت إ

نفس القرار محل الطعن مع ما تضمنھ من خروق قانونیة حسب ما 
ھو مذكور أعلاه بخصوص الطاعن الآخر مما یستوجب لحسن سیر 

  .العدالة أن یتم تمدید أثر النقض لصالحھ ھو الآخر
  .حیث أن المصاریف القضائیة تقع على الخزینة العامة

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :المحكمة العلیاتقضي 
بقبول الطعنین بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار 

وإحالة القضیة والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا  المطعون فیھ
ون وجعل ـا للقانــد طبقــجدی نــا مــل فیھــرى للفصــخأة ــمن ھیئ

  .المصاریف القضائیة على الخزینة العامة
بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل بــذا صـــدر القـــرار 

  .القسم الأول - غرفة الجنح والمخالفات -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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  27/09/2016  قرار بتاریخ  0803699رقمملف 

  )ب . م(ضد  ةالعام ةابیقضیة  الن

  

  غـــدر: الموضـوع
حقوق  –بیع بالمزاد العلني –محضر قضائي: الكلمات الأساسیة

   .تناسبیة

، 270 - 91: ذي رقمـمن المرسوم التنفی 13و 12: المادتان:  المرجع القانوني
معدل ( .المنظم محاسبة المحضرین والمحدد شروط مكافأة خدماتھم

  .78- 09ت .والمدني ب ع) 77-2000ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

، المتعلق بالوقایة 01-06: من القانون رقم 30: المادة
  .  من الفساد ومكافحتھ

                   

لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ : المبـدأ
حقوقھ التناسبیة على عملیتین للبیع بالمزاد العلني 

  . لنفس العقار
    

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 
 إلى رئیس الغرفة المقرر في تلاوة تقریره المكتوببعد الاستماع 

  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة 
من قبل  05/05/2011فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاریخ 

ضد القرار الصادر بتاریخ  مجلس قضاء وھران النائب العام لدى
عن مجلس قضاء وھران القاضي بالغاء الحكم  04/05/2011

المستأنف والقضاء من جدید ببراءة المتھم وفي الدعوى المدنیة 
  .الغاء الحكم المستأنف والقضاء من جدید بعدم الاختصاص
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وھذا على اثر استئناف المتھم والضحیة للحكم الصادر بتاریخ 
الوقائع من عن محكمة وھران القاضي باعادة تكییف  29/12/2007

من ق  30جنحة الغدر طبقا للمادة  جنحة اختلاس اموال خاصة الى
أشھر حبس موقوف  06 ـب بھا وعقابھ) ب.م(وبإدانة المتھم  06/01

الزام المحكوم  دج غرامة نافدة وفي الدعوى المدنیة 20000والتنفید 
  .دج كتعویض 50000علیھ بادائھ للطرف المدني مبلغ 

 وجھینن الطاعن أودع عریضة لتدعیم طعنھ اثار أحیث 
  :مأخوذین من
  ،مأخوذ من القصور في التسبیب :ولالوجھ الأ

ن قضاة المجلس انتھوا الى استنتاج عدم قیام عناصر أكون  
التھمة واركانھا من دون الاشارة الى التھمة ذاتھا ومناقشة 

  .عناصرھا واركانھا
  ،مأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة :الوجھ الثاني

ن القرار المطعون فیھ لم یشر الى المادة المجرمة للوقائع أكون  
رغم ان الحكم الذي الغي اعاد  06/01من ق  29بل اشار الى المادة 

اضافة الى ان القرار  06/01من ق  30تكییف الوقائع الى المادة 
والتمس نقض القرار  ،المطعون فیھ لم یناقش اي من التھم المذكورة

  .المطعون فیھ
ن النائب العام لدى المحكمة العلیا التمس في طلباتھ أحیث 

  . المكتوبة نقض القرار المطعون فیھ
حیث أن النیابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي طبقا للمادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 506
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :حیث الشكلمن 

حیث ان الطعن بالنقض ورد في الاجل المحدد واستوفى 
  .أوضاعھ القانونیة لذا یتعین قبولھ شكلا 

  :من حیث الموضوع
  المثار من قبل النائب العام الطاعن، : عن الوجھ الاول

نھ بالرجوع الى القرار المطعون فیھ یتبین ان قضاة أحیث 
والوضوح ویكونوا قد  الموضوع سببوا قضاءھم بما فیھ الكفایة

ابرزوا الاسباب التي ساھمت في تكوین اقتناعھم بانكار المتھم 
 وانعدام الدلیل ضده وما یفید ارتكابھ جنحة اختلاس اموال خاصة او

جنحة الغدر ما دام انھ بصفتھ محضر قضائي اخذ حقوقھ التناسبیة 
على عملیتي البیع بالمزاد وھو ما یدخل في صلاحیتھ في طلب 
الحقوق والاتعاب في حالة اعادة المزایدة طبقا للمرسوم التنفیدي رقم 

ھذا علاوة الى ان النائب  ،، مما ینفي الجرم المنسوب الیھ2000/77
یحدد الدلیل الذي أھمل قضاة المجلس مناقشتھ و أین  العام الطاعن لم

یكمن القصور في الأسباب أو الخطأ في تطبیق القانون مما یتعین 
  .معھ اعتبار الوجھ غیر سدید

  المثار من قبل النائب العام الطاعن،  :عن الوجھ الثاني
نھ بالرجوع الى القرار المطعون فیھ یتبین ان قضاة أحیث 

فوا أیة قاعدة جوھریة بل سببوا قضاءھم بما فیھ الموضوع لم یخال
الكفایة والوضوح وبتوصلھم الى تبرئة ساحة المتھم مما ھو منسوب 
الیھ كونھ محضر قضائي قام باجراءات البیع بالمزاد العلني للسكن 

وفي المرة ) ش. ش(في المرة الاولى أین رسى البیع على المدعوة 
ة وفي كل عملیة حرر قیمة الثانیة أین رسى البیع على الضحی

الحقوق التناسبیة بموجب وصلین ومادام أنھ قام في طلب ھذه 
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للمرسوم التنفیدي رقم  13الحقوق في حالة اعادة المزایدة طبقا للمادة 
مما یجعلھم ینعون عن المطعون ضده سواءا جنحة  2000/77

فضلا على ان ابراز  ،اختلاس اموال خاصة أو جنحة الغدر معا
عناصر واركان التھم المتابع بھا یكون في حالة القضاء بالادانة 

بالبراءة مما یتعین معھ اعتبار الوجھ غیر سدید  ولیس حالة القضاء
  .ومن ثمة التصریح برفض الطعن

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :تقضي المحكمة العلیا

  . بقبول الطعن بالنقض شكلا
  .ورفضھ موضوعا

  .وبإبقاء المصاریف القضائیة على الخزینة
بذا صدر القـرار بالتاریخ المـذكـور أعلاه من قبـل المـحـكـمـة 

 .القسم الخامس -  غرفة الجنح والمخالفات - العلیــــــا 
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 24/11/2016 قرار بتاریخ 0690562ملف رقم 

 والنیابة العامة) ع.ب(ضد ) م.س(قضیة 

  

  مسؤولیة جزائیة   : الموضـوع
  .ظرف تشدید - سكر  :الكلمات الأساسیة

 .  من قانون العقوبات 407: المادة :المرجع القانوني

  

لا تعد حالة السكر حالة من حالات الإعفاء أو  :المبــدأ
بل تعتبر من  التخفیف من المسؤولیة الجزائیة والمدنیة،

  .التشدید أسباب

  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

  . وإلى المحامي العام في تقدیم التمساتھ المكتوبة
) م. س(فصلا في الطعن بالنقض المرفـــوع من طرف المتـــھم 

في القرار الجزائي الصادر بالمجلس القضائي  2010جانفي  04في 
القاضي حضوریا غیر وجاھي  2009دیسمبر  28بقسنطینة في 

بقبول إستئناف المتھم شــــكـــلا وفي الموضوع بتأیید الحكم 
جویلیة  13المستأنف وھو الحكم الصادر بمحكمة شلغوم العید في 

) م. س(القاضي حضوریا غیر وجاھي في حق المتھم  2009
بالتصریح في الدعوى العمومیة بإدانة المتھم بجرم التحطیم العمدي 

من قانون العقوبات وعقابا لھ الحكم  407لملك الغیر عملا بالمادة 
دج غرامة  )20.000(حبس نافذ وعشرون ألف  )02(علیھ بشھرین 
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 )ع.ب(نافذة وفي الدعوى المدنیة بإلزامھ بأدائھ إلى الطرف المدني 
  ).دج 5000(خمسة ألاف تعویضا قدره 

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 )800(حیث أن المتھم الطاعن قام بتسدید الرسم القضائي بمبلغ 

مأخوذة من مخالفة  :أربعة أوجھ للنقضدج وأثار في مذكرتھ 
في تطبیقھ وانعدام الأساس القانوني  القانون القانون أو الخطأ

ومخالفة القواعد الجوھریة في  وانعدام أو القصور في الأسباب
  .الإجراءات

  .حیث أن السید المحامي العام إلتمس رفض الطعن موضوعا
حیث أن الطرف المدني المطعون ضده لم یثبت توصلھ شخصیا 

  .2013ماي  22في  بالإشعار المؤرخ
  :من حیث الشكل

حیث أن طعن المتھم حصل ضمن أجلھ المفتوح وحسب 
  .مقبول شكلاأوضاعھ القانونیة فھو 
  :من حیث الموضوع

المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في  :عن الوجھ الأول
  من قانون الإجراءات الجزائیة، 500/7 تطبیقھ عملا بالمادة

بدعوى أن القرار محل الطعن علل إدانتھ للطاعن بالجرم 
المنسوب إلیھ على أساس اعترافھ أمام الضبطیة القضائیة وأمام 
المحكمة بأنھ كان في حالة سكر وقت الوقائع وأنھ أثناء عودتھ إلى 
المنزل وجد الضحیة داخل مسكنھ ولما قام بالفرار لحق بھ وقام 

غطاء المحرك بواسطة یده مما  بضرب سیارة الضحیة على مستوى
یعد دلیلا وإقرارا قضائیا في حین یثبت من خلال الحكم محل 
الاستئناف والقرار محل الطعن أن المتھم أنكر الجرم المنسوب إلیھ 
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ونفى واقعة التحطیم العمدي لملك الغیر وینظر في ذلك الحیثیة 
وثیقتین الوقائع من الحكم والقرار محل الطعن ال الخامسة من بیان

مرفقتین بالملف مما یجعل الحكم والقرار أخطأ في تطبیق القانون 
  . وجاء معرض للنقض والإبطال

لكن حینما تحدث الطاعن عن مسألة مخالفة القانون أو الخطأ في  
تطبیقھ لم یفصح عن النص القانوني الذي تمت مخالفتھ أو تطبیقھ 

ضمن التسبیب ومن  تطبیقا سیئا ذلك أن ما تحدث عنھ الطاعن یدخل
الواضح أنھ أراد إبراز مسألة إنكاره للوقائع وأن قضاة الموضوع لم 
یتصدوا لذلك الإنكار إلا أنھ بالرجوع إلى كل من حكم الدرجة 
الأولى وقرار المجلس فإن قضاة الموضوع أبرزوا عدة قرائن 
استقوھا من تصریحات المتھم وكذا الطرف المدني ومحضر 

ة حسب أقوال الطرفین وكذا الصور الفتوغرافیة الضبطیة القضائی
التي دعم بھا الشاكي شكواه فیما یخص الآثار الناتجة عن ضرب 
المتھم لغطاء المحرك بشیئ حدیدي صلب وھي الوسائل التي بنى 
علیھا قاضي المحكمة الابتدائیة وقضاة المجلس قضاءھم وركزوا 

ر والذي یدخل في علیھا الادانة بجرم التحطیم العمدي لملك الغی
من قانون العقوبات لدخول المركبة في تعداد  407إطار المادة 

من نفس  396الأموال المعتدى علیھا طبقا للنص الأصلي وھو 
القانون وفي ھذا تطبیق سلیم للقانون مما یجعل ھذا الوجھ الأول 

  .غیر مؤسس ویرفض
المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وفقا  :عن الوجھ الثاني

   الإجراءات الجزائیة، من قانون 500/8للمادة 
بدعوى أن القرار المطعون فیھ لم یذكر الأسانید أو المواد 

  .القانونیة ولم یشیر إلى نصوصھا وتطبیقھا على النزاع
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من قانون  407لكن حیث أنھ من الواضح أن نص المادة 
العقوبات ذكره قضاة المجلس وقبلھم قاضي المحكمة بوضوح 
وناقشوا الوقائع والإدانة بما فیھ الكفایة وأسسوا بالتالي قضاءھم 

  .تأسیسا قانونیا كافیا وسلیما
المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب وفقا : عن الوجھ الثالث 

   قانون الإجراءات الجزائیة، من 500/4للمادة 
ى أساس أن للجریمة ثلاثة أركان ھي الركن الشرعي والركن عل

المادي والركن المعنوي ویتمثل ھذا الأخیر في التعمد باتجاه إرادة 
الطاعن إلى تحطیم سیارة الشاكي وإلحاق الضرر بھا وإنھ على 
فرض صحة مزاعم المدعى علیھ في الطعن فإن الركن المعنوي 

ن في حالة سكر وتنتفي بالتالي غیر متوفر لتصریح الطاعن بأنھ كا
  .واقعة العمد في إرادة تحطیم ملك الغیر و بذلك یسقط الجرم

لكن حالة السكر لم تكن على الإطلاق لا حالة إعفاء من 
المسؤولیتین الجزائیة والمدنیة ولا حالة تخفیف العقوبة بل قد تعتبر 

یتشجع من أسباب التشدید إذا ما ثبت تناول المتھم للخمر بقصد أن 
على الإقدام على ارتكابھ للفعل المجرم وعلیھ لا مجال بفقد المتھم 
الإرادة خاصة وأن تناول الخمر كان طواعیة ولا إكراه فیھ مما 
یجعل التحلیل المذكور في ھذا الوجھ لا یستقیم مع المنطق القانوني 
ولا یعدم أركان الجرم في أي من أركانھ مما یتعین رفض ھذا الوجھ 

  .خرھو الآ
المأخوذ من مخالفة القواعد الجوھریة في  :عن الوجھ الرابع

   من قانون الإجراءات الجزائیة، 500/3 الإجراءات طبقا للمادة
ذلك أنھ من المقرر قانونا أنھ یجب إعطاء الكلمة الأخیرة للمتھم 
أو یشار إلیھا في حیثیات القرار وأن ھذا الأخیر لم یعط الكلمة 

ولم یشر إلى ذلك إطلاقا مما یجعلھ معیبا ومعرض الأخیرة للمتھم 
  .للنقض والإبطال
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لكن إن ھذه المسألة أصدرت المحكمة العلیا العدید من قراراتھا 
متعرضة لھا بالتوضیح ومفاد ذلك أن ھذا الإجراء یعتبر مستوفیا ما 
لم یقدم المتمسك بھ إثباتا أو إشھادا من الھیئة القضائیة الناظرة في 

لى أنھ لم تعط لھ الكلمة الأخیرة أو طلبھا وتم حرمانھ منھا قضیتھ ع
وفي غیاب ذلك الاشھاد فإن الوجھ الرابع یعتبر غیر مؤسس 
ویستوجب رفضھ وبالتالي رفض الطعن برمتھ مع تحمیل الطاعن 

  .بالمصاریف القضائیة
  فلھــــــذه الأســـــبـاب    

  :تقضي المحكمة العلیا

موضوعا مع إبقاء المصاریف  بقبول الطعن شكلا وبرفضھ
  .المتھم الطاعن القضائیة على عاتق

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
  .القسم الأول -  غرفة الجنح والمخالفات -  المـحـكـمـة العلیــــــا
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 22/09/2016قرار بتاریخ  0749354ملف رقم 

 والنیابة العامة) م.ا(ضد ) س.ع(قضیة 

 

  مسؤولیة طبیة  : الموضـوع
خطأ  -خطأ طبي -نسیان ضمادات –عملیة قیصریة :الكلمات الأساسیة

  .شخصي

، یتضمن القانون 03-06من الأمر رقم  31: المادة :المرجع القانوني 
 .العمومیةالأساسي العام للوظیفة 

  

یعد خطأ شخصیا، الخطأ الطبي المرتكب من : المبــدأ
طرف الطبیب والمؤدي إلى وفاة الضحیة، بعد اجراء 

 .عملیة قیصریة ونسیان ضمادات في بطنھا
  

  إن المحكمـة العـلــیا
تقریره المكتوب  بعد الاستماع إلى رئیس القسم المقرر في تلاوة

الرامیة الى رفض  طلباتھ الكتابیةوإلى المحامي العام في تقدیم 
  الطعن،

) س. ع(فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطاعن 
ضد القرار المطعون فیھ الصادر بتاریخ  20/07/2010بتاریخ 

عن الغرفة الجزائیة بمجلس قضاء تیزي وزو والذي  13/07/2010
  قضى علنیا حضوریا غیر وجاھیا نھائیا،

  نافین،قبول الاستئ :في الشكل
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یید الحكم المستانف مبدئیا وتعدیلا لھ رفع مبلغ أت :في الموضوع
 )دج 500.000(الى ) م. ا(لصالح الطرف المدني  التعویض المحكوم بھ

، وتحمیل المدعي )دج 200.000(ولكل واحد من الأبناء الثلاث الى 
  .علیھ المصاریف القضائیة

عن  18/04/2010ن الحكم المستانف الصادر بتاریخ احیث 
محكمة تیزي وزو قد قضى علنیا ابتدائیا حضوریا، بالزام 

) ح.ع(المعارض ضده بدفعھ للطرف المدني زوج الضحیة المتوفاة 
ولكل واحد من ابناء الضحیة ) دج 200.000(مبلغ ) م. ا(المسمى 

مع رفض باقي ) دج 100.000(مبلغ ) و(و) م(، )ش(المتوفاة وھم 
  . یس وتحمیل المدعى علیھ المصاریف القضائیةالطلبات لعدم التاس

  .ن الرسم القضائي قد تم تسدیدهاحیث 
ن الطعن بالنقض استوفى اوضاعھ الشكلیة فھو مقبول احیث 

  .شكلا
نھ تدعیما لطعنھ اودع الطاعن بواسطة محامیھ الاستاذ احیث 

لدى المحكمة العلیا مذكرة طعن اثار فیھا  تاجر محمد المعتمد
  .للنقضوجھین 

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
ة ــد جوھریــة قواعــوذ من مخالفــالماخ: ھ الاولــن الوجــع

  ي الاجراءات،ــف
حیث ان قضاة المجلس لما اسسوا قرار الادانة ورفض جعل 
التعویض تحت ضمان المسؤول المدني مستشفى نذیر محمد بتیزي 

كمسؤول مدني خلال مراحل وزو بحجة عدم ادخالھ في الخصام 
الدعوى ولم یتم استدعائھ بصفة قانونیة قد خالفوا قواعد جوھریة في 
الاجراءات لان مدیر المستشفى سمع امام قاضي التحقیق كمسؤول 

د على استعداده لدفع التعویضات وبالتالي فانھ طرف اصلي ّ   .مدني واك
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  الماخوذ من مخالفة القانون، : الوجھ الثاني
 15/07/2006المؤرخ في  06/03من الامر  31مخالفة المادة  )1

التي تنص على المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة 
اذا تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب خطأ : "ما یلي

في الخدمة ویجب على المؤسسة اوالادارة العمومیة التي ینتمي الیھا 
المدنیة التي تسلط علیھ ما لم ینسب الى ھذا ان تحمیھ من العقوبات 

الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصلا عن المھام الموكلة لھ 
فالمدعى في الطعن اجرى العملیة القیصریة بالمستشفى اثناء تأدیة 

  .مھامھ وبسببھا وقع الخطأ
الذي یجعل من  من القانون المدني 136مخالفة المادة  )2

ذي یحدثھ تابعة بعملھ غیر المشروع المتبوع مسؤولا عن الضرر ال
  . متى كان واقعا منھ في حال تأدیة وظیفتھ اوبسببھا

حیث وعلى ھذا الاساس فان الطاعن یلتمس نقض القرار 
  .المطعون فیھ

  :عن الوجھین معا لاتحادھما في المطلب
لكن بالرجوع الى القرار المطعون فیھ یتضح انھ اید الحكم  

المستانف ادانة وعدّلھ في الدعوى المدنیة مبنیا كیفیة وقوع الافعال 
المنسوبة للمتھم الطاعن واقامة الدلیل ضده وبالتالي فان مسؤولیة 
الخطأ المرتكب من طرفھ تعتبر شخصیا كونھ المتسبب في وفاة 

اء عملیة قیصریة للضحیة عند وضع الضحیة وذلك بعد اجر
معاینتھا بالمستشفى تبین  مولودھا وبقت تعاني من آلام حادة وعند

وانھ تم نسیان ضمادة في الجھة الیمنى من بطنھا وان ذلك ھو 
السبب المباشر الذي ادى الى وفاتھا لذلك فان الخطا الطبي المرتكب 

  .من المتھم خطأ شخصي
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 06/03من الامر  31ن الوجھ المثار من المتھم والمادة إحیث 
لا تنطبق على قضیة الحال وقد نسب الیھ  15/07/2006 المؤرخ في

  .رفض الطعن خطأ شخصي ومنھ تعین
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

   :تقضي المحكمة العلیا
  بقبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا،

   .وعلى الطاعن المصاریف القضائیة
بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 

 .القسم الرابع -  غرفة الجنح والمخالفات - المـحـكـمـة العلیــــــا 
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  :ثانیا
 لجنة التعویضقرارات من  

عن الحبس المؤقت غیر 
  القضائي أوالخطالمبرر 
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  13/07/2016 قرار بتاریخ 007981ملف  رقم 

  ضد الوكیل القضائي للخزینة) ع . ب(قضیة  

  

 لجنة التعویض: الموضوع
ر: الكلمات الأساسیة ّ  .أتعاب المحامي -حبس مؤقت غیر مبر

 .الإجراءات الجزائیةقانون من  مكرر 137: المادة :المرجع القانوني
 

َّض أتعاب المحامي، الناتجة عن الدعوى : المبـدأ لا تعو
المرفوعة أمام لجنة التعویض، لكون المرافعة أمامھا، 

ٍ معتمد، اختیاریة  ولیست إجباریة   .بواسطة محام
  

 إن الــمحـكمـــة الــعلیـــــا
في جلستھا العلنیـــة المنعقدة بتاریخ الثالث عشر من شھر جویلیة 

 1960دیسمبر  11سنة ألفین وستة عشر بمقرھا الكائن بشارع 
  .ةالأبیار الجزائر العاصم

  :بیانھ يبعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الأت
من  14مكرر  137مكرر وما یلیھا إلى  137ء على المواد  ابن

  .اءات الجزائیةقانون الإجر
طلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عریضة رفـع بعد الا

وعلى المذكرة الجوابیة التي  18/11/2015الدعوى المودعة بتاریخ 
  . قدمھا الوكیل القضائي للخزینة

الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب،  بعد
 .والى النائب العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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، تقدم بمذكرة للجنة التعویض عن )ع.ب(أن المدعي  حیث
مبیروك الزھواني  الحبس المؤقت، محررة  من طرف الأستاذ

لجنة المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا، مودعة أمانة ضبط ال
، یؤكد فیھا تمت متابعتھ من طرف النیابة بجرم 18/11/2015بتاریخ 

تكوین جمعیة أشرار بغرض الإعداد لجنایة والتزویر واستعمالھ 
والسرقة بالتعدد والعنف والتھریب الضار بالاقتصاد الوطني 
ووضع مركبة ذات محرك للسیر غیر مطابقة للمواصفات القانونیة، 

جراء التحقیق، وقد أصدر ضده قاضي بموجب طلب افتتاحي لإ
، واستمرت إجراءات 13/12/2012التحقیق أمر إیداع بتاریخ 

التحقیق لغایة إحالتھ على محكمة الجنایات لمجلس قضاء المدیة التي 
أین أفرج عنھ، . 08/06/2014أصدرت لفائدتھ حكما بالبراءة بتاریخ 

مة العلیا صدر وبعد الطعن فیھ بالنقض من طرف النیابة أمام المحك
وبذلك صار الحكم . 21/05/2015قرار برفض الطعن مؤرخ في 

  .نھائیا
ّ حبسھ بغیر مبرر لمدة ثمانیة عشر شھرا  حیث أن المدعي تم

ولحقتھ أضرار مادیة . 08/06/2014لغایة  13/12/2012من ) 18(
. دج 2.000.000طالبا تعویضا مادیا بمبلغ . ومعنویة بسبب الحبس

  .دج 50.000.00وعن أتعاب الدفاع بمبلغ . دج 1.500.000ومعنویا بمبلغ 
أجاب المدعى علیھ الوكیل القضائي للخزینة بموجب وحیث 

عریضة جوابیة محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي 
المعتمد لدى المحكمة العلیا یلتمس فیھا التصریح برفض الدعوى 

  .لعدم التأسیس
قبول الطلب شكلا وموضوعا بة العامة قد التمست وحیث أن النیا

  .منحھ تعویضا معقولا
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  ،حول قبول الطلب
ّ  حیث  137الطلب قد استوفى أوضاعھ الشكلیة، وفق المادة أن

  .وعلیھ یتعین قبولھ. من قانون الإجراءات الجزائیة 4 مكرر
  :عن الضرر المادي

ّ المدعي حیث لم یقدم للجنة ما یثبت ما فاتھ من كسب وما لحقھ  أن
وعلیھ فإن أسس تقدیر . من خسارة جراء الحبس غیر المبرر

  .لى رفضھإالضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما یؤدي 
ّ التعویض عن أتعاب الدفاع أثناء التحقیق مع المدعي  وحیث أن

لدعوى أمام لجنة أو المحاكمة التي انتھت بالبراءة، ولیس عن رفع ا
التعویض عن الحبس غیر المبرر، لكون المرافعة أمامھا بواسطة 
محام معتمد لدى المحكمة العلیا اختیاریا ولیس إجباریا، وعلیھ 

  .یستوجب رفضھ
   :عن الضرر المعنوي

ّ حبس المدعي قد قیدّ حریتھ تجاه نفسھ وعائلتھ ومحیطھ،  حیث أن
  .التعویضمما ألحق بھ أضرارا معنویة تستوجب 

ّ المبلغ المطالب بھ مبالغ فیھ، وعلیھ یتعینّ إرجاعھ إلى  وحیث أن
  .من القانون المدني 132و 131الحدّ المعقول وفق المادتین 

ّ كل من یخسر الدعوى یلزم بمصاریفھا القضائیة وحیث  .أن
  فلـــھــذه الأسبـــــاب

   :جنـــةلتقــررال
  ).ع.ب( المدعي بقبـول طلب التعویض المرفوع من طرف - 1
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غ ــبمبلوي ــرر المعنــن الضــا عــھ تعویضــمنح - 2
إلزام أمین خزینة مع   ملیون ومائتا ألف دینار) دج 1.200.000(

  .ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ولایة الجزائر بدفع ھذا المبلغ
  .تحمیل الخزینة العمومیة المصاریف القضائیة - 3

صدر القـرار ووقع التصریح بـھ في الجلسة العلنیـة المنعقدة  ابــذ
میلادیة  عشر بتاریـــخ الثالث عشر من شھر جویلیة سنة ألفین وستة

  .لجـنــة التعـویـض –من قبـل المحكمة العلیـــــا 
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  14/12/2016قرار بتاریخ  008059ملف  رقم 

  ضد الوكیل القضائي للخزینة) ب .ر(قضیة  

  

 لجنة التعویض:  الموضوع
ر - أمر إیداع: الكلمات الأساسیة ّ  .حبس مؤقت مبر

 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 137: المادة: المرجع القانوني

 

الحبس المؤقت، بناء على أمر الإیداع،  مدة :المبـدأ
الاستئناف وإرسالھ إلى الجھة ضروریة لتشكیل ملف 

القضائیة المختصة للفصل فیھ ولا تعدّ حبسا مؤقتا غیر 
  .مستوجبا التعویض ،مبرر

  

  االــمحكمـــة العلیـــــإن 

 دیسمبر 11بشارع  جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا الكائن في
  . الأبیارالجزائر العاصمة 1960

  .القرار الآتـي بیانــھبعـــد المداولة القانونیة أصدرت 
من قانون  14 مكرر 137 الى مكرر 137: بنـاء على المواد
  . الإجراءات الجزائیــة

مجموع أوراق الملف وعلى عریضة رفع  بعد الاطلاع على 
وعلى المذكرة الجوابیة التي  11/01/2016الدعوى المودعة بتاریخ 

  .قدمھا الوكیل القضائي للخزینة
المستشار المقرر في تلاوة تقریـره المكتـوب بعد الاستماع إلى 

  .لى النائب العام في تقدیم طلباتھ المكتوبةإو
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دعوى أمام لجنة التعویض ، )ب .ر(سجل  11/01/2016بتاریخ  
بالمحكمة العلیا  ضد الوكیل القضائي للخزینة بحضور النیابة العامة 

دره یطلب فیھا الحكم على المدعي علیھ أن یدفع لھ تعویضا ق
دج عن مجمل الاضرار اللاحقة بھ جراء الحبس  2.000.000

مكرر من قانون الإجراءات  137المؤقت غیر المبرر طبقا للمادة 
  .الجزائیة

ویذكر أنھ كان محل متابعة جزائیة من أجل الحریق العمدي، 
التخریب العمدي لأملاك الغیر، بسبب ھذه المتابعة وضع رھن 

بموجب أمر إیداع صادر عن  04/11/2006الحبس المؤقت بتاریخ 
تاریخ صدور قرار غرفة  13/11/2006قاضي التحقیق إلى غایة 

الإتھام القاضي بالإفراج عنھ وبعد إحالتھ على محكمة الجنح صدور 
القاضي ببراءتھ المؤید بالقرار  13/01/2011الحكم المؤرخ في 

الذي صار نھائیا بعد صدور قرار  01/06/2011المؤرخ في 
القاضي برفض طعن النائب العام  29/10/2015محكمة العلیا في ال

  .موضوعا
حسین : الوكیل القضائي للخزینة على لسان الأستاذ أجاب
تفویض الأمر للجنة في قبول الطلب أو   والتمس في شكل، بغریش

رفضھ في الموضوع رفض الطلب لعدم تقدیم وثیقة تثبیت تاریخ 
المحكمة العلیا الذي قضى برفض إیداع الحبس المؤقت وقرار 

  .الطعن وكشف الراتب وعدم تحدید مدة الحبس المؤقت
قدمت النیابة العامة لدى المحكمة العلیا طلبات مكتوبة ترمي إلى 
قبول الطلب شكلا وفي الموضوع تعویض الطالب في حدود 

  .التشریع الساري وإرجاع المبلغ المطالب بھ إلى الحد المعقول
  : من حیث الشكل

حیث أن الدعوى جاءت مستوفیة للشروط القانونیة في الأجل 
  .المحدد مما یتعین التصریح بقبولھا
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  :من حیث الموضوع
تمت متابعتھ من أجل  )ب. ر( حیث الثابت من الملف أن المدعي 

الحریق العمدي والتخریب العمدي لأملاك الغیر، وبسبب ھذه 
إلى  05/11/2006المتابعة وضع رھن الحبس المؤقت في 

  .ثم إستفاد من البراءة بحكم نھائي 13/11/2006
الثابت من الملف أن المدعى وضع رھن الحبس المؤقت  حیث

أیام وھذا بناء على أمر إیداع صادر عن قاضي التحقیق  10لمدة 
وعلى اثر استئنافھ ھذا الأمر صدر قرار غرفة الإتھام بتاریخ 

القاضي بإلغاء الأمر مع الإفراج عنھ، ھذه المدة ھي  13/11/2006
المدة الضروریة لتشكیل ملف الإستئناف وإرسالھ إلى الجھة 
القضائیة المختصة للفصل فیھ ولا تعد حبسا مؤقتا غیر مبرر مما 

  . یتعین رفض الدعوى لعدم التأسیس
  لھـــــذه الأسبــــــاب

  :تقضي لجنة التعویض

  .شكلاقبول الدعوى  )1
  .رفض الدعوى لعدم التأسیس :في الموضوع )2

  .تحمیل المدعي المصاریف القضائیة
بــذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة 
بتاریخ الرابع عشر من شھر دیسمبر ألفین وستة عشر میلادیة من 

 .التعویض لجنة - قبل المحكمة العلیا
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  09/11/2016  قرار بتاریخ 008016ملف  رقم 

  ضد الوكیل القضائي للخزینة) ا .ع(قضیة  

  

 لجنة التعویض :  الموضوع
ر: الكلمات الأساسیة ّ   .متھم مجنون -حبس مؤقت مبر

 .قانون الإجراءات الجزائیةمن  مكرر 137: المادة :المرجع القانوني
  

ُ المتھم أثناء التحقیق،  :المبـدأ را، حبس ّ ً مبر یعدّ إجراء
نظرا لحالة مرضھ العقلي الخطرة، حفاظا على الأمن 

  العام؛

لا حق للمتھم في التعویض، في حالة صدور أمر   
   .بسبب حالة الجنون ،بانتفاء وجھ الدعوى

 

  اإن الــمحكمـــة  العلیـــــ

 دیسمبر 11بشارع  الكائن جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا في
  .الأبیار الجزائر العاصمة 1960

  .بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتـي بیانــھ 
من قانون  14 مكرر 137 لىإ مكرر 137بنـاء على المواد  

  . الإجراءات الجزائیــة
مجموع أوراق الملف وعلى عریضة رفع  بعد الاطلاع على

وعلى المذكرة الجوابیة التي  10/12/2015الدعوى المودعة تاریخ 
  .قدمھا الوكیل القضائي للخزینة
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بعد الإستماع الى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب، 
  .والى النائب العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

أودع بكتابة ضبط اللجنة عریضة ) ا. ع(حیث أن المدعي 
ضد الوكیل القضائي للخزینة یلتمس  2015دیسمبر  10مؤرخة في 

كتعویض عن ) دج 5.000.000(فیھا منحھ مبلغ خمس ملایین دج 
الضرر المادي والمعنوي اللاحقین بھ بسبب حبسھ مؤقتا بصفة غیر 

  . 2013سبتمبر  09الى غایة  2013اوت  27مبررة مابین 
قد أوضح في مضمون عریضتھ أنھ كان ) ا. ع(حیث أن المدعي 

بعة جزائیة من طرف نیابة الجمھوریة لدى محكمة محل متا
بومرداس بتھمة التدخل بغیر صفة في الوظائف العمومیة وھو 

  .من قانون العقوبات 242الفعل المنصوص علیھ والمعاقب بالمادة 
بأمر ایداع  2013اوت  27ودع في الحبس المؤقت بتاریخ أو

  .صادر عن قاضي التحقیق لدى نفس المحكمة
أصدرت غرفة الاتھام  2013سبتمبر  09تاریخ وحیث أن ب

بمجلس قضاء بومرداس قرارا قضت فیھ بالنسبة للمدعي بإلغاء 
الأمر المستأنف الرامي الى ایداع ووضع المدعي بالحبس المؤقت 

  .والقضاء من جدید بالإفراج عنھ
قضت غرفة الإتھام لدى  2013دیسمبر  30وحیث أن بتاریخ 

ستئناف المدعي المرفوع ضد أمر قاضي نفس المجلس بعدم قبول ا
الرامي الى انتفاء وجھ  2013نوفمبر  04التحقیق المؤرخ في 

الدعوى وضد الأمر الثاني الصادر في نفس الوقت بوضع المدعي 
  .في مصحة عقلیة

 22وحیث أن المدعي طعن بالنقض في ھذا القرار وبتاریخ 
اصدرت المحكمة العلیا قرارا قضت فیھ بعدم قبول  2015 اكتوبر

  .طعن بالنقض المدعي لعدم جوازهال
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دیسمبر  30ن في ھذه الحالة أصبح القرار الصادر في أوحیث 
عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء بومرداس نھائیا وحائزا لقوة  2013

  .الشيء المقضي بھ
وحیث أنھ ثابت من شھادة الوضعیة الجزائیة الموجودة بالملف 
والمحررة من طرف مدیر مؤسسة اعادة التربیة بتیجلابین بتاریخ 

قضى فعلا مدة الحبس المؤقت ) ا. ع(ان المدعي  2015نوفمبر  16
بمؤسسة اعادة  2013سبتمبر  09الى غایة  2013اوت  27من 

  .التربیة بتیجلابین
ي یصرح بأنھ قد أصیب بأضرار مادیة ومعنویة وحیث أن المدع

أثناء ایداعھ في الحبس المؤقت اذ ضیع عملھ وفرصة العمل كما انھ 
تأثر نفسیا كثیرا أثناء حبسھ مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد اسرتھ 
نتیجة الآثار السلبیة على أسرتھ وعلى سمعتھ وسمعة العائلة امام 

  .فیھالمحیط الاجتماعي الذي یعیش 
وحیث ان المدعي علیھ الوكیل القضائي للخزینة اودع مذكرة 

بواسطة محامیھ الاستاذ زواكو  2016جانفي  28جوابیة مؤرخة في 
محمد طلب فیھا التصریح برفض الدعوى شكلا لعدم تأسیسھا 
واحتیاطیا جدا منح المدعي تعویضا معقولا یتناسب مع المدة التي 

  .قضاھا في الحبس مؤقتا
ن ممثل النیابة العامة لدى المحكمة العلیا یلتمس في أوحیث 

تعویض المدعي في  2016جویلیة  18طلباتھ الكتابیة المؤرخة في 
  .حدود التشریع الساري المفعول بھ

  وعلیھ فان لجنة التعویض
مكرر وما یلیھا من قانون  137بعد الإطلاع على احكام المواد 

  .الاجراءات الجزائیة
  .ریر من طرف العضو المقرر السید محدادي مبروكوبعد تلاوة التق
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  .طلاع على ملاحظات وطلبات السید النائب العاموبعد الا
من قانون  3مكرر  137طلاع على احكام المادة بعد الا

  .الاجراءات الجزائیة
  :وبعد المداولة القانونیة

  :في الشكل
استوفت شروطھا الشكلیة ) ا.ع(حیث أن عریضة المدعي 

من قانون الإجراءات  04مكرر  137المنصوص علیھا في المادة 
  .الجزائیة فانھ یتعین قبولھا شكلا

  :في الموضوع
دیسمبر  10أودع عریضة مؤرخة في ) ا. ع(حیث أن المدعي 

أمام كتابة ضبط للجنة التعویض ضد الوكیل القضائي للخزینة  2015
یلتمس فیھا منحھ مبلغ خمس ملایین دج كتعویض عن الضرر المادي 

 27والمعنوي اللاحقین بھ بسبب حبسھ مؤقتا بصفة غیر مبررة مابین 
في القضیة التي كان متبوعا  2013سبتمبر  09الى غایة  2013اوت 

ھوریة لدى محكمة بومرداس بتھمة التدخل فیھا من طرف نیابة الجم
بغیر صفة في الوظائف العمومیة وھو الفعل المنصوص علیھ 

  .من قانون العقوبات 242والمعاقب بالمادة 
 30لكن حیث أنھ بالرجوع الى قرار غرفة الاتھام الصادر بتاریخ 

المؤید للأمر الصادر عن قاضي التحقیق بمحكمة  2013دیسمبر 
القاضي بانتفاء وجھ الدعوى لصالح  2013نوفمبر  04بومرداس في 

بسبب حالة الجنون التي كان یعاني منھا ھذا الأخیر ) ا. ع(المدعي 
وقت ارتكاب الجریمة وأمر السید قاضي التحقیق في نفس الوقت 

 21و 47بوضع المدعي في مصحة عقلیة، وذلك طبقا لأحكام المواد 
  .من قانون العقوبات
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ضمون القرار الصادر عن غرفة الإتھام وحیث یتبین من م
أن الخبراء  2013دیسمبر  30بمجلس قضاء بومرداس بتاریخ 

الأخصائیین في الأمراض العقلیة المعینین من طرف قاضي التحقیق 
لفحص المدعي حول قواه العقلیة وأھلیتھ المدنیة وحالتھ النفسیة قد 

ن مرض یعاني م) ا. ع(توصلوا في خلاصة خبرتھم ان المدعي 
 47ي حالة جنون حسب المادة ھو" البرانویا"عقلي مزمن من نوع 

من قانون العقوبات وان المدعي اصبح خطیرا على الأمن العام 
  .ویجب وضعھ في مؤسسة صحیة مختصة للعلاج

نھ یتبین من الملف الجزائي للمدعي ان امر انتفاء وجھ أوحیث 
بسبب حالة الدعوى الذي اصدره قاضي التحقیق لصالحھ كان 

الجنون الذي كان یعاني منھا وقت ارتكابھ الجریمة ولیس بسبب 
وأن من جھة أخرى فإن  ،عدم وجود أعباء كافیة ضده ھذا من جھة

الدلیل على ذلك ھو الأمر في نفس الوقت بوضعھ في مصحة عقلیة 
 09الى غایة  2013وت أ 27للعلاج وبالتالي فإن حبسھ مؤقتا مابین 

أثناء اجراءات التحقیق القضائي الجاري معھ كان  أي 2013سبتمبر 
مبررا في تقدیر قاضي التحقیق نظرا لحالة المرض العقلي الخطیر 

  .الذي كان یعاني منھ وحفاظا على الأمن العام
في تعویضھ عن الضر المادي ) ا. ع(مما یجعل طلب المدعي 

 الى 2013وت أ 27والمعنوي بسبب ایداعھ الحبس المؤقت ما بین 
  .طلب غیر مؤسس ویتعین رفضھ 2013سبتمبر  09غایة 

  .وحیث أنھ یقضي بالمصاریف على من یخسر دعواه
  ولــھذه الأسبـــــاب

بعد المداولة القانونیة في غرفة المشورة تقرر لجنة التعویض 
   :علانیا حضوریا ونھائیا
  .وفي الموضوع رفضھا لعدم التأسیس بقبول الدعوى شكلا،
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  .المصاریف القضائیة على عاتق المدعيبقاء إو
بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلني المنعقدة 

 لجنة -بتاریخ التاسع من شھر نوفمبر من قبل المحكمة العلیا
.التعویض
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  14/12/2016قرار بتاریخ  008109ملف  رقم 

  القائم في حقیھما مسؤولیھما المدنیین )  ع. ب(و )  ا. ب(قضیة  

  ضد الوكیل القضائي للخزینة

  
  لجنة التعویض:  الموضوع

ضرر  -محبوس قاصر  - حبس مؤقت غیر مبرر : الكلمات الأساسیة
 .تعویض -معنوي 

  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 137: المادة: المرجع القانوني
 

َّض القاصر، المحبوس حبسا مؤقتا غیر : المبـدأ یعو
ر، عن الضرر المعنوي فقط ّ   .مبر

 

  االــمحكمـــة العلیـــــإن 
 دیسمبر 11بشارع  جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا الكائن في
  . الأبیار الجزائر العاصمة 1960

  .بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتـي بیانــھ
من قانون  14 مكرر 137 لىإ مكرر 137: بنـاء على المواد 

  . الإجراءات الجزائیــة
مجموع أوراق الملف وعلى عریضة رفع  بعد الاطلاع على

وعلى المذكرة الجوابیة التي  13/03/2016بتاریخ  الدعوى المودعة
  .قدمھا الوكیل القضائي للخزینة

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریـره المكتـوب 
  .لى النائب العام في تقدیم طلباتھ المكتوبةإو
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، القائم في حقھما )ع.ب(و) ا .ب( سجل 2016مارس  13بتاریخ 
لجنة التعویض  دعوى أمام) ط .ب(و) ع.ب( مسؤولیھما المدنیین

قراص بوخمیس یطلبان فیھا الحكم : بالمحكمة العلیا بواسطة الأستاذ
ضد الوكیل القضائي للخزینة بحضور النیابة العامة أن یدفع لكل 

دج وتعویضا معنویا  3.000.000: واحد منھما تعویضا مادیا یقدربـ
دج عن الحبس المؤقت غیر المبرر طبقا للمادة  1.000.000: یقدر بـ

  .مكرر من  قانون الإجراءات الجزائیة 137
أنھما كانا محل متابعة جزائیة من أجل الفعل المخل  ویذكران 

سنة للأول والمشاركة للثاني  16بالحیاء بالعنف على قاصر لم یكمل 
 18/05/2015وبسبب ھذه المتابعة وضعا رھن الحبس المؤقت من 

إلى  18/05/2015ومن ) ا .ب(بالنسبة لـ  22/09/2015إلى 
، وبعد مثولھما أمام قسم الأحداث  )ع.ب(بالنسبة لـ  14/06/2015

القاضي  22/09/2015بمحكمة أم البواقي صدر الحكم المؤرخ في 
 20/12/2015ببراءتھما وھذا الحكم تم تأییده بالقرار الصادر بتاریخ 

عن غرفة الأحداث بمجلس قضاء أم البواقي  00149/15تحت رقم 
صار نھائیا حسب شھادتي عدم الطعن بالنقض المرفقتین والذي 
  .بالملف
زواكو محمد  : الوكیل القضائي للخزینة على لسان الأستاذ رد

برفض الدعوى شكلا كونھا لا تتضمن النائب : وألتمس في الشكل
رفض الدعوى لسبق أوانھا، : العام كطرف في الدعوى، احتیاطیا

  .لمادي والتعویض المعنويخفض مبلغي التعویض ا: في الموضوع
قدم النائب العام لدى المحكمة العلیا  طلبات مكتوبة ترمي إلى 

تعویض الطالب في حدود : قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع
  .التشریع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بھا إلى الحد المعقول
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   :من حیث الشكل
وفي الأجل حیث أن الدعوى جاءت مستوفیة للشروط القانونیة 

  .المحدد مما یتعین التصریح بقبولھا
   :من حیث الموضوع

مكرر من قانون  137الدعوى مؤسسة على أحكام المادة  حیث أن
  .الإجراءات الجزائیة

، تمت )ع.ب(و ) ا.ب(حیث الثابت من الملف بأن المدعیین 
متابعتھما الأول من أجل جرم الفعل المخل بالحیاء بالعنف على 

سنة والثاني من أجل المشاركة وبسبب ھذه  16مل قاصر لم یك
إلى  18/05/2015المتابعة وضعا رھن الحبس المؤقت الأول من 

ثم استفادا  14/06/2015إلى  18/05/2015والثاني من  22/09/2015
  .من البراءة بحكم نھائي
  :عن الضرر المادي

حیث أن المدعیین قبل ایداعھما السجن كانا قاصرین ویزاولان 
الدراسة فلم یكن لدیھما أي مدخول مالي ففي ھذه الحالة یتعین 

  .رفض طلب التعویض المادي لعدم التأسیس
   :عن الضرر المعنوي

وضع رھن الحبس ) ا.ب(حیث الثابت من الملف أن المدعي 
وضع رھن الحبس ) ع.ب(أشھر والمدعي  )04(المؤقت لمدة أربعة 

ن المدتین حرما من التمتع وخلال ھاتی )01(المؤقت لمدة شھر واحد 
بحریتھما ومن مزاولة دروسھما وأبعدا عن أھلھما مما لحق بھما 

بثلاثمائة ألف  )ا.ب(ضررا معنویا تقدره اللجنة بالنسبة للمدعي 
، بستین ألف دینار )ع.ب(دج وبالنسبة للمدعي  )300.000(دینار 

  .دج )60.000(
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  لھـــــذه الأسبــــــاب
  :تقضي لجنة التعویض

  .بقبول الدعوى )1
مبلغ ثلاثمائة  )ع.ب(أبیھ  القائم في حقھ )ا.ب( منح المدعي )2

   .دج على سبیل التعویض المعنوي) 300.000(ألف دینار 
مبلغ ستین  )ط.ب(أبیھ  القائم في حقھ )ع.ب( منح المدعي )3

   .دج على سبیل التعویض المعنوي )60.000(ألف دینار 
  . عن ذلك من طلبات لعدم التأسیس ورفض ما زاد 

  .ـ إلزام أمین الخزینة لولایة الجزائر بدفع المبلغین المذكورین
  .ـ تحمیل الخزینة العمومیة المصاریف القضائیة

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة 
ألفین وستة عشر میلادیة من  من شھر دیسمبر بتاریخ الرابع عشر

  .التعویض لجنة - المحكمة العلیاقبل 
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  09/11/2016  قرار بتاریخ 008189ملف  رقم 

  ضد الوكیل القضائي للخزینة)  ر. ب(قضیة  

  

 لجنة التعویض:  الموضوع
ر: الكلمات الأساسیة ّ  .نظام عام -حبس مؤقت مبر

 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 137: المادة: المرجع القانوني
  

لا تقضي اللجنة بتعویض المحبوس، المتھم : المبـدأ
بحیازة مشروبات كحولیة، قصد بیعھا بدون رخصة، 
حتى ولو صدر في حقھ حكم نھائي بالبراءة، لأن حبسھ 

  .المؤقت مبرر بطبیعة الجرم الماس بالنظام العام
  

  إن المحكمة العلیا
دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا الكائن بشارع 

 .الأبیار الجزائر العاصمة 1960
  .بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي بیانھ

من قانون  14مكرر  137مكرر إلى  137 :بناءا على المواد
  .الاجراءات الجزائیة

طلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عریضة رفع بعد الا
وعلى المذكرة الجوابیة التي  12/05/2016الدعوى المودعة بتاریخ 

  .قدمھا الوكیل القضائي للخزینة
ستماع الى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب بعد الا

  .لى النائب العام في تقریر طلباتھ المكتوبةإو
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دعوى أمام لجنة التعویض ) ر.ب(سجل  12/05/2015بتاریخ 
حمید یطلب فیھ بالمحكمة العلیا بواسطة الأستاذ بن یسعد عبد ال

الحكم على الوكیل القضائي للخزینة بحضور النیابة العامة أن یدفع 
دج عن كافة الأضرار ) 1.000.000(لھ تعویضا قدره ملیون دینار 

مكرر  137اللاحقة بھ جراء الحبس المؤقت غیر المبرر عملا للمادة 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة

ئیة من أجل حیازة مشروبات ویذكر أنھ كان محل المتابعة الجزا
كحولیة قصد البیع بدون رخصة وتم ایداعھ الحبس المؤقت من 

تاریخ صدور الحكم القاضي  16/09/2015الى غایة  06/09/2015
الذي صار  25/01/2016ببراءتھ والمؤید بالقرار الصادر بتاریخ 

وأنھ  03/03/2016نھائیا حسب شھادة عدم الطعن المؤرخة في 
  .ومعنویا بسبب ھذا الحبس تضرر مادیا

ورد المدعي علیھ الوكیل القضائي للخزینة على مذكرة المدعي 
بواسطة الأستاذ عوالي كریم والتمس عدم قبول الطلب شكلا كون 

 مكرر 137الطلب لا یتضمن البیانات الضروریة المحددة في المادة 
  .من قانون الاجراءات الجزائیة 4

  .التأسیسوفي الموضوع رفض الطلب لعدم 
قدمت النیابة العامة لدى المحكمة العلیا طلبات مكتوبة ترمي الى 

تعویض الطالب في : قبول طلب المدعي شكلا، وفي الموضوع
حدود التشریع الساري وارجاع المبالغ المطالب بھا في الحد 

  .المعقول
حیث أن الدعوى جاءت مستوفیة للشروط  :من حیث الشكل

  .حدد ویتعین التصریح بقبولھاالقانونیة وفي الأجل الم
حیث أن طلب المدعي مؤسس على المادة  :من حیث الموضوع

  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 137
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تمت متابعتھ من أجل ) ر. ب(حیث الثابت من الملف أن المدعي 
ه ذحیازة مشروبات كحولیة قصد البیع بدون رخصة وبسبب ھ

إلى  06/09/2015المتابعة وضع رھن الحبس المؤقت في الفترة من 
  .استفاد من البراءة بحكم نھائيثم  16/09/2015غایة 

  :أما عن التعویضات المطالب بھا
حیث الثابت من الملف أن المدعي وضع رھن الحبس المؤقت 

یوم وھذا الإجراء اتخذ ضده نظرا لطبیعة الجریمة المقترفة  11لمدة 
طرفھ التي تمس بالنظام العام والآداب العامة وھذا اجراء مبرر من 

  .قبل محاكمتھ، مما یتعین رفض دعواه لعدم التأسیس
  .حیث أن من یخسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة

  لھذه الأسباب

  :تقضي لجنة التعویض
  .بقبول الدعوى )1
  .برفض الدعوى موضوعا لعدم التأسیس )2
  .المصاریف الضائیةبتحمیل المدعي  )3

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة 
بتاریخ التاسع من شھر نوفمبر ألفین وستة عشر میلادیة من قبل 

  .لجنة التعویض –المحكمة العلیا
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دراســـات: ثالثا  
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  وسائل الدفاع القانونیة على ضوء
  قانون الإجراءات  المدنیة والإداریة

  

  بداوي علي/ السید
  متقاعد -محام عام لدى المحكمة العلیا

  
  

  :تمھید
م والإداریة،  اخترت موضوع الدفوع القانونیة على ضوء ق إ

لاعتبارات عدة، وعلى الخصوص لما اطلعت على بعض الكتابات 
  : التي تناولت ھذا الموضوع، ومن ھذه الاعتبارات ما یلي

موضوع الدفوع القانونیة في حاجة إلى دراسة مستقلة  -1
وموضوعیة قوامھا الخصوصیات التي تمیز بھا المشرع الجزائري 

، ویستحق أیضا من الدارسین  عند سنھ نصوص  ق إ م والإداریة
إبراز البصمة التي انفرد بھا ق إ م والإداریة عن غیره من 

  التشریعات المقارنة في ھذا الموضوع، 
بعض الكتابات التي تناولت الموضوع اقتبست أساسا من  -2

مفاھیم النظریة العامة للـدفوع، ولم تستقرئ الأحكام الجدیدة التي 
اتســم بھ  ق إ م والإداریة من نسق الحلول الإجرائیة التي خص بھا 
موضوع الدفوع، والمستمدة في اغلبھا من واقع الاجتھاد القضائي 

تر منذ سنوات، ومن ثم لم یحظ المشرع للمحكمة العلیا المتوا
  بحظوتھ  وما یستحقھ،

بعض الكتابات الأخرى كانѧت قѧراءة نقدیѧة قاسѧیة وبعیѧدة عѧن  -3
الموضѧѧѧوعیة لدرجѧѧѧة أبخسѧѧѧت المشѧѧѧرع جھѧѧѧده، خاصѧѧѧة فѧѧѧي أھدافѧѧѧھ 
وغایاتھ وما توخاه من ق إ م والإداریѧة مѧن الѧدلالات المقصѧودة فѧي 
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دالѧѧة قلیلѧѧة الإجѧѧراءات عالصѧѧیاغة وفѧѧي المصѧѧطلحات للوصѧѧول إلѧѧى 
تحقیقا لمبدأ الآجال المعقولة المنبثѧق عѧن في حل النزاعات سریعة و

المواثیق الدولیة بشأن المحاكمة المدنیة العادلة والѧذي تبنѧاه المشѧرع 
فѧѧي  2004الجزائѧѧري فѧѧي القѧѧانون العضѧѧوي الأساسѧѧي للقضѧѧاء سѧѧنة 

أن  یجѧѧب علѧѧى القاضѧѧي"منѧѧھ التѧѧي جѧѧاء فیھѧѧا ) 10(المѧѧادة العاشѧѧرة 
قѧѧانون ( "یفصѧѧل فѧѧي القضѧѧایا المعروضѧѧة علیѧѧھ فѧѧي أحسѧѧن الآجѧѧال

، و فѧѧي ق ا م )57رج  6/12/2004مѧѧؤرخ فѧѧي  11-04عضѧѧوي رقѧѧم 
تفصѧل "التѧي نصѧت علѧى مѧا یلѧي   )3(والإداریة  فѧي المѧادة الثالثѧة 

الجھات القضائیة في الدعاوى المعروضة أمامھا في آجال معقولѧة 
، وكѧذا مѧا ) 21ج ر 25/02/2008مѧؤرخ فѧي  09-08قانون رقѧم ( " 

تضمنتھ مدونة أخلاقیة مھنة القضاء  فیما یخص التزامات القاضي، 
دیسѧѧمبر  23والتѧي صѧادق علیھѧا المجلѧس الأعلѧى للقضѧاء فѧي دورة 

مداولѧѧة تتضѧѧمن مدونѧѧة اخلاقیѧѧات مھنѧѧة القضѧѧاة ج ر رقѧѧم (   2006
ترتب وما ی مواكبة لتطور الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة) 17/2007

  ، عنھا من منازعات
وأخیرا وددت تقدیم ھذه المساھمة بعرض وسائل الدفاع القانونیة  -  4 

التي جاء بھا ق إ م والإداریة من خلال قراءة تحلیلیة ھادئة وشارحة 
  :منھ، بعیدا عن القراءات النقدیة وفق المحاور التالیة 69- 48للمواد 

  محـــــاور العـــــــرض
  :مقدمـــــة

  :الدفوع الشكلیة –:أولا
  تعریف الدفوع الشكلیة،  - 01             

  الدفوع الشكلیة المقررة لمصلحة الخصم،     - أ                          
  الدفوع الشكلیة المتعلقة بالنظام العام،  - ب                           
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  أحكام  الدفوع الشكلیة، - 02             
  الجزاءات المترتبة على مخالفة الشكل القانوني للإجراء، - 03             

  
  :الدفوع بعدم القبول : ثانیا

  تعریف الدفوع بعدم القبول، - 01             
  طبیعة الدفوع بعدم القبول، - 02             
  أحكام الدفوع بعدم القبول، - 03             

  
  :الدفوع الموضوعیة : ثالثا

  تعریف الدفوع الموضوعیة،  - 01             
  ممیزات  الدفوع الموضوعیة،   - 02             

تمییز الدفع الموضوعي عن الدفاع  - أ                     
  الموضوعي،

  الفرق بین الدفع الشكلي والدفع الموضوعي، -ب                     
  خلاصــة 

  
  :مقد مــــــــة العرض
ھو قانون  إلى أن  قانون الإجراءات المدنیةیتجھ الفقھ بوجھ عام 

الشكل، یبین الطریق الذي یسلكھ الخصوم أمام القضاء، ویحـدد 
  .كیفیة حمایة الحقوق التي تقررھا القواعد الموضوعیة



 دراســــــــات

       2016 الثانيالعدد   - المحكمة العليا مجلة 
472 

والمشرع عندما سن قواعد تنظیم  مؤسسة القضاء كمرفق 
عمومي وكلفھا بتطبیق القانون وحمایة الحقوق لم یكتف بضمان حق 

من الدستور،  139التقاضي للأشخاص، كما نصت علیھ المادة 
مـن ق إ م والإداریة، إنما منح حق  )3(وأكدت علیھ المادة الثالثة 

صل اعتداء على الحق التقاضي باستعمال الدعوى عندما یح
  .الموضوعي عمدا أو یحصل نتیجة الجھل بالقانون

ویفرض القانون في مباشرة الدعوى وفي إجراءات سیرھا، توفر 
شروط شكلیة وأخرى موضوعیة ومراعاتھا بدقة، نظمھا ق إ م 
والإداریة محفوفة بضوابط صارمة حددت دور الخصوم وما لھم 

المساواة وتكافؤ الفرص بینھم وما علیھم، ودور القاضي في ضمان 
  .وتفعیل الجزاءات الإجرائیة بصرامة كلما اقتضى الامر ذلك

ولضمان المساواة في المراكز القانونیة وتكافؤ الفرص بین 
المتخاصمین في الادعاء وفي الدفاع كما نصت علیھ الفقرة الأولى 

إجراءات مدنیة صراحة، منح المشرع حق  03والثانیة من المادة 
دعاء امام القضاء للمدعى باستعمال الدعوى، ومنح المدعى علیھ الا

حق دحض الادعاء باستعمال الدفوع ، باعتبار أن الحق في 
  .الادعاءات یقابلھ الحق في الدفوع القانونیة

ورغم ان الادعاء أمام القضاء یعتبر حقا اختیاریا للمدعى، فیمكنھ 
سبة للدفوع فھي حق إرادي استعمالھ أو التخلي عنھ، وكذلك الشأن بالن

للمدعى علیھ إن شاء استعملھا وإن شاء سكت عنھا  ولو تعلقت بالنظام 
من  -حق الادعاء أو الدفاع  -العام، لكن إذا ما استعمل ھذا الحق 

وسأتعرض .  أحدھما یجب أن یتم  ضمن الضوابط التي سنھا القانون
  .فكرة الدفوعإلى مفھوم الدفوع القانونیة بدءا بالتمھید لمعنى 
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  :  معنى الدفوع القانونیة
وھو یدل على تنحیة " دفع"یتكون من الفعل : معنى الدفع لغة - أ

الشئ، یقال دفعت القول أي رددتھ بالحجة والدفع یعنى أیضا 
  .   )1(الإزالة، نقول دفعت الشيء  بمعنى أزلتھ 

إسقاط الخصومة عن المدعى یقصد بھ  الدفع في الفقھ الإسلاميو
. )2( واثبات عدم توجیھ اي حق للمدعي على المدعى علیھ علیھ

وكان فقھاء الشریعة الإسلامیة تعرضوا إلى نوعین من الدفوع، 
ویقصد بھ الدفع الموضوعي  دفع الدعوىالأول أطلقوا علیھ مصطلح 

ویقصد بھ دفع  دفع الخصومةفي القانون الوضعي، والثاني سموه 
التعرض إلى مدى صدق المدعي الخصومة عن المدعى علیھ دون 

في دعواه، وھذا الدفع یقابل الدفع بعدم القبول في القانون الوضعي، 
ومثالھ أن یدفع المدعى علیھ الخصـومة عن نفسھ لكونھ لیس ذا 
صفة، أو لأنھ ممن لایصح مقاضاتھ ولا یترتب علیھ حكم، وعلیھ 

  .  )3(فلیس للحاكم أن یسمع الدعوى على من لا تصح مقاضاتھ 
وأن مجلة الأحكام العدلیة وھي مدونة قانونیة شاملة ترجع الى 

ً  1851الحقبة العثمانیة احتوت على  مادة قانونیة تضمنت أحكاما
مفصلة للقواعد الشكلیة والقواعد الموضوعیة، كانت عرفت الدفع 
بتعریف عام یفید الدلالة عن المعنى المقصود من كلمة الدفع، وذلك 

ْ : " منھا بما یلي 1631ة ما جاء في الماد ن ِ ى م َ و ْ دَع ِ ُ ب اَن ی ْ َ الآت عُ ھوُ ْ ف َّ الد
ي  ِ دَّع ُ م ْ ى ال َ و ْ فعَُ دَع ْ ِ تدَ َیْھ ل دَّعَى عَ ُ م ْ ِ ال لَ ِب   )4("  ق

تطلق كلمة الدفع على  :معنى الدفع في الاصطلاح القانوني  - ب
جمیع وسائل الدفاع التي یمكن للمدعى علیھ إثارتھا للرد على 

، وذلك بتفعیل )5(بقصد تفادي الحكم بما یدعیھ  ادعاءات المدعى
الجزاءات التي وضعھا القانون على مخالفة القواعد المتعلقة 
بالتقاضي، سواء كانت موجھة لبعض الإجراءات الشكلیة أو موجھة 

  .لأصل الحق المدعى بھ
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ولذلك، فإن الدفوع  منھا ما ھو شكلي یتعلق بالعمل الإجرائي ، 
ومنھا ما ھو موضوعي یتعلق بأصل الحق، ومنھا ما ھو یتراوح 

  . بین الشكل والموضوع ویطلق علیھ عدم القبول
والأصل في ھذه الدفوع أنھا تطرح أمام جمیع درجات التقاضي، 

لم یسقط حق بغرض استبعاد الإجراء المشوب بالبطلان طالما 
استعمالھ، سواء كانت موجھة لبعض الإجراءات الشكلیة أو لأصل 

  .الحق المدعى بھ
على وضع القواعد التي  م والإداریة.ا.في ق وقد حرص المشرع

تضبط الأعمال الإجرائیة والضوابط الواجب مراعاتھا لممارسة 
الدعوى، مع بیان الجزاءات المترتبة على مخالفة القواعد الشكلیة 
التي تقررت لمصلحة المدعى علیھ، أو التي  تھدف إلى حسن سیر 
مرفق القضاء بتحقیق مصلحة عامة، واستحدث أیضا وسائل الدفاع 
التي ینكر بھا المدعى علیھ حق المدعى في التقاضي  وھي التي 

، وكذا الدفوع الموجھة إلى إنكار الدفع بعدم القبولیطلق علیھا 
بالدفوع مشروعیة الحق، وتعرف  أصل الحق أو المتعلقة بعدم

  . الموضوعیة
الشكلیة، ( م والإداریة، وسائل الدفاع القانونیة .ا.وقد تناول ق

مادة، في الباب الثالث من الكتاب  22، في )عدم القبول، الموضوعیة
الأول المتضمن الأحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة ضمن 

ع من الدفوع وھي حسب ، وتعرض إلى  ثلاثة أنوا69-48المواد 
  :الترتیب الذي جاء بھ المشرع

  ، 48الدفوع الموضوعیة وافرد لھا المادة  - 
  ، 66-49والدفوع الشكلیة خصص لھا المواد  - 
  ، 69-67والدفوع بعدم القبول تضمنتھا المواد  - 
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في حین كان قانون الاجراءات المدنیة القدیم  ولظروف تاریخیة 
اعتمد الصیاغة المقتضبة واغفل الكثیر من الأحكام الإجرائیة 

، 93، 92مواد ھي ) 03(المتعلقة بالدفوع القانونیة ، فخصھا بثلاثة 
، جاءت بأحكام عامة لم تف بالغرض المطلوب من الدفع، ولم 462و

اجات المھنیة للممارسین من رجال القانون تكن تتماشى مع الاحتی
عامة والقضاة والمحامین بصفة خاصة، فضلا على ان مضمونھا 
المتسم بالعمومیة لا یعدو كونھ مجرد معالم ومؤشرات عامة، الامر 
الذي جعل القضاة یلتجؤون في الكثیر من الاحیان الى القانون 

لفراغ وایجاد المقارن  الفرنسي او المصري على الاخص قصد سد ا
  . الحلول للإشكالات القائمة

وسوف استعرض وسائل الدفاع القانونیة بقراءة تحلیلیة مبسطة  
وبترتیب یتوافق مع المنھج العملي الممارس في  69-48للمواد 

ا بالدفوع الشكلیة ثم الدفوع بعدم القبول وأخیرا  ً معالجة القضایا، بدء
  : الدفوع الموضوعیة على النحو الآتي

  الدفـــــوع الشكلیة: أولاً 
    :تعریف الدفوع الشكلیة -01

عادة ما یترك المشرع تعریف المفاھیم للفقھ ولشراح القاعدة 
م والإداریة على غرار بعض التشریعات .ا.القانونیة، غیر أن  ق

الحدیثة لجأ إلى وضع التعاریف لكثیر من الأحكام بغرض التوضیح 
وتفادي القراءات المتباینة للنص الواحد، وتبعا لذلك عرفت المادة 

كل وسیلة تھدف الى " بأنھا  الدفوع الشكلیة م والإداریة.ا.من ق 48
    ".التصریح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائھا أو وقفھا

یستخلص من ھذا النص أن الدفوع الشكلیة توجھ الى اجراءات 
المدعى بھ والفائدة التي یسعى المدعى  الخصومة دون أصل الحق

علیھ  إلى الحصول علیھا  من ذلك كلھ ھي تعطیل الحكم  في 
  . موضوع النزاع ولو بصفة مؤقتة
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ونلاحظ ان المشرع في ق إ م والإداریة تبني مفھوما جدیدا لفكرة 
الدفوع الشكلیة وھو أن العیب الشكلي في الاجراءات لایعتد بھ ما لم 

علیھ صراحة في القانون مع اثبات حصول ضرر یكن منصوصا 
منھ للخصم الذي یتمسك بھ، وھذا المفھوم یشمل الاجراء الشكلي 

 60المقرر لمصلحة الخصم، وأحاطھ بضوابط صارمة في المادة 
اجراءات، ویشمل الاجراء الشكلي المقرر لحسن سیر مرفق القضاء 

عن الفكرة  واعتبره في جمیع الحالات من النظام العام، وتخلى
التقلیدیة لمفھوم الشكلیة الجوھریة والشكلیة غیر الجوھریة، لما 
یترتب عنھ من صعوبة التمییز بین ما ھو من القواعد الجوھریة وما 
ھو من غیر القواعد الجوھریة، وما ینتج عن ذلك من قراءات 

متباینة وتفسیرات متناقضة وانعكاساتھا السلبیة على سیر الخصومة  
اء العدالة في الاجتھاد القضائي، لان معیار التمییز بین وعلى اد

القواعد الجوھریة وغیر الجوھریة  معیار غیر دقیق وفي أغلب 
الاحوال یخضع لقناعات مختلفة، ولایقدم حلولا عملیة حاسمة  بشأن 

   .الاجراء الشكلي المعیب
ولذلك، فإن الدفوع الشكلیة الرامیة إلى عدم صحة الإجراءات 

إجراءات، منھا ما ھو مقرر لمصلحة الخصم المدعى  48لمادة وفق ا
علیھ، ومنھا ما ھو مقرر لحسن سیر مرفق القضاء ویحقق مصلحة 

  . عامة وھي التي تسمى الدفوع الشكلیة المتعلقة بالنظام العام
  :الدفوع الشكلیة المقررة لمصلحة الخصم - أ

ویقصد بالدفوع الشكلیة المقررة لمصلحة الخصم تلك الوسائل 
القانونیة التي تسمح للمدعى علیھ بالطعن في عدم صحة إجراءات 
رفع الدعوى ضده، أو عدم اختصاص المحكمة المعروض علیھا 
النزاع، بھدف تعطیل النظر في موضوع النزاع ومن ثم ربح 

لیة إلى المدعى علیھ الوقت، وترك المشرع حق إثارة الدفوع الشك
وحده إن شاء تمسك بھا وأثارھا، وان شاء تخلى عنھا وأجازھا 
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إجراءات وقد نص ق إ م والإداریة  49بالصمت، حسب تعبیر المادة 
  : على بعض ھذه الدفوع على سبیل المثال ومنھا

  ، 52، 51الدفع بعدم الاختصاص الإقلیمي، في المادتین  - 
  ، 58-53رتباط  في المواد الدفع بوحدة الموضوع والا - 
  ، 59الدفع بإرجاء الفصل في  الدعوى،  في المادة  - 
،  فضلا عن 66-60الدفع ببطلان الإجراء المعیب في المواد   - 

  . عـدة دفـوع  شكلیة أخرى غیر مسماة
لان المشرع ھو  الدفوع الشكلیة المسماةوھذه الدفوع تسمى 

ل المثال لا الحصر، ولأنھا الذي خصھا بالتسمیة، وأوردھا على سبی
أیضا تعد من الدفوع الأكثر تداولا في الاصطلاح وفي التطبیقات 

  .القضائیة
أما الحق في الدفع الشكلي فإنھ ینشأ، بمجرد رفع الدعوى، نتیجة 
العیوب الشكلیة التي حددھا القانون ومن ثم فإن كل دفع تتوافر فیھ 

ص علیھ القانون صراحة بأن ن(الشروط المطلوبة في الدفع الشكلي 
یبقى خاضعا لنظام ) وسبب ضررا للخصم أو تعلق بالنظام العام

الدفوع الشكلیـة مثل الدفع بعدم تبلیغ الوثائق من خصم إلى خصمھ 
إ  59المادة (، والدفع بإرجاء الفصل في الدعوى )23 ،22المادة (

ص ، وكذا الدفع بسقوط الخصومة المنصو)إ جزائیة 4مدنیة والمادة 
اللتان نصتا على أنھ یجوز إبداء  223، 222/2علیھ في المادتین 

الدفع بالسقوط قبل أیة مناقشة في الموضوع، وعلى انھ لا یجوز 
  .للقاضي إثارة السقوط تلقائیا، فھذه  كلھا دفوع شكلیة

م .ا.وتطبیقا لھذا المعنى كانت المحكمة العلیا وقبل صدور ق
أن الدفوع الشكلیة، وھذا ما یؤكد  والإداریة أصدرت عدة قرارات بش

تجاوب المشرع عند سنھ قواعد ق إ م والإداریة  للاجتھاد القضائي 
  :المتواتر عن المحكمة العلیا، ومن ھذه القرارات ما یلي



 دراســــــــات

       2016 الثانيالعدد   - المحكمة العليا مجلة 
478 

 15/02/2000المؤرخ في  190767الاجتماعیة رقم  الغرفة قرار - 
 الوجھ عن" :جاء فیھ ما یلي)  59ص 02 العدد 2001 المجلة ق(

 ذكر عدم بدعوى للإجراءات الجوھریة القواعد مخالفة من المأخوذ
 141المادة لنص طبقا النیابة على الملف إحالة الأطراف وعدم مھنة

 .ق إ م من  144و
 القرار في الطاعن مھنة ذكر عدم یخص حیث أنھ فیما لكن" 

 بحقوقھ، مس ذلك أن الطاعن ولم یثبت بھ، یجھل فلم فیھ، المطعون
 ذلك، في أیة مصلحة للطاعن فلیس ضده، للمطعون بالنسبة أما

   ." تسمیتھ من معروفة ضده المطعون مھنة وأن خصوصا
العقاریة بتاریخ  الصادر عن الغرفة  198951رقمالقرار  وفي - 

تطبیقا لفكرة  ،) 253ص 2 العدد ،2001 المجلة ق( 27/10/2000
 یشر لم المجلس أن بدعوى ق إ م من 142 و140  المادتین مخالفة

 جلسة ولم یشر أیضا إلى تاریخ قراره فیھ سیصدر الذي الیوم إلى
 :المرافعات، فجاء فیھ ما یلي

 فیھ سیصدر الذي الیوم لذكر المجلس إغفال أن لكن، حیث "
 مما ... الدعوى على ولا یؤثر الأطراف بحقوق یضر لا قراره
  ."مؤسس غیر الوجھ أن القول یتعین

م والإداریة أصدرت المحكمة العلیا أیضا .ا.صدور قوبعد      
  :عدة قرارات بشأن الدفوع الشكلیة منھا

الصادر عن  22/05/2014المؤرخ في  935215القرار رقم  - 
حیث أن : "جاء فیھ ما یلي) 1عدد  2014مجلة ق (الغرفة العقاریة 

تخلف البیانات المتعلقة بمحضر تبلیغ أمر الحجز المنصوص علیھ 
ما دام انھ بلغ لا یضر بمصلحة المبلغ لھ  ق إ م إ 688المادة في 

مما یستوجب ولم یثبت الضرر الذي لحقھ   وتسلم محضر التبلیغ
  . رفض الطعن
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الصادر عن  22/05/2015المؤرخ في  933167القرار رقم  - 
یتعلق بالدفع بإرجاء ) غیر منشور(الغرفة  المدنیة القسم الأول 

حیث أن قضاة المجلس أھملوا الرد : " فیھ الفصل في الدعوى جاء
على الدفع بإرجاء الفصل في الدعوى لحین الفصل النھائي في 
الدعوى العمومیة  بشأن واقعة تزویر عقد إیجار السیارة المحتج بھ 

ق إ ج، مما یعرض  4ق إ م إ، والمادة  59وبذلك خالفوا أحكام المادة 
عن الغرفة  05/12/2012القرار المطعون فیھ الصادر بتاریخ 

  ".التجاریة لمجلس قضاء قالمة للنقض والإبطال مع الإحالة
والأصل في الدفوع الشكلیة أنھا شرعت لمصلحة الخصم وتتعلق 
بحقوقھ ولا تتعلق بالنظام العام، غیر أن المشرع وضع بعض 
الاستثناءات ونص على كثیر من الحالات واعتبرھا من النظام العام 

  .تحقیق مصلحة عامة كونھا تھدف إلى
   :الدفوع الشكلیة المتعلقة بالنظام العام - ب

) 6(إن فكرة النظام العام كانت ومازالت محل خلاف فقھي 
والرأي الغالب فیھ یتجھ إلى أنھا تحدد بالنظر إلى الھدف من سن 
القاعدة الإجرائیة، فإذا كانت ھذه القاعدة تھدف إلى تحقیق مصلحة  
عامة  فھي تعتبر من النظام العام، وان كانت تھدف إلى تحقیق 

  . مصلحة خاصة لمصلحة احد الخصوم فھي لا تتعلق بالنظام العام
الشكلیة التي شرعت لمصلحة الخصم ترك ولذلك، فإن الدفوع 

المشرع لھ وحده حق إثارتھا، في حین الدفوع الشكلیة المتعلقة 
بالنظام العام، وھي التي استحدثت من أجل حسن سیر مرفق 
القضاء، كون القانون ھو الذي حدد النموذج الذي ینبغي أن یفرغ 

عوى من فیھ العمل الإجرائي لتسھیل التحكم في إدارة وتسییر الد
تحت طائلة عدم القبول قبل القضاة، ومن ذلك مثلا أوجب القانون، 

، تقدیم العریضة الافتتاحیة للدعوى ضمن النموذج الذي الشكلي
، وعریضة الاستئناف ضمن النموذج الذي حددتھ 15حددتھ المادة 
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، وعریضة الطعن بالنقض ضمن النموذج الذي حددتھ 540المادة 
من ثم فإن تقدیم تلك العرائض خلافا للشكل الخ، و... 565المادة 

الذي نص علیھ القانون في تلك المواد  تعد كلھا عیوبا شكلیة یترتب 
علیھا دفع شكلي من النظام العام لان حسن سیر مرفق القضاء 
یقتضي تقدیم عریضة تشتمل على جمیع البیانات التي أوجبھا 

  .القانون
عام سواء انصبت على عیب والدفوع الشكلیة المتعلقة بالنظام ال

 كمخالفة الشكل الذي حدده المشرع لعریضة افتتاح الدعوى شكلي
ولعریضة الطعن ) 540المادة (ولعریضة الاستئناف  )15المادة (

، أو )36المادة (أو عدم الاختصاص النوعي ) 565 المادة(بالنقض 
موضوعي كانعدام أھلیة الخصوم أو التفویض لممثل  تعلقت بعیب

 65و 64أو المعنوي حسب أحكام المادتین  ص الطبیعيالشخ
اعتبارھا من النظام العام ، ویجب  إجراءات، فنص القانون على

  . على القاضي إثارتھا تلقائیا
فتخلف شرط أھلیة التقاضي او انعدامھا  یعتبر من النظام العام 

ویترتب عنھ عدم قبول الدعوى شكلا لانعدام  یثیره القاضي تلقائیا،
  .أھلیة التقاضي

وعلى ذلك، فان القواعد الإجرائیة التي تنظم مرفق القضاء 
وقواعد الاختصاص النوعي، ) القضاء العادي والقضاء الإداري(

تشكیلة القسم الاجتماعي (وشروط قبول الدعوى، وتشكیلة المحاكم 
بالمحكمة، وتشكیلة المحاكم الإداریة وتشكیلة الغرف بالمجالس 

ا الآجـال القانونیة المقررة لممارسـة مختلف الطعون وكذ ،)القضائیة
كلھا قواعد إجرائیة  ) الخ...المعارضة، الاستئناف، الطعن بالنقض(

شرعت لحسن سیر مرفق القضاء وتسعى إلى تحقیق مصلحة عامة، 
فینشأ عنھا دفع شكلي یعد من النظام العام یثیره القاضي تلقائیا، إذ 

أن عدم الاختصاص النوعي من  إجراءات على 36نصت المادة 
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النظام العام تقضي بھ الجھة القضائیة تلقائیا في أیة مرحلة كانت 
  .علیھا الدعوى

والدفع الإجرائي المتعلق بالنظام العام یثار في أي مرحلة تكون 
علیھا الدعوى أمام المحكمة وأمام المجلس القضائي ولو بعد التطرق 

طالما  كان  حكمة العلیا،للموضوع، وحتى لأول مرة أمام الم
  .مطروحا أمام قضاة الموضوع، ویثیره القاضي تلقائیا أیضا

والحكم الصادر في الدفع الإجرائي المتعلق بالنظام العام یقبل 
الاستئناف لأنھ یعد من الأحكام الصادرة في موضوع النزاع حسب 

إجراءات یجوز  346وطبقا للمادة . إجراءات 296تعبیر المادة 
س القضائي التصدي عند الفصل في استئناف حكم فاصل في للمجل

احد الدفوع الشكلیة قضى بإنھاء الخصومة إذا تبین لھ من اجل حسن 
سیر العدالة إعطاء حل نھائي للنزاع، كما یجوز لھ الفصل في الدفع 
الشكلي محل الاستئناف فقط وترك موضوع النزاع إلى محكمة 

  . تقاضي على درجتینالدرجة الأولى احتراما لمبدأ ال
وحینئذ، یجب على القاضي الاستجابة عند إثارة دفع من النظام 
العام، كما یجب علیھ  أیضا إثارتھ  تلقائیا وفي أي مرحلة كانت 

بعدم قبول الدعوى شكلا أو عدم قبول علیھا الدعوى، ویحكم  
، مع ضرورة الاستئناف شكلا أو عدم قبول الطعن بالنقض شكلا

القبول الشكلي في أسباب الحكم، ولیس بطلان تبریر عدم 
  .الإجراءات كما دأب علیھ عدد من قضاة المحاكم

فالحكم بعدم القبول الشكلي للدعوى، أو الاستئناف، او 
الخ، ھو المصطلح الذي تبناه المشرع في المواد المذكورة ...الطعن

أعلاه، واللجوء إلى استعمال مصطلحات اخرى مستوردة أو 
ن نص اجنبي، ولو كانت مجسدة في بعض التشریعات مترجمة ع

العربیة یعد انكارا للمصطلح الجزائري وتقلیلا من شأنھ ویجافي 
  .الدلالة المقصودة  من القاعدة القانونیة
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في حین، نلاحظ في بعض التشریعات العربیة، ورغم غرابة 
وغموض الكثیر من مصطلحاتھا، فإن الفقھ والقضاء في كل منھا ظل 

زما ومتمسكا بھا كما وردت في ذات التشریع الوطني دون أي ملت
 مرجع النظر، العقلة، معطلة النوازلحرج، ومنھا مثلا مصطلحات  

 على المؤازر، الأذونوغیرھا في التشریع التونسي، ومصطلحات  
الخ مجسدة في التشریع المغربي، وفي التشریع ... المطالب، الاغیار

الفرقاء، ، الكتائب، الاستحضار اختباراللبناني نجد مصطلحات 
عدم ، وفي التشریع المصري نجده استعمل مصطلحات المتداعین

عدم انعقاد الخصومة، بطلان الإجراءات، وبطلان   قبول الخصومة،
  . الخ ...وغیرھا التكلیف بالحضور، اعتبار الحكم كأن لم یكن

ولذلك، فإن الحرص على التمسك باستعمال المصطلحات 
القانونیة التي سنھا المشرع الجزائري یعد من واجبات رجال 
القانون بصفة عامة والقضاة بصفة خاصة، ویدخل ضمن 

  .الالتزامات الأخلاقیة أیضا، وذلك لایعني أنھا  بمنأى عن النقد
  :أحكام الدفوع الشكلیة -2

إن قانون الإجراءات المدنیة القدیم لم یكن یتضمن أیة إشارة إلى 
منھ تعرضت إلى مسألة إثارة الدفع  462الدفوع الشكلیة، والمادة 

بالبطلان دون تحدید الكیفیة ولا الآثار المترتبة علیھا، في حین 
تناولھا ق إ م والإداریة بكیفیة مفصلة لا لبس فیھا، وأخضعھا  إلى 

منھ، التي بینت كیفیات  50بھا نصت علیھا المادة أحكام خاصة 
تمسك صاحب المصلحة بھا وأوضحت حالة إغفال إثارتھا في 
الوقت المناسب وأثر ذلك على حالة الاغفال وعلى باقي الدفوع 

  :الشكلیة الأخرى، ومن ھذه الأحكام ما یلي
، ذلك ما أوجب القانون إثارة الدفوع الشكلیة معا ومرة واحدة - أ
یجب إثارة الدفوع ": م إ التي جاء فیھا.ا.ق 50ت علیھ المادة نص

ومعنى ذلك أن  "طائلة عدم القبولتحت ...  الشكلیة في آن واحد
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ھذه الدفوع تخضع الى نظام قانوني خاص بھا وھو حظر تجزئة 
الدفوع الشكلیة بخلاف ما كان علیھ الحال في ق إ المدنیة القدیم  إذ 

  .سمح  بتجزئة الدفوع الشكلیةمنھ ت 462كانت المادة 
یجب على المدعى علیھ طرح جمیع الدفوع الشكلیة التي  ومن ثم 

یرى أنھا مجدیة وفي صالحھ، في آن واحد وقبل التطرق لمناقشة 
الموضوع، ولا یسمح لھ بتجزئة ھذه الدفوع، فمثلا لو أثار في 

ة مذكرة الرد الاولى دفع یتعلق بعدم الاختصاص الاقلیمي للمحكم
وھو دفع شكلي، ثم أثار في المذكرة الثانیة دفع أخر یتعلق بعدم 
صحة محضر التبلیغ الرسمي لحكم صدر غیابیا وھو دفع شكلي 
أیضا سقط حقھ في الدفع المثار في المذكرة الثانیة،ولا یأخذ بھ 
القاضي، لأنھ قام بتجزئة  الدفوع الشكلیة ولم یلتزم بالترتیب الذي 

  .اثارة جمیع الدفوع الشكلیة مرة واحدةحدده القانون وھو 
أما اذا قدم ھذه الدفوع الشكلیة في مذكرة الرد دفعة واحدة، فلا 
یھم ترتیبھا وفق أولویاتھا، ویبقى للقاضي الخیار بین الدفع الذي 

  .یراه لازما ومنتجا في الدعوى دون باقي الدفوع الأخرى
ھي تصفیة جمیع المسائل المتعلقة بالشكل من ذلك  ةوالغای

والوصول إلى عدالة قلیلة الإجراءات من أجل حل النزاعات في 
من القانون العضوي  )10(آجال معقولة حسب تعبیر المادة العاشرة 

ق إ م  )3(من المادة الثالثة  )4( الأساسي للقضاء والفقرة الرابعة
مھنة القضاء، ھذه وإداریة، وكذا ما تضمنتھ مدونة أخلاقیات 

یجب بالقول   مبدأ الاجال المعقولةالنصوص كلھا أكدت على 
الفصل في الدعاوى المعروضة على الجھات القضائیة في آجال 

، وھو مبدأ من مبادئ المحاكمة المدنیة العادلة، كما أن  معقولة
الفصل في الآجال المعقولة  یشكل مظھرا من  مظاھر السیر الحسن 

إذ لا یكفي أن یصدر القاضي أحكاما تضمن حمایة  ،لمرفق القضاء
  .الحقوق إذا لم تتوافق الحمایة مع أجال قصیرة  تكرس ھذه الحقوق
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أوجب القانون إثارة الدفوع الشكلیة قبل التطرق إلى  - ب
، ومعنى ذلك أن  المشرع اشترط على المدعى علیھ موضوع النزاع

لدعوى وقبل اثارة الدفع اثارة الدفوع الشكلیة قبل مناقشة موضوع ا
، أما إذا خالف ھذا الترتیب الذي اوجبھ  القانون فیسقط بعدم القبول

الحق في الدفع الشكلي ولا یأخذ بھ القاضي في حالة إثارتھ، وذلك ما 
یجب إثارة  الدفوع : "م إ التي جاء فیھا.ا.ق 50نصت علیھ  المادة 

دفع بعدم القبول  في الموضوع او قبل ابداء اي دفاع... الشكلیة 
  . "تحت طائلة عدم القبول

أوجب القانون في حالة استعمال إحدى طرق الطعن  -ج
إثارة جمیع الدفوع الشكلیة وأسبابھا في عریضة الطعن  القانونیة

ضد الحكم، سواء  كان طعنا بالمعارضة او بالاستئناف او بالنقض 
ا كان محضر وإلا سقط الحق فیما لم یثار منھا، وتطبیقا لھذا، إذ

التبلیغ الرسمي للحكم معیبا بسبب مخالفة الشكل الذي حددتھ المادة 
إجراءات، یجوز للشخص المطلوب تبلیغھ ان یتمسك ببطلانھ  407

قبل إثارتھ لآي دفع أو دفاع، وإلا سقط حقھ في الدفع بھ بعد مناقشة 
 407الموضوع، وھو ما قضت بھ الفقرة الأخیرة من المادة 

لتي جاء فیھا اذا لم یتضمن محضر التبلیغ الرسمي إجراءات، ا
البیانات المشار الیھا اعلاه یجوز للمطلوب تبلیغھ الدفع ببطلانھ قبل 

  .اثارتھ لأي دفع او دفاع
ولذلك، فإن حق التمسك ببطلان محضر التبلیغ الرسمي یجب 
ابداؤه قبل التطرق للموضوع وإلا سقط الحق في إثارتھ ولا یأخذ بھ 

، ومن ثم فالدفع الاجرائي یسقط بعدم اثارتھ في عریضة القاضي
  .الطعن بالمعارضة او الاستئناف او النقض

  : الجزاءات المترتبة على مخالفة الشكل القانوني للإجراء -3
المقصود بجزاء مخالفة الشكل القانوني للإجراء، ھو بطلان 

صراحة، الإجراء المعیب ذاتھ إذا جاء مخالفا لما نص علیھ القانون 
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ویجب على القاضي أن یقضي بھ تلقائیا إذا خلا العمل الإجرائي من 
  .الشروط الشكلیة التي حددھا القانون

وبطلان الأعمال الإجرائیة یعد من مشكلات القانون، فكل نظام 
قانوني یقف حیالھ غیر قادر على وضع قاعدة تتفق مع مقتضیات 

ن من أھم مشاكل قانون العدالة، وتعتبر مسألة تحدید حالات البطلا
ما  )7(الإجراءات المدنیة، ومن الحلول التي قدمت لھذه المسالة 

  :یلي
ووفقا لھذا المبدأ لا یمكن للقاضي أن : مبدأ لابطلان بغیر نص - أ

یحكم  ببطلان العمل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على 
الوجوبیة ذلك، ومن ثم یفترض من المشرع تحدید جمیع الإجراءات 

ولا یترك للقاضي أي خیار في . للدعوى وتحدید كل حالات البطلان
  .تحدید حالات البطلان وفق ظروف كل قضیة

وكان القانون الفرنسي أخذ بھذا المبدأ في الفقرة الاولى من المادة 
ثم تراجع عنھ . 1806من مجموعة الإجراءات المدنیة لسنة  1030

لیھ في الفقرة الاولى من المادة ثم عاد وأكد ع ،1933في مجموعة 
   .1975من القانون الجدید لسنة  114

ومؤداه أنھ متى نص القانون على  :مبدأ البطلان الوجوبي - ب
البطلان، وجب على القاضي الحكم بھ  ولیس لھ حق الامتناع  مھما 

الإجراء بسیطا أو جوھریا، تضرر الخصم من الاجراء ام لم  كان
  . )8( الغایة أم لم تتحققتحققت  یتضرر منھ،

ویستند ھذا المبدأ إلى أن وظیفة القاضي ھي تطبیق القانون، فإذا 
نص القانون على البطلان فعلیھ الحكم بھ، وأخذ بھذا المبدأ القانون 

، ثم تراجع عنھ في 1806من قانون  1029الفرنسي أیضا في المادة 
  .1933تعدیل 
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وجاء كحل وسط لمعضلة بطلان  :مبدأ لا بطلان بغیر ضرر -ج
الأعمال الإجرائیة، فھو یعلق الحكم ببطلان العمل الاجرائي على 
حصول ضرر لمن تمسك بھ في كل قضیة بذاتھا، فلا یحكم القاضي 
بالبطلان إلا إذا نص القانون صراحة على ھذا البطلان، وترتب عن 

یب الإجراء ضرر للخصم  من مخالفة الشكل أو من الإجراء المع
وتمسك بھ، ولا یستثنى من ذلك إلا الاعمال الاجرائیة المتعلقة 

  .بالنظام العام وھي التي شرعت من أجل حسن سیر مرفق القضاء
وأساس ھذا المبدأ، ھو تحقیق الغایة، إذ الغایة من القانون ھي 
حمایة مصلحة معینة، فإذا لم یلحق بھذه المصلحة ضرر فالحكم 

وھو المبدأ . للعدالة ومنافیا لإرادة المشرعبالبطلان یعتبر مخالفا 
  :الذي أخذت بھ جل التشریعات الحدیثة ومنھا

من  114المشرع الفرنسي  أخذ بھ  في الفقرة الثانیة  من المادة 
لا یمكن الحكم بالبطلان إلا إذا " ، التي نصت على أنھ 1975تعدیل 

لو تعلق أثبت الخصم الذي یتمسك بھ أن العیب قد سبب لھ ضررا، و
  ". بإجراء جوھري أو إجراء من النظام العام

حسم موقف الفقھ والقضاء وقرر  1975فالمشرع الفرنسي سنة 
اشتراط الضرر كشرط عام بالنسبة للشكل الجوھري المتعلق بالنظام 

  .العام
من قان المرافعات المدنیة   20وأخذ بھ المشرع المصري في المادة 

یكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على " والتجاریة،  بأنھ 
بطلانھ أو إذا شابھ عیب لم تتحقق بسببھ الغایة من الإجراء، ولا یحكم 

  ". بالبطلان رغم النص علیھ إذا أثبت تحقق الغایة من الإجراء 
من  49من الفصل وأخذ بھ المشرع المغربي في الفقرة الثانیة 

یجب أن یثار في "   :قانون المسطرة المدنیة التي جاء فیھا  ما یلي
أن واحد وقبل كل دفاع في الجوھر، الدفع بإحالة الدعوى على 
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محكمة أخرى لتقدیمھا أمام محكمتین مختلفتین أو لارتباط الدعویین 
   .والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غیر مقبولین

الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلیة  یسري نفس 
والمسطریة التي لا تقبلھا المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد 

  ".تضررت فعلا
من قانون المرافعات المدنیة  21وأخذ بھ المشرع اللیبي في المادة 

ً إذا نص القانون على  والتجاریة على انھ یكون الإجراء باطلا
  .شابھ عیب جوھري ترتب علیھ ضرر للخصمبطلانھ أو إذا 

بمبدأ لا بطلان بغیر   وأخذ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
لا یقرر " أنھ منھ على  60، إذ نصت المادة 64-60، في المواد ضرر

بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على 
  ". لحقھّ  ذلك، وعلى من یتمسك بھ أن یثبت الضرر الذي

یدل على عدم تحقق  60والضرر المنصوص علیھ في المادة 
  .وذلك ما یسبب الضرر بحقوق المدعى علیھ الغایة من الإجراء،

ولذلك، یجب على المتمسك ببطلان العمل الاجرائي  اثبات 
الضرر الذي لحقھ من مخالفة ھذا الإجراء، كمن یثیر دفعا  بعدم 

م لمخالفتھ  الشكل القانوني الذي صحة محضر التبلیغ الرسمي للحك
إجراءات او یدفع بعدم صحة التكلیف بالوفاء   407حددتھ المادة 

، وھذا ھو ...اجراءات 613لمخالفتھ الشكل الذي فرضتھ المادة 
اجراءات التي نصت على انھ لا یتقرر  60مقتضى احكام المادة 

ة على بطلان الاعمال الاجرائیة شكلا إلا إذا نص القانون صراح
  .ذلك، وعلى من یتمسك بھ إثبات الضرر الذي لحقھ

 الدفوع بعدم القبول  : ثانیا 
للإشارة، إن المشروع التمھیدي لقانون الاجراءات المدنیة 
والإداریة الذي اعدتھ وزارة العدل وصادق علیھ مجلس الحكومة، 
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عدم كان اعتمد مصطلح  2005 ماي 16ثم مجلس الوزراء في جلسة 
كلما تعلق الامر بإجراء قد ینشأ عنھ دفع شكلي،  الشكليالقبول 

للدلالة على انتفاء شروط  الحق في   عدم القابلیةواعتمد مصطلح 
التقاضي أي عدم توفر شروط قبول الدعوى، وتبنى المشرع ھذا 
المصطلح تكریسا لما تواتر علیھ اجتھاد المحكمة العلیا في قرارات 

المعروف في  عدم القبولعلى معنى  عدیدة وبمختلف الغرف للدلالة
الفقھ العربي وھو أیضا نفس المصطلح المستعمل في التشریع 
المصري على الخصوص، غیر انھ عند عرض المشروع على 
اللجنة  القانونیة بالمجلس الشعبي الوطني التي درستھ في جلسات 

 ،2008جانفي  31الى  2007 اكتبر 30یومیة ماراطونیة امتدت من 
 عدم القبولبمصطلح  عدم القابلیةاللجنة باستبدال مصطلح قامت 

بمبرر ان المصطلح الاخیر ھو الأكثر تداولا في الفقھ، بخلاف 
  .مصطلح عدم القابلیة

ھو وسیلة دفاع مقررة لمصلحة المدعى علیھ   بعدم القبولوالدفع 
یھدف  إلى إنكار حق المدعي  في ممارسة الدعوى وامتناع القاضي 

ق إ م إ ،  67في أصل الحق، وفقا  لمقتضى أحكام المادة  عن النظر
وذلك بعدم توفر أحد الشروط العامة لقبولھا، ویتم  توضیح ذلك  من 
خلال تعریفھ وتحدید طبیعتھ القانونیة  وتمییزه عن باقي الدفوع 

  . الأخرى
 :تعریف الدفع بعدم القبول -1

علیھ في ق إ م الدفع بعدم القبول مصطلح جدید لم یكن منصوصا 
والإداریة تجسیدا لما استقر علیھ . م.ا.القدیم، فأدخلھ المشرع في ق

اجتھاد المحكمة العلیا في قرارات عدیدة، وتماشیا مع أغلب 
الدفع بعدم " :منھ بما یلي 67وعرفتھ المادة ، التشریعات المقارنة

القبول ھو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب الخصم 
عدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة، وانعدام المصلحة لان
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والتقادم وانقضاء الاجل المسقط وحجیة الشئ المقضي فیھ، وذلك 
  ".دون النظر في موضوع النزاع

یتضح من ھذا النص ان الدفع بعدم القبول لیس دفعا شكلیا وان 
كان یقترب منھ باعتباره عائقا یمنع القاضي من التعرض الى أصل 

لحق المطالب بحمایتھ، ولیس دفعا موضوعیا أیضا لكنھ یقترب منھ ا
لأنھ قد یؤدي إلى إنھاء النزاع، ولذلك فھو دفع یتراوح بین الشكل 
والموضوع  ویسمى عدم القبول الموضوعي تمییزا  لھ عن عدم 

 67القبول الشكلي وھذا ھو المعنى المقصود من أحكام المادة 
  .إجراءات

  
والأصل في الدفع بعدم القبول أنھ مقرر لمصلحة المدعى علیھ 
یتعلق بحقوقھ ولا یتعلق بالنظام العام، فیجوز لھ إثارتھ كوسیلة دفع 
لانتفاء حق المدعي في التقاضي استنادا الى القاعدة العامة التي 

لا " م والإداریة التي نصت على انھ .ا.من ق 13جاءت بھا المادة 
أمام القضاء ما لم یكن لصاحبھ فیھ الصفة یقبل اي ادعاء 

  "    .والمصلحة
وعلیھ لا یجوز للقاضي إثارتھ تلقائیا، والوقائع التي قد ینشا عنھا 
حق الدفع بعدم القبول عدیدة بعضھا نص علیھا ق إ م والإداریة مثل 

م (الدفع بانتفاء المصلحة بكونھا مصلحة غیر قائمة او غیر قانونیة 
والدفع بعدم قبول دعوى الحیازة بعد انقضاء أجل سنة ) ق إ م إ 13

، وبعضھا تضمنتھا القوانین )ق إ م إ 524/2م (من تاریخ التعرض 
 101م(الموضوعیة الأخرى مثل الدفع بسقوط الحق في إبطال العقد 

والدفع بسقوط )  ق م 102م ( ، والدفع بسقوط دعوى البطلان )ق م
ق  133م (سنة  15ل الضار بانقضاء مدة دعوى التعویض عن الفع

وغیرھا من ) ق م 338م (والدفع بسبق الفصل في الدعوى ) م
  . الدفوع
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غیر أن المشرع، في الدفع بعدم القبول، وضع استثناء على ھذا 
الاصل ونص القانون صراحة على كثیر من الحالات واعتبرھا من 

قضاء وتھدف النظام العام كونھا مقررة لأجل حسن سیر مرفق ال
إلى تحقیق مصلحة عامة، مثل الدفع بانتفاء الصفة في المدعي او 

المدعى علیھ بكونھما لیسا ھما صاحبا المركز القانوني في الدعوى  
لا یجوز لأي شخص "التي نصت على أنھ  13طبقا لنص المادة 

ویثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة ...التقاضي ما لم تكن لھ صفة 
أو مثل الدفع بعدم قبول الطعون  ،"أو في المدعى علیھ  في المدعي

المتعلقة  برفع معارضة أو استئناف أو طعن بالنقض خارج الآجال 
، فھذه  )ق إ م إ 354، 336، 329، 322، 314م (المحددة في القانون 

كلھا دفوع بعدم القبول من النظام العام  یثیرھا القاضي تلقائیا وھذا 
اجراءات التي نصت على انھ یجب على  69ھو مقتضى المادة 

القاضي أن یثیر تلقائیا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، 
لاسیما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غیاب طرق 
الطعن، وذلك بالحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، او عدم 

الخ  لوقوعھ ...قبول المعارضة او الاستئناف او الطعن بالنقض
  .خارج الاجال القانونیة

 :الطبیعة  القانونیة للدفع بعدم القبول -2
كان الاتجاه في الفقھ یقسم الدفوع بعدم القبول إلى نوعین من 
الدفوع، النوع الأول یخص الدفوع المتعلقة بالموضوع في حالات 
معینة وتسمى الدفوع بعدم القبول الموضوعي كالدفع بانتفاء الصفة 

الدفع بانتفاء المصلحة وتسري علیھا قواعد الدفوع الموضوعیة،  او
والنوع الثاني یخص الدفوع المتعلقة بالإجراءات وتسمى الدفوع 

غیر ان  بعدم القبول الاجرائي وتسري علیھا قواعد الدفوع الشكلیة،
ھذا الاتجاه تعرض لانتقاد لأنھ یؤدي الى زوال الدفوع بعدم القبول 

)9(.  



 دراســــــــات

       2016 الثانيالعدد   - المحكمة العليا مجلة 
491 

ض الى ان الدفوع بعدم القبول تشبھ الدفوع وذھب البع
الموضوعیة من حیث جواز الدفع بھا في اي مرحلة تكون علیھا 
الدعوى وحتى لأول مرة امام جھة الاستئناف كالدفع بانعدام الصفة 

  .)10(والدفع بتقادم الالتزام 
في  غیر ان المشرع الجزائري في تعریفھ للدفع بعدم القبول

اعتبره دفعا مستقلا عن الدفع الشكلي وعن الدفع م والإداریة، .ا.ق
منھ، من أن الدفع بعدم  67الموضوعي، وھذا ما أكدت علیھ المادة 

القبول ھو الدفع الذي یرمي الى التصریح بعدم قبول طلب الخصم 
  .لانعدام الحق في التقاضي وذلك دون النظر في موضوع النزاع

تقلا عن الدفع الشكلي ومن ثم فالدفع بعدم القبول یعد دفعا مس
ومستقلا عن الدفع الموضوعي والحكم الصادر بعدم القبول ھو حكم 
فاصل في موضوع النزاع، یحوز حجیة الشيء المقضي فیھ طبقا 

من ان الحكم في الموضوع ھو الحكم  296لما نصت علیھ المادة 
... الفاصل كلیا أو جزئیا في موضوع النزاع أو في دفع بعدم القبول 

ویكون ھذا الحكم بمجرد النطق بھ حائزا لحجیة الشيء المقضي فیھ 
  .في النزاع المفصول فیھ

إجراءات   69و 68وكانت المحكمة العلیا كرست أحكام المادتین  
 238442ت الدفع بعدم القبول  في القرار رقم قبل استحداثھما وأقر

إذ جاء ) 148ص  2001سنة  2مجلة ق (  26/12/2000المؤرخ في 
  : فیھ ما یلي

حیث إن الطاعنة دفعت أمام المجلس بعدم قبول الدعوى لسبق " 
الفصل فیھا إلا ان قضاة الموضوع اعتبروا ھذا الدفع طلبا جدیدا 

  ".غیر مقبول 
إلیھ قضاة المجلس خاطئ، لان الدفع بعدم وحیث أن ما ذھب " 

القبول یمكن التمسك بھ في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى  ولو 
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لأول مرة  أمام جھة الاستئناف حتى ولو كان ھذا الدفع غیر متعلق 
بالنظام العام ، ذلك أن الحق في الدفع بعدم القبول لا یسقط ولو سبق 

وضوع، مما یعد ذلك لصاحب المصلحة أن خاض الكلام في الم
  ".خطأ في تطبیق القانون یعرض القرار المطعون فیھ للنقض 

وفي قرار آخر صدر بعد دخول أحكام الدفوع  في ق إ م 
 20/11/2014مؤرخ في  952602رقم  حیز التنفیذ  یحمل والإداریة

حیث  أن القرار : " صادر عن الغرفة المدنیة القسم الثاني جاء فیھ
بتعیین خبیر ولم یفصل في موضوع النزاع ولم  المطعون فیھ قضى

ق إ م إ یتعین  351ینھ الخصومة التي صدر بشأنھا وطبقا للمادة 
  ".التصریح بعدم قبول الطعن

یلاحظ ان المحكمة العلیا أثارت عدم القبول تلقائیا لكون القرار 
الصادر بتعیین خبیر لا یقبل الطعن بالاستئناف او الطعن بالنقض  

إجراءات، وھذا  351الحكم الفاصل في النزاع طبقا للمادة إلا مع 
الإجراء  یتعلق بحسن سیر مرفق القضاء ویحقق مصلحة عامة 

  .وبالتالي فھو من النظام العام
    : أحكام الدفع بعدم القبول -3

یتمیز الدفع بعدم القبول باعتباره دفعا مستقلا عن الشكل 
  :والموضوع بالأحكام التالیة

في اي مرحلة  للمدعى علیھ إثارة الدفع بعدم القبولیجوز  - أ
، ولو لأول مرة امام جھة الاستئناف وحتى بعد تكون علیھا الدعوى

اجراءات من  68تقدیم دفوع في الموضوع، وھذا ما تضمنتھ المادة 
انھ یمكن للخصوم تقدیم الدفع بعدم القبول في اي مرحلة كانت علیھا 

  .في الموضوع الدعوى ولو بعد تقدیم دفوع 
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وبذلك، فھذا الدفع لا یخضع لأحكام الدفوع الشكلیة التي یجب 
اثارتھا قبل التطرق إلى الموضوع، وإلا سقط الحق في إثارتھا، ما 

  .لم تكن متعلقة بالنظام العام
الدفع بعدم القبول اذا ما تعلق بالنظام  یثیر القاضي تلقائیا - ب
إجراءات أو عدم  13، كالدفع بانتفاء الصفة وفقا لأحكام المادة العام

 69احترام آجال طرق الطعن أو غیابھا، وھو مقتضى أحكام المادة 
إجراءات، التي نصت على انھ  یجب على القاضي ان یثیر تلقائیا  
الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسیما عند عدم احترام 

  . ن او عند غیابھااجال طرق الطع
 الحكم الصادر بعدم القبول یحوز حجیة الشئ المقضي فیھ، - ج

وھذه المسألة فیھا رأیان في الفقھ، احدھما ذھب إلى القول أن الحكم 
الصادر بعدم القبول تستنفذ بھ المحكمة ولایتھا من حیث الموضوع، 

ت وجھة الاستئناف لھا أن تفصل في القضیة بكل ما احتوتھ من طلبا
ودفوع وأوجھ دفاع، ولا یجوز  لھا ارجاع القضیة الى محكمة 

  .الدرجة الاولى
والرأي الآخر اعتبر الحكم بعدم القبول لا تستنفذ بھ المحكمة 
ولایتھا من حیث الموضوع  وإذا الغت جھة الاستئناف الحكم وجب 
علیھا اعادة القضیة الى محكمة اول درجة احتراما لمبدأ التقاضي 

  .)11(ین  ومبدأ الأثر الناقل للاستئناف على درجت
حسم المسألة في ق إ م والإداریة،  لكن المشرع الجزائري

واعتبر الحكم الصادر بعدم القبول  حكما حائزا لحجیة الشئ 
إجراءات التي  296المقضي فیھ بمجرد النطق بھ، في نص المادة 

 أن الحكم الفاصل في الموضوع كلیا او جزئیا في"جاء فیھا 
أو أي  في دفع بعدم القبولموضوع النزاع او في دفع شكلي او 

   .طلب عارض
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ویكون ھذا الحكم  بمجرد النطق بھ حائزا لحجیة الشئ المقضي 
 346، وھذا ما نصت علیھ المادة "فیھ  في النزاع المفصول فیھ 

على انھ یجوز للمجلس عند الفصل في استئناف حكم "اجراءات  
فاصل في احد الدفوع الشكلیة قضى بإنھاء الخصومة حق التصدي 
للمسائل غیر المفصول فیھا اذا تبین لھ ولحسن سیر العدالة  اعطاء 

  ".حل نھائي  للنزاع  وذلك بعد الامر بإجراء تحقیق  عند الاقتضاء 
جھة الاستئناف في حالة إلغاء الحكم   فالمشرع ھو الذي منح

المستأنف حق التصدي  اذا رأت ان ذلك یحقق  حسن سیر العدالة ، 
ومن ثم فان استئناف الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول وإلغائھ 
یسمح للمجلس بالتصدي لموضوع النزاع  من اجل ربح الوقت 

یا في الآجال وضمان حسن سیر العدالة، وفقا لمبدأ الفصل في القضا
من القانون  10المعقولة، الذي  نص علیھ المشرع في المادة 

الاساسي للقضاء باعتبار ذلك یعد من واجبات القاضي، وأكد علیھ 
في المادة الثالثة إجراءات  باعتبار ذلك یدخل ضمن حسن سیر 

  . العدالة
جواز الفصل في الدفع بعدم القبول منفصلا أو مع  - 4

ن الدفع بعدم القبول دفعا مستقلا عن الدفع الشكلي ،  بما أالموضوع
والدفع الموضوعي، فإنھ عندما یطرح على القاضي دفع شكلي 
ودفع بعدم القبول ودفع موضوعي، یجب علیھ التطرق الى الدفع 
الشكلي لأنھ إن استوفت شروطھ قد یغنیھ عن النظر في الدفوع 

ن توفرت شروطھ قد یغنیھ الباقیة، ثم ینتقل إلى الدفع بعدم القبول  وإ
عن النظر في الموضوع، ثم ینتقل إلى الدفع الموضوعي المتعلق 

  .بأصل الحق المنازع فیھ
كما انھ یجوز لھ الفصل في الدفع بعدم القبول بحكم مستقل عن 
الموضوع إذا استوفت شروطھ او ضمھ للموضوع ثم یبین فیما 

ث الموضوع، وإذا فصل فیھ في كل من الدفع بعدم القبول أو من حی
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فصل في الدفع بعدم القبول وقبلھ فیغنیھ عن النظر في موضوع 
  .النزاع

  الدفوع الموضوعیة  :  ثالثا 
  :الدفوع الموضوعیة تعریف -1

من ق إ م والإداریة، الدفوع الموضوعیة بأنھا  48عرفت المادة 
كل وسیلة تھدف إلى دحض أو رفض الإدعاء لعدم تأسیسھ، ویمكن 

  . تقدیمھا في اي مرحلة كانت علیھا الدعوى
والدفوع الموضوعیة بھذا المعنى تنصب على وسائل الإثبات 

ادعاءاتھ التي یؤسس علیھا الحق الموضوعي ویعتمدھا المدعي في 
وطلباتھ، فیلجأ المدعى علیھ الى استعمال الدفع الموضوعي  لنفي 
الوقائع المدعى بھا، أو باستبعاد التأسیس القانوني الذي اعتمده 

ومن ثم فالمدعي الذي یطلب الوفاء بمبلغ من . المدعي في ادعاءاتھ
المال كدین في ذمة المدعى علیھ زاعما أن ھذا الأخیر لم یف بھ، 

  :ما تتراوح الدفوع الموضوعیة للمدعى علیھ  بینعادة 
الدفع بالنفي المطلق لعلاقة المدیونیة وعدم وجود أیة علاقة  - 

 قانونیة  مع الدائن،
الدفع بإثبات الوفاء بھذا الدین، ومن ثم الدفع بإبراء ذمتھ تجاه  - 

  الدائن،
نا الدفع باعتبار المبلغ المالي المطالب بھ موجودا، لكنھ لیس دی - 

  في ذمتھ، إنما سلم لھ من المدعي كھبة، 
الدفع باعتبار الدین موجودا لكنھ ناتجا عن تصرف غیر  - 

مشروع  كأن یكون ناتجا عن لعب قمار او ناتجا  عن  بیع  
  .مخدرات
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  :ممیزات الدفوع الموضوعیة -2
تتمیز الدفوع الموضوعیة عن باقي الدفوع الشكلیة والدفوع بعدم 

  : القبول  بما یلي
الدفوع الموضوعیة تنصب دائما على أصل الحق محل النزاع  - أ

  المطروح أمام القاضي،
الدفوع الموضوعیة  یمكن التمسك بھا  في ایة حالة تكون  - ب 

تبطة بأصل علیھا الدعوى أمام المحكمة وأمام المجلس لأنھا مر
  إجراءات، 48الحق المنازع فیھ وجودا وعدما  بمفھوم المادة 

الدفوع الموضوعیة غیر خاضعة لأي نظام  من أنظمة  - ج
الدفوع الأخرى، وأنھا لم ترد على سبیل الحصر ولم ینص القانون 

  على ترتیب معین بشأنھا،
الدفوع الموضوعیة تستمد أحكامھا وشروطھا من القواعد  - د

عیة للقانون، مثل القانون المدني، القانون التجاري، قانون الموضو
الأسرة وغیرھا، ویطلق اصطلاح وسائل الدفاع على كل ما 
یستعملھ المدعى علیھ لدحض واستبعاد الحق المطالب بھ من 

  .المدعي
موضوعي،  ودفاعموضوعي  دفعویقسم الفقھ وسائل الدفاع الى 

تطیع المحكمة ان تدخلھ الموضوعي كل دفع لا تس بالدفعفیقصد 
ضمن وقائع القضیة ما لم یتمسك بھ المدعى علیھ ویسمى دفعا 
بالمعنى الضیق، مثل الدفع بالتقادم والدفع بسقوط الأجل للحق 

الدفاع المطالب بھ، ومن ثم لا یجوز للقاضي إثارتھ تلقائیا، أما 
الموضوعي فیقصد  بھ كل دفاع یتمسك بھ المدعى علیھ  قصد انكار 
مصدر الحق المطالب بھ، كإنكار وجود العقد اصلا أو انكار الحق 

، ویترتب على التفرقة بین الدفع )12(الموضوعي المطالب بھ 
  :الموضوعي والدفاع الموضوعي ما یلي
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من  الموضوعي یقبل التنازل عنھ صراحة او ضمنا  الدفع - أ
المدعى علیھ، مثلا في حالة تقادم الالتزام، یمكن للمدعى علیھ أن 

الدفاع یتنازل عن حقھ في الدفع بسقوط الالتزام بالتقادم، أما في 
الموضوعي فالتنازل عنھ لا یمنع القاضي من ان یأخذ في اعتباره 
ما تتضمنھ الوقائع ومناقشتھا والحكم للمدعي بما یدعیھ، أو الحكم 

دعوى لعدم التأسیس في حالة انتفاء وسائل الإثبات برفض ال
  .القانونیة

الموضوعي باعتباره حقا للمدعى علیھ یقبل التقادم الدفع  -ب
بسقوط الحق فیھ شانھ شأن الدعوى تسقط بالتقادم في بعض الوقائع، 

الموضوعي لا یقبل التقادم، لأنھ یھدف إلى انكار وجود  الدفاعأما 
ولذلك تسري على الدفاع  الموضوعي  الحق الموضوعي أصلا،
  .قاعدة إن الدفوع لا تتقادم

    :الفرق بین الدفع الموضوعي والدفع الشكلي - 3
تتمیز الدفوع الموضوعیة عن الدفوع  الشكلیة بعدة فروق من 

  :أھمھا  ما یلي
في الدفوع الشكلیة ینص القانون صراحة على انھ یجب على  -أ

لتطرق إلى مناقشة موضوع الدعوى، وإلا المدعى علیھ إثارتھا قبل ا
سقط الحق في استعمالھا، ویعتبر تنازلا ضمنیا عن الدفع الشكلي 
بمجرد تقدیم دفع آخر بعده، وعلى القاضي استبعادھا لتفادي الھدر 
الإجرائي وتأخیر الفصل في موضوع الدعوى، ولا یستثنى من ھذه 

العام، فیمكن للمدعى علیھ  القاعدة إلا الدفوع الشكلیة المتعلقة بالنظام
اثارتھا في اي مرحلة تكون علیھا الدعوى كالدفع بعدم الاختصاص 

اجراءات اثارة جمیع الدفوع الشكلیة  50النوعي، وقد أوجبت المادة 
معا وقبل التطرق إلى الموضوع، وإلا استبعدھا القاضي من 

  .المناقشة  إلا اذا كانت تتعلق بقاعدة من النظام العام
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حین، في الدفوع الموضوعیة لم یرتب القانون أي قید، فیجوز  في
إثارتھا في أي مرحلة ولو لأول مرة امام المجلس القضائي لأنھا 
تنصب على الحق الموضوعي المعروض على الجھة القضائیة، 
وسكوت  المدعى علیھ عن إثارتھا لا یعد تنازلا منھ عن الدفع 

  .ھالموضوعي  لمجرد تقدیم دفع آخر علی

عند الفصل في النزاع وكقاعدة عامة  یتفحص القاضي  -ب
ویفصل في الدفع الشكلي أولا إذا استوفى شروطھ وثبت أنھ مخالف 
للقاعدة الإجرائیة، والفصل في الدفع الشكلي قد یغني عن مناقشة 
الموضوع، ویجوز للقاضي ضم الدفع الشكلي للموضوع اذا رأى ان 

ع، وحینئذ یصدر فیھما حكما الفصل فیھ یستلزم بحث الموضو
واحدا یوضح فیھ  ما قضى بھ في كل منھما، ویمكن أیضا حتى في 
حالة ضم الدفع الشكلي للموضوع ان یفصل في الدفع الشكلي وحده 

  .بقبولھ إذا توفرت شروطھ  وھذا یغنیھ عن النظر في الموضوع
س إن الحكم الفاصل بقبول الدفع الشكلي والاستجابة إلیھ لا یم - ج

أصل الحق ولا ینھي النزاع ولا یحوز حجیة الشئ المقضي فیھ، 
وإنما یترتب علیھ انقضاء الخصومة، مثل الحكم بعدم الاختصاص 
أو الحكم ببطلان محضر التبلیغ الرسمي للحكم، أو الحكم بطلان 
محضر التكلیف بالوفاء لسند تنفیذي، وھذه الأحكام تؤدي إلى إنھاء 

  . صل الحق المنازع فیھالخصومة  دون التعرض لأ
وفي جمیع الأحوال التي یفصل فیھا القاضي بقبول الدفع الشكلي 

یمكن للمدعي تصحیح الإجراء المشوب بالعیب  والاستجابة إلیھ،
وتجدید رفع الدعوى بمراعاة الإجراءات الصحیحة إذا لم یسقط 
الحق فیھا بسبب من أسباب السقوط المحددة في القانون، مثل إعادة 
رفع الدعوى من جدید أمام المحكمة المختصة، وإعادة التبلیغ 

  . الرسمي وفق النموذج الذي حدده القانون
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اما الحكم بقبول الدفع الموضوعي والاستجابة إلیھ، فیترتب علیھ 
إنھاء النزاع على أصل الحق المدعى بھ، وھذا الحكم یحوز حجیة 
الشئ المقضي فیھ، فلا یجوز تجدید النزاع بذات السبب وبین نفس 
الأطراف أمام أي محكمة إلا إذا صدر غیابیا فتجوز المعارضة فیھ 

یكون الحكم الصادر بعد المعارضة قابلا أمام نفس المحكمة، و
  .للاستئناف أمام المجلس القضائي

إن استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا یطرح على  - د
المجلس القضائي إلا الخصومة المتعلقة بذات الدفع فولایة المجلس 
تقتصر على اعادة النظر في الدفع ولا یجوز لھ الفصل في موضوع 

لو ألغى الحكم المستأنف لان الاستئناف لا یطرح على النزاع حتى 
  .المجلس إلا في حدود الاستئناف

اما الحكم الصادر في الدفع الموضوعي فیعتبر صادرا في 
موضوع النزاع واستئنافھ یعید طرح الموضوع على المجلس برمتھ 

إجراءات، فإذا قرر المجلس الغاء الحكم المستأنف  346طبقا للمادة 
  .لتصدي  والفصل في موضوع الدعوىلھ حق ا

  : خلاصــة
إن ق إ م والإداریة  في باب الدفوع القانونیة، أخذ بما استقر علیھ 

وبما  الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا طیلة أكثر من أربعة عقود،
استجد من قواعد في أحدث التشریعات المقارنة، بھدف ضمان حق 

وضمان محاكمة عادلة   التقاضي وحق الدفاع المكرس دستوریا
ضمن مبدأ الآجال المعقولة، وبذلك فإن ھذا القانون في باب الدفوع 

  :على الخصوص
أزال الغموض وسـد الكثیر من الفراغ الذي كان سائدا في  - 

قانون الإجراءات المدنیة القدیم، وقلص من الھدر الإجرائي الذي 
المتقاضین، كان أحد الأسباب المؤدیة إلى إطالة الخصومات بین 

  وما یترتب عن ذلك من اثر سلبي على  أداء العدالة،
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حدد بوضوح المفاھیم المتعلقة بالدفوع الشكلیة، والدفوع بعدم  - 
القبول، والدفوع الموضوعیة في نص القانون  بغرض تقلیص 
القراءات المتباینة والوصول إلى حسم النزاعات والفصل في أصل 

 خصوم،الحق في أجال یطمئن إلیھا ال
بسط كیفیات إثارة الدفوع وكیفیات  إثارة بطلان الأعمال  - 

الإجرائیة، وضبط بدقة الجزاءات المترتبة عن ذلك بنصوص 
  واضحة،

وضع قواعد صارمة في مباشرة الدعوى وسیرھا  تجعل  - 
أطراف الخصومة في المراكز القانونیة التي تسمح لھم بممارسة 
الحق في الادعاء والدفاع بجدیة، وسھل مھمة القاضي في مراقبة 
صحة الإجراءات، بغرض الفصل في أصل الحق ضمن الآجال 

تكفي حمایة  إذ لاالمعقولة  التي تعتبر من واجبات القاضي، 
، الحقـوق بصدور أحكام فقط، إذا لم تتوافق الحمایة مع أجال قصیرة

ولان العدالة فضلا عن كونھا مبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة، 
البطیئة تعادل الظلم ویترتب عن ذلك الشعور بعدم الآمان 

 .والإطمئنان واختلال التعامل بین المواطنین
  الھوامــش والمراجع

 2ج  1ارس، معجم مقاییس اللغة، دار الجبل بیروت ط ابن ف )1(
  باب الدال والفاء، مادة  فعل دفع، 288ص 

یسین محمد نعیم، نظریة الدعوى بین الشریعة والقانون ط ) 3) (2(
  ،588ص  2002

أول تشریع مدني في عھد الدولة  ھي مجلة الأحكام العدلیة )4(
:      موقع المكتبة القانونیة والشرعیة، والمؤلف: الناشر العثمانیة،

 ، 1293لجنة من العلماء في الحقبة العثمانیة سنة 
  476فتحي والي، القضاء المدني،  ص  . د  )6) (5(
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ص  2012 أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنیة والتجاریة ط. د )7(
379 ،  

 ،479فتحي والي، المرجع السابق ص . د )8(
 ،427صأحمد أبو الوفاء، المرجع السابق . د )10( ) 9(
  ،483فتحي والي، المرجع السابق ص . د )12( .)11(
یتضمن قانون  2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 

  .2008لسنة   21الإجراءات المدنیة والإداریة ج ر 
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  القانون المدني حوالة الدین بینمؤسسة 
  )الطـابع العملي للنظریة( :وقانون الصفقات العمومیة

   
 مصطفى قـویـدري/ د. ا             

 جـامعة الجـزائر

    :مـقـدمـة
حوالة الدین، في النظام القانوني الجزائري، نظریة قائمة تعد 

بذاتھا، ثابتة، مستقرة، غیر أن ما یھم في ھذا المقام، ھو أساسا، 
عقد حوالة الدین، بغیة : العقد الطابع العملي لھذه النظریة أو ھذا

التعامل الاقتصادي الیومي، أكثر مما دراستھ كوسیلة یلجأ إلیھا في 
مستقاة من الطابع المادي لنظام یرتكز  ھي نظریة، تقوم على مبادئ

على الذمة المالیة لأشخاص العلاقات التعاقدیة، بدلا من الاستناد 
نظریة حوالة الدین لھا فوائد كثیرة .  على الطابع الشخصي للالتزام

نة، لھذا السبب أخذ المشرع وعملیة في تسھیل التعاملات وجعلھا مر
مصر، : الجزائري بھذا النظام، على غرار التشریعات العربیة

، مثل ألمانیا و سویسرا 1سوریا، العراق، وكذلك التشریعات الغربیة
، 3؛ أما فرنسا فلم تأخذ بحوالة الدین كنظام مستقل قائم بذاتھ2وإیطالیا

                                                             
1 N-E Terki,  Les obligations – Responsabilité civile et régime général, O. P. 
U. Alger, 1982, p 204.  

وما  414فقرة : وما بعدھا، القانون الألماني 175مادة : قانون الالتزامات السویسري 2
وما بعدھا؛ یتعین التذكیر بأن موافقة الدائن لا  1268مادة : بعدھا، القانون المدني الإیطالي

 .مفر منھا
3  F. Terré,  Ph. Simler,  Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, DALLOZ, 
7e édition, 1999,  n°1207. 



 دراســــــــات

       2016 الثانيالعدد   - المحكمة العليا مجلة 
503 

وذلك رغم المحاولات الفقھیة  4.مثلما أخذت بنظام حوالة الحق
أجل الفوائد التي  الكثیرة التي تدعو إلى اعتناق ھذا النظام من

یتضمنھا، ولعل ذلك راجع إلى أن المشرع الفرنسي یتبنى النزعة 
الشخصیة للالتزام التي تربط بین المتعاقدین وتھیمن على الالتزام، 

ة بیع العین رغم أنھ قنن بعض تطبیقات حوالة الدین، كما في حال
المؤجرة بمقتضى عقد إیجار، لم تنتھ مدتھ بعد؛ فعندما یشتري 
شخص منزلا مؤجرا، فإن البائع یعد قد تنازل عن حقوقھ و 

؛ ومن التطبیقات المعتمدة في 5التزاماتھ في عقد الإیجار للمشتري
قاعدة انتقال العین بالتزاماتھا إلى الخلف الخاص، : التشریع الفرنسي

لصورة، فإن من یشتري عینا مرھونة أو مثقلة برھن ففي ھذه ا
إلیھ، مثقلة بحق الرھن ویصبح، بصفتھ مشتریا  رسمي، فإنھا تنتقل

 .6مسئولا مسؤولیة عینیة عن الدین المضمون بالرھن
ویقتصر مجال ھذا البحث في إطار القانون الجزائري، على 

القانون : بعض التشریعات، من ضمنھا، على وجھ الخصوص
  .مدني ـ بالطبع ـ وقانون الصفقات العمومیة، وكذلك قانون العملال

وفي ھذا السیاق فإن كثیرا ما یحدث أن یتنازل صاحب مؤسسة 
، )أموال ودیون(اقتصادیة عن مؤسستھ بما فیھا من أصول وخصوم 

أو مقاول عن عقد مقاولة لمقاول من الباطن، بما لھ من حقوق وما 
ر المقاولة الفرعیة، عملا بأحكام المادة ، في إطاعلیھ من التزامات

                                                             
4  Aude  Guiroudoux,  La cession de créance et la cession de dette, octobre 
2006,  Master pratiques juridiques et judiciaires, Promotion, Nîmes, 2006-
2007, p 02. 
5  F. Terré,  Ph. Simler,  Y. Lequette,  n°1210/2e, (art. 1743 du C civ. F). 
6  Ph. Malaurie,  L. Aynès,  Droit civil,  Les obligations, 7è éd. Cujas, 1997, p 
746, n°1238. 
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؛ وھو الآمر الذي تقتضیھ حاجات التعامل 7من القانون المدني 564
من تیسیر ومرونة؛ كما قد یتنازل أي شخص ـ طرف في عقد ملزم 
للجانبین ـ إلى الغیر عن ھذا العقد، بما ترتب علیھ من التزامات في 

  .ن طریق حوالة الحقذمتھ، كما یتنازل عما أكسبھ من حقوق، ع
كما أنھ یمكن أن لا یجد مدین مالا یسدد بھ دینا في ذمتھ، فیعقد ـ 
بصفتھ مدینا محیلا ـ اتفاقا مع شخص آخر، یسمى المدین الجدید أو 
المحال علیھ، على أن یؤدي ھذا الأخیر الدین عنھ، وقد یعد ھذا 

  . الاتفاق بمثابة إقراض مبلغ من المال للمدین الأصلي
جمیع ھذه الأمثلة  یتیسر التنازل عن الدیون عن طریق  ففي

تعد حوالة الدین وسیلة لانتقال العقد في ناحیتھ حوالة الدین؛ و 
ـ وھي السلبیة أو انتقال الالتزام أو الدین،  من ذمة إلى أخرى 

  .الوسیلة موضوع بحثنا
وبادئ ذي بدء، نلاحظ أن حوالة الدین لھا فعلا فوائد كثیرة 

في جعل التعامل مرنا، ومن بین فوائدھا أنھا ترتب أثر وعملیة 
  .8 تحریر المدین الأصلي إزاء الدائن

حوالة الدین في بعض الأحیان مفروضا على  وقد یكون مبدأ
المتنازل من طرف المشرع حمایة للدائن عندما یكون ھذا الأخیر 
طرفا ضعیفا في العلاقة التعاقدیة، وعلى وجھ الخصوص في إطار 

فإذا طرأ تعدیل على الوضع القانوني قات العمل؛ وبالتالي، علا
                                                             

یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في :" على ما یلي من القانون المدني 564تنص المادة   7
جملتھ أوفي جزء منھ إلى مقاول فرعي إذا لم یمنعھ من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة 

  ...". العمل تفترض الاعتماد على كفاءتھ الشخصیة
 8 - Ph. Malaurie, L. Aynès, p745, n°1237; ces auteurs citent, comme 

bibliographie: E. Gaudemet, Etude sur le transport de dettes à titre particulier, 
th Paris, 1898; L Aynès, La cession de contrat et les opérations juridiques à 
trois personnes, th Paris II, Economica, 1984, n° 36 et s.  
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لصاحب العمل، فإن علاقة العمل لا تتغیر بذلك؛ وبالتالي، فلا تأثیر 
ومثال على مصیر عقود العمل في حالة التصرف ما بین الأحیاء، 

ذلك في التنازل عن المقاولة أو الھیأة المستخدمة ـ وھو المثال الذي 
 . 9السابق ذكرناه في الفرض

وبالعكس من ھذا الاتجاه، لكن دائما لغرض حمایة مصلحة  
لاسیما الدائن، فإن المشرع ضیق من دائرة التعامل تجاه الدائن، و

حالة ما إذا كانت شخصیة المدین محل اعتبار، كالمحامي  في
والطبیب والرسام، والمقاول وكذلك المتعامل الاقتصادي، أو 
المتعامل المتعاقد مع الإدارة ـ غالبا ـ في إطار الصفقات العمومیة، 
الذي یرغب في اللجوء إلى تكلیف غیره ببعض الأعباء، أو ما 

  . یسمى بالتعامل الثانوي
                                                             

لا تأثیر على مصیر العقد في حالة التصرف ما بین الأحیاء، وبالتالي فإذا طرأ تعدیل على  9
 .الوضع القانوني لصاحب العمل فإن علاقة العمل لا تتغیر بذلك

ھذا فیما یتعلق بالتنازل أو بصفة عامة بحالة تغییر وضعیة المؤسسة المستخدمة، فإن حقوق 
لعامل تبقى قائمة من بینھا احتفاظھ بمنصبھ وكذلك بالامتیازات المكتسبة من ضمنھا حقھ في ا

وفي ھذا . 21/04/1990المؤرخ في  90/11من قانون  74الأقدمیة، عملا بأحكام المادة 
   :السیاق فقد جاء في قرار للمحكمة العلیا ما یلي

بھا، عند التغییر في الوضعیة القانونیة من الثابت قانونا أن جمیع علاقات العمل المعمول " 
  .للھیئة المستخدمة تبقى قائمة بین المستخدم والعمال

ولما قضى قضاة الموضوع بأن حقوق العامل تبقى ثابتة عند تغییر مسیر المؤسسة ما دام   
أنھا بقیت محتفظة بطابعھا واستمرت في نشاطھا تضاف أقدمیة العامل المكتسبة إلى تلك التي 

  .سبھا عند المستخدم السابق فإنھم أحسنوا تطبیق القانوناكت
  .المأخوذ من انعدام، قصور وانعدام الأساس القانوني: عن الوجھ الوحید: من حیث الموضوع

حیث أنھ في قضیة الحال وكما یستخلص من دیباجتھ وأسباب القرار المطعون فیھ ومن ... 
ھ وأن المؤسسة الاقتصادیة قد انتقلت إلیھ الوثائق الإجرائیة بان الطاعن قد استخلف أبی

واحتفظت بطابعھا واستمرت في نشاطھا ومن ثم فان العقد مازال قائما وأن أقدمیة العامل 
وبفصلھم على ھذا النحو، فإن قضاة الموضوع قد أحسنوا  التي اكتسبھا عند المستخدم الجدید

قرار  196348ملف رقم ". (ؤسستطبیق القانون وسببوا قرارھم وبالتالي فان الوجھ غیر م
انظر في ھذا الموضوع (؛ )2002، المجلة القضائیة العدد الثاني لسنة 11/04/2000بتاریخ 

  ). 75، ص "النظریة والممارسة: عقد العمل: "كتاب المؤلف بعنوان
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التذكیر بأن حوالة الدین تنعقد حسب طریقتین أو  ویجدر
صورتین، الأولى تنعقد بین الدائن والمحال علیھ، وقد نظمت ھذه 

تتم : " من القانون المدني، التي نصت على أنھ  257الطریقة  المادة 
حوالة الدین باتفاق بین الدائن والمحال علیھ على أن یتقرر فیھ أن 

؛ وفي ھذه ..."ن الأصلي في التزامھھذا الأخیر یحل محل المدی
  . الصورة تكون الحوالة نافذة مباشرة بمجرد انعقادھا

ولا نتطرق في ھذا المقام، لھذه الطریقة، ونكرس جھدنا لدراسة 
ما تشتمل علیھ الصورة الثانیة التي  تنعقد من خلالھا الحوالة بین 

ة أن یقرھا المدین الأصلي والمحال علیھ، وفیھا یشترط لنفاذ الحوال
. الدائن، لأن تغییر المدین قد یترتب علیھ خطر على مصالح الدائن

  : وتثیر ھذه المسألة عدة مشاكل وتساؤلات
ھل للدائن الحق في رفض الحوالة، في كل الحالات؟ وھل لھ أن 

  یعترض حتى على انعقادھا؟  
  :في ھذا الموضوع في التساؤل التاليإشكالیة وتتمثل أھم 

أم  في حقھ،الدین شرط لنفاذ حوالة مجرد الدائن  ھل یعد رضا
ركن في الحوالة، بحیث لا تنعقد  ھل یرقى رضا الدائن إلى درجة 

  صحیحة، كاملة، بدونھ ؟
  المبحث الأول

  :رضا الدائن كمجرد شرط لنفاذ حوالة الدین في حقھ
ولتبیان ھذا الرأي یتعین التذكیر بالعناصر المكونة للموضوع، 

ما ھو جوھر أو كنھ : وذلك عن طریق الإجابة عن التساؤلات التالیة
حوالة الدین وكیف یتم انعقادھا، وما ھي الآثار المترتبة علیھا 

  قانونا؟ 
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وردا عن ھذه التساؤلات یقتضي أن نبین ماھیة حوالة الدین 
وتعریفھا وتمییزھا عن المؤسسات أو الأنظمة  بتحدید مفھومھا

المشابھة لھا ـ مطلب أول ـ ومادام أنھا عبارة عن تصرف قانوني، 
ان ـ وذلك من  ُ فھي تحتاج لانعقادھا، توافر أركان وشروط ـ مطلب ث

  .أجل أن ترتب الآثار القانونیة المتفق على تحقیقھا ـ مطلب ثالث
  المطلب الأول

  في كنھ حوالة الدین
تقتضي دراسة حوالة الدین البحث في تحدید مفھومھا من أجل 

، وكذا كیفیة )الفرع الأول(تعریفھا وتمییزھا عن الأنظمة المشابھة 
  ).الفرع الثاني( انعقادھا وتحدید أركانھا التي لا تقوم بدونھا

  الفرع الأول

  مفھوم حوالة الدین

  تعریف حوالة الدین: أولا 

نظم المشرع الجزائري، في القانون المدني، في الفصل الثاني من لقد 
، 257إلى  251في المواد منانتقال الالتزام، : تحت عنوانالباب الرابع، 

لما لھا من أھمیة حوالة الدین كنظام عام أو نظریة عامة قائمة بذاتھا، 
ي، بالغة في تیسیر المعاملات، ولقد تأثر المشرع في ذلك بالمذھب الماد

  فأجاز انتقال الالتزام من ذمة شخص إلى ذمة آخر،

لم یعرف المشرع حوالة الدین إنما اكتفي ببیان طریقة إبرامھا، وذلك 
تتم : " من القانون المدني التي تنص 251من خلال مضمون المادة 

  ".حوالة الدین باتفاق بین المدین وشخص آخر یتحمل عنھ الدین
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ذلك العمل القانوني الذي : "قد عرفت ب وبالرجوع إلى الفقھ نجد أنھا
بموجبھ یدخل شخص كمدین في التزام قائم بدلا من المدین الأصلي، دون 

  ).10("أن یؤدي ذلك إلى تغییر في مضمون الالتزام

یتفق المدین مع أجنبي على أن یتحمل "وعلیھ نجد أنھ في حوالة الدین 
ل المدین في ھذا الدین عنھ الدین الذي في ذمتھ للدائن، فیحل الأجنبي مح

  ). 11("نفسھ بجمیع مقوماتھ وخصائصھ وضماناتھ ودفوعھ

وبالنسبة إلى أطراف حوالة الدین، نجد أن المدین یسمى محیلا، لأنھ 
یحیل على الشخص الآخر الدین الذي في ذمتھ، ویسمى الشخص الآخر 

حالا محالا علیھ، لأن المدین أحال علیھ الدین، ویسمى الدائن محالا أو م
   .إلیھ، لأن المدین أحال الأجنبي إلیھ

  .لھا تمییز حوالة الدین عن الأنظمة المشابھة: ثانیا

ھناك عدة أنظمة قانونیة تتقارب مع حوالة الدین، والتي قد یبدو أنھا 
تحقق آثارا تقرب من آثارھا، فیقتضي تمام التعریف بحوالة الدین أن 

  . نبرز تمیزھا عن ھذه الأنظمة

التجدید والإنابة في الوفاء والاشتراط  ھذه الأنظمة فيوتتمثل 
الدین أو الالتزام من قبل غیر المدین بلمصلحة الغیر؛ وتفي كل منھا 

  .الأصلي، ولكن تختلف فیما بینھا في بعض الأمور

 تجدیدعن ال تمییز حوالة الدین/ ا 

دیم، التجدید عبارة عن اتفاق یحل بموجبھ التزام جدید محل الالتزام الق
التجدید تنظمھ . بسبب تغییر محلھ أو سببھ، أو تغییر الدائن أو المدین

                                                             
عبد الودود یحي، الموجز في النظریة العامة للالتزامات، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -10
                            .616 ، ص1994ط 
، 03 عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج -11

  .552 ، ص2009 منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط
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یترتب على التجدید : " من القانون المدني بنصھا على 291المادة 
 ؛ ویترتب"انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعھ وإنشاء التزام جدید مكانھ 

یختلف  على التجدید انقضاء الدین السابق، ونشأة دین جدید محلھ؛ وعلیھ
التجدید عن حوالة الدین، لأن في التجدید ینشأ دین جدید، مكان الدین 
السابق بأوصاف ودفوع وضمانات جدیدة؛  أما في حوالة الدین فیتغیر 

ھذا . المدین دون تغیر الدین، الذي یبقى قائما بأوصافھ ودفوعھ وضماناتھ
، أساسا، في فیما یتعلق بأوجھ الخلاف، وأما وجھ الشبھ بینھما، فیتمثل

براءة ذمة المدین القدیم قبل الدائن وتحمل ذمة المدین الجدید الدین أو 
  .12الالتزام

  .عن الإنابة تمییز حوالة الدین/ ب 

تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص أجنبي یلتزم 
بوفاء الدین مكان المدین، والتي قد تكون كاملة إذا اتفق المتعاقدان على 

، وھي بذلك تعتبر تجدیدا للدین بتغیر المدین، )المدین( اء ذمة المنیبإبر
أي أن ینقضي الدین السابق وینشأ دین جدید بدلا منھ، وبالتالي تنقضي 
الدفوع والتأمینات التي كانت للدین السابق، فھذه الآثار تختلف عن آثار 

  .دالحوالة ، إذ فیھا رغم تغیر المدین لا یتغیر الدین ولا یتجد

ملتزما بالدین إلى ) المنیب( أما إذا كانت الإنابة ناقصة، فیظل المدین
، فھي لا تؤدي إلى براءة المدین، وبذلك )المناب(جانب المدین الجدید

  . تختلف عن الحوالة في أھم أثر لھا وھو براءة المدین
  .عن الاشتراط لمصلحة الغیر تمییز حوالة الدین/ ج 

على ) المشترط(و عقد یشترط أحد أطرافھ الاشتراط لمصلحة الغیر ھ
أجنبي عن ) المنتفع( التزاما لصالح شخص ثالث) المتعھد(المتعاقد الآخر 

  .العقد، فینشأ من ھذا العقد حق مباشر للمنتفع تجاه المتعھد

                                                             
زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، طبع المؤسسة الوطنیة   محمدي فریدة -12

  .197، ص2000حدة رغایة، الجزائر، للفنون المطبعیة، و
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فیبدو ذلك كما لو كان طرفا حوالة الدین ھما المتعاقدان؛ ویؤدي 
مباشرا من العقد، دون أن یجعلھ الاشتراط إلى أن یكسب المنتفع حقا 

  ).المشترط( طرفا فیھ، كما أن ھذا الاكتساب لا یرتب براءة المدین القدیم

ومن ناحیة أخرى فالاشتراط لا یؤدي إلى أن یخلف المتعھد المشترط 
في دینھ قبل المستفید، فھذا الدین یختلف عن دین المتعھد قبل المستفید 

راط، وعلیھ فإن الدفوع والتأمینات الذي ینشأ مباشرة من عقد الاشت
الخاصة بدین المشترط تجاه المستفید لا تنتقل إلى دین المتعھد تجاه 

  .   المستفید

  عن حوالة الحق تمییز حوالة الدین/ د 

تعتبر حوالة الدین ھي النظام المقابل لحوالة الحق، فالدین والحق 
یر الطرف الإیجابي وجھان متقابلان لكل التزام، ولأنھ بالإمكان أن یتغ

للالتزام، كذلك یمكن أن یتغیر الطرف السلبي في الالتزام، أي أن یخلف 
  .مدین جدید المدین الحالي دون تغیر الالتزام

فإذا ما قارنا حوالة الدین بحوالة الحق، وجدنا  كما أن الحق یمثل قیمة 
خیر، اقتصادیة للدائن قبل المدین، فإن الدین عبء یقع على عاتق ھذا الأ

ولذلك تختلف طریقة انتقالھما ذلك أن انتقال الحق یتم بعقد بین الدائن 
، إذ یستوي لدى ھذا الأخیر على من 13ومن سیخلفھ دون مشاركة المدین

یكون الوفاء، أما في حوالة الدین، فلا یمكن أن یخلف مدین جدید المدین 
ا تأثیر الحالي دون مشاركة الدائن، ذلك أن تغییر شخص المدین یؤثر

جوھریا في مصالح الدائن، فلا یمكن جبره على قبول مدین جدید قد 
  . یكون معسرا أو متقاعسا، بدل مدینھ الحالي

                                                             
13 Emmanuel Jeuland, Cession de contrat (Recueil V: Contrats et obligations) 
Tome IV, Encyclopédie juridique Dalloz, Publication trimestrielle 03 avril 
2003, Edition Dalloz, 31-35, Rue Roidevaux 75685, PARIS CEDEX 
14.Tome IV, p14.  
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إن حوالة الدین نظرا لما تحققھ من ضمانات وما توفره من حمایة 
كافیة لمصالح جمیع الأطراف، فإنھا تعد أفضل بكثیر من الأنظمة 

. الوفاء  والتجدید الشخصي بتغییر المدین المشابھة لھا، مثل الإنابة في
لھذا السبب انتھجت سبیلھا التشریعات الجرمانیة على نطاق واسع، حتى 
وصلت إلى حد حذف التجدید كلیة من تشریعھا، وھو ما سار علیھ 

من المستحسن على المشرع الجزائري أن یقوم . 14المشرع الألماني
حوالة كما فعلت التشریعات بإلغاء التجدید الشخصي والإبقاء على ال

الجرمانیة، مادام أن الحوالة تحقق نفس الغرض الذي یحققھ التجدید 
ومادام أن التجدید لا یوفر الحمایة الكاملة التي توفرھا حوالة الدین 

  .لمصالح جمیع الأطراف

  الفرع الثاني
  انعقاد حوالة الدین

بدونھا، ثم نتناول في انعقاد حوالة الدین أركانھا التي لا تقوم 
  .كیفیة انعقادھا

  أركان حوالة الدین: أولا
مادام أن حوالة الدین عقد بین طرفین، فلكي تنعقد بشكل صحیح، 
یجب أن تتوافر فیھا أركان العقد طبقا للقواعد العامة، المتمثلة في 

  . المحل والسبب والتراضي
بالنسبة للتراضي، فإنھ یتم طبقا للقواعد العامة، كما أنھ لیس 
للاتفاق شكلا خاصا، فأي تعبیر عن الإرادة یكفي، فقد یكون 
تراضي الطرفین صریحا، كما قد یكون ضمنیا، العبرة بأن تكون 

  .الإرادة واضحة لا لبس فیھا، في حوالة الدین

                                                             
 .439أحمد عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق ھامش ص   14
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فتكون مثلا إرادة المدین الأصلي واضحة في الإبراء من الدین 
واضحة في تحمل  وتحویلھ إلى ذمة المحال علیھ، الذي تكون إرادتھ

  .ھذا الدین وإبراء المدین الأصلي منھ
وبالنسبة لأھلیة الأطراف، فالمدین یكفي أن  تتوفر فیھ أھلیة 
التمییز،  وكذلك بالنسبة للمحال علیھ، إلا إذا كانت الحوالة تبرعیة؛ 
وبالنسبة لمحل عقد الحوالة فھو الدین المراد إحالتھ، فیجب أن 

ة للمحل، وبالنسبة للسبب، فھو الغایة أو تتحقق فیھ الشروط العام
الباعث عن الحوالة، والذي یختلف من طرف لآخر، وبعد تحدید  
بإیجاز شدید، أركان الانعقاد العامة، یتعین التصدي لكیفیة انعقاد 

  .الحوالة
  كیفیة انعقاد حوالة الدین: ثانیا

یتغیر شخص المدین لیحل محلھ مدین آخر یتحمل عنھ الدین،   
لحوالة  تنعقد بعیدا عن الدائن، أي دون اشتراكھ فیھا أو رضائھ فا

بھا، مع أنھ صاحب المصلحة الأولى في ھذا الدین، كما أن 
لشخصیة المدین أھمیة كبیرة، لیس من ناحیة مدى یساره فحسب، 
بل أیضا من ناحیة حسن استعداده للوفاء أو عدمھ، لذلك فرض 

من  252مواجھتھ، طبقا للمادة  المشرع إقراره للحوالة لنفاذھا في
  . القانون المدني

ویكون إقراره بعد إعلانھ بالحوالة أو علمھ بھا قبل الإعلان، 
وإعلانھ یتم عن طریق إخطاره من المدین أو المحال علیھ؛ ولم 

  .یتطلب القانون للإعلان شكلا محددا
ویعتبر الإقرار تصرفا قانونیا من جانب الدائن یفید أنھ یوافق 

ى حوالة الدین التي تمت بین المدین والمحال علیھ وأنھ یقبل نفاذ عل
ولا یتطلب القانون شكلا معینا في الإقرار، كما أن . آثارھا في حقھ

للدائن مطلق الحریة في أن یقر أو یرفض الحوالة، كما قد یكون 
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التعبیر عن إقرار حوالة الدین صریحا أو ضمنیا بحیث یمكن أن 
تدل على صدوره، فإذا مثلا ما قبل الدائن التسدید یستنتج من وقائع 

الجزئي من طرف المحال علیھ أو منحھ أجلا للتسدید، فھذا یعد 
  .تعبیرا ضمنیا على أن الدائن قبل ھذه الحوالة

إن الإقرار وما دام أنھ تعبیر عن الإرادة فإنھ لا یرتب أي أثر 
إلى المدین قانوني، إلا بعد وصولھ إلى علم من وجھ إلیھ، سواء 

الأصلي أو إلى المحال علیھ، ویعتبر وصول تعبیر الإقرار إلى 
من  61موطن أحدھما قرینة على العلم بھ، عملا بأحكام المادة 

  .القانون المدني
  المطلب الثالث

  آثـار حوالة الدین
تتم حوالة الدین باتفاق بین المدین : " على أن 251المادة تنص 

، ھذا النص صریح وواضح فعقد "وشخص آخر یتحمل عنھ الدین
ومعنى ذلك أن الاتفاق بین . الحوالة یتم بین طرفین في غیاب الدائن

المدین الأصلي والمدین الجدید ینعقد تاما، صحیحا، دون تدخل 
الدائن، فلا حاجة للبرھنة على أن موافقة الدائن لا یسوغ أن تكون 

ى قبول نفاذھا شرطا في تكوین عقد الحوالة، وإنما دورھا لا یتعد
لا تكون : " ، التي تنص على أن252في حقھ، عملا بأحكام المادة 

  ".الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرھا 
وترتب حوالة الدین آثارا عدیدة تجاه الدائن والمدین الأصلي 

ویتعین تناول آثار حوالة الدین في مرحلتین، الأولى . والمحال علیھ
حوالة، والثانیة بعد إقرارھا، أو رفضھا من قبل إقرار الدائن لل

  .طرفھ
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  الفرع الأول
  الآثار المترتبة قبل تحدید موقف الدائن

بالنسبة لطرفیھا، فإن الحوالة ترتب الآثار التي اتفق علیھا  
المتعاقدان، إذ یحق لھما أن یحددا الآثار التي یمكن أن تترتب على 

على إقرار الدائن لھا مثلا، فإذا ھذه الحوالة، فلھما أن یعلقا الحوالة 
تحقق ھذا الشرط نفذت الحوالة بینھما، وإذا لم یتحقق اعتبرت كأن 

، كما أن ھذه الحوالة تبقى ملكا لطرفیھا ما دام الدائن لم )15(لم تكن
یقرھا، فیجوز لھما أن یعدلا فیھا أو أن یعدلا عنھا باتفاقھما دون أن 

  .یجوز للدائن الاعتراض على ذلك
مادام : "من القانون المدني تنص على أنھ 253كما أن المادة 

الدائن لم یحدد موقفھ من الحوالة إقرارا أو رفضا كان المحال علیھ 
ملزما قبل المدین الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم 

  ..."یكن ھناك اتفاق یقضي بغیر ذلك
ن الأصلي حتى في وعلیھ فالحوالة ملزمة للمحال علیھ نحو المدی

الفترة ما قبل تحدید الدائن لموقفھ منھ إقرارا أو رفضا، بحیث یلتزم 
المحال علیھ بتخلیص ذمة المدین الأصلي من الدین في الوقت 
المناسب، وھو وقت حلولھ، ولا مانع أن یكون ھو وقت مطالبة 
الدائن للمدین الأصلي بالدین، وسواء قام المحال علیھ بالوفاء بھذا 

لدین للدائن مباشرة أو أنھ قدمھ للمدین الأصلي لیوفیھ إلى الدائن ا
یكون قد نفذ التزامھ، أما إذا لم یقم المحال علیھ بذلك یكون قد أخل 
بالتزامھ، وتبعا لذلك یستطیع المدین أن یرجع علیھ بالتعویض طبقا 

  . )16(للقواعد العامة

                                                             
، أحكام الالتزام،  2خلیل حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، ج 15

                            .208دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ص
        .خلیل حسن قدادة، نفس المرجع  16
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لكن تجدر الإشارة إلى أنھ لا یجوز للمدین الأصلي أن یطالب 
المحال علیھ بالوفاء للدائن مادام ھو لم یقم بما التزم بھ قبل المحال 

من القانون  253علیھ بمقتضى عقد الحوالة، وھذا ما قضت بھ المادة 
المدني، ومثال ذلك، في عقد البیع، إذا كان سبب الحوالة ھو وفاء 

الذي على المحال علیھ، فلھذا الأخیر إذا طالبھ المدین  بدین الثمن
بتنفیذ التزامھ المتمثل في تسدید ثمن المبیع ) وھو البائع(الأصلي 

إلى الدائن، أن یتمسك، في مواجھة المدین الأصلي بالدفع بعدم 
وفى بالتزامھ ) وھو البائع(التنفیذ؛ في حالة ما إذا لم یكن المحیل 

      . )17(بتسلیم المبیع
أما بالنسبة للدائن، ولأن ھذه الحوالة تتطلب إقراره للحوالة 
المنعقدة بین المدین الأصلي والمحال علیھ، لتكون نافذة في حقھ، 
فھو لیس معنیا بھا، ولا یترتب في ذمتھ أیة آثار تنشأ عنھا إلى غایة 

  .إقراره لھا
فیظل فھذه الحوالة لا تغیر من وضع المدین الأصلي إزاء الدائن، 

ھذا المدین ملزما بالوفاء إلى الدائن، ولا تبرأ ذمتھ من الدین، ولیس 
  .  )18(لھ الحق في إحالة الدائن، إذا ما طالبھ بالدین، إلى المدین الجدید

القاعدة العامة تقتضي بأن السكوت یعد قبولا إذا كان الإیجاب 
لمصلحة من وجھ إلیھ، ویعد السكوت رفضا إذا كان الإیجاب لیس 
في مصلحتھ، وبما أن الحوالة تشكل خطرا على مصلحة الدائن 

فإنھ إذا قام المدین  252فسكوتھ یعتبر رفضا، وعملا بأحكام المادة 
الأصلي أو المحال علیھ بإعلانھا إلى الدائن، وعین لھ أجل لیقر 
الحوالة، ثم انقضى الأجل دون صدور الإقرار، اعتبر سكوتھ رفضا 

  .للحوالة

                                                             
   .335 السابق، صأنور سلطان، المرجع   17
    .660 سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص  18
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ذلك فیما یتعلق بحوالة الدین المضمون برھن وبالعكس من 
من  935السكوت یساوي قبولا، عملا بأحكام المادة فعقاري، 

فالثابت ھو عدم  ؛  أما  في بیع العقار المثقل برھنالقانون المدني
تبعیة، إذ لا بد من اتفاق بین المتعاقدین ، آلیة انتقال الدین بصفة

  .وموافقة الدائن
  الفرع الثاني

  الآثار المترتبة بعد تحدید موقف الدائن
تختلف الآثار المترتبة عن الحوالة في ھذه المرحلة على حسب 
موقف الدائن منھا، فإذا ما رفضھا لا تكون نافذة في حقھ، إنما 
یقتصر سریان آثارھا على طرفیھا دون الدائن وذلك طبقا للمادة 

ئن ویسري ھذا الحكم ولو رفض الدا"... التي تنص 253
، أي الحكم نفسھ للمرحلة قبل تحدید الدائن لموقفھ من ..."الحوالة

  .الحوالة، والذي رأیناه سابقا
أما إذا أقر الدائن الحوالة، فإنھا تكون نافذة في مواجھتھ، وھذا 

  .  ھو الذي نعرض لھ من خلال العلاقات الثلاث بین الأطراف
  علاقة الدائن بالمدین الأصلي: أولا

الة الدین إلى براءة المدین، یقتضي الأمر أن یقرھا لكي تؤدي حو
الدائن، فإذا أقرھا الدائن واتصل ھذا الإقرار بعلم من وجھ إلیھ، 

من القانون المدني التي نصت  252رتبت آثارھا كاملة، طبقا للمادة 
، ..."لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرھا: "على أنھ

بحیث یمكن الاحتجاج علیھ بآثارھا،  لدائن،فتكون نافذة في حق ا
ویمكنھ ھو أن یتمسك بھا على طرفیھا؛ ومعنى ذلك أن انتقال الدین 

یكون ساریا في ) المحال علیھ( من المدین الأصلي إلى المدین الجدید
مواجھة الدائن، فتبرأ ذمة المدین الأصلي من الدین، ویلتزم المحال 

  . علیھ بدلا منھ
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ن للحوالة أثر رجعي إلى وقت انعقاد الحوالة، إذ ولإقرار الدائ
تسري علیھ آثارھا منذ ذلك الحین، لا من تاریخ إقراره لھا، فھذا 
الإقرار لیس إلا اعترافا منھ بالحوالة، وقبولا بأن تسري في 
مواجھتھ آثارھا، وھو اعتراف بالعقد منذ نشأتھ وقبول لسریان آثاره 

  . )19(في مواجھتھ منذ ذلك التاریخ
وتجدر الإشارة إلى أن براءة المدین الأصلي تتم بقوة القانون، فلا 
یشترط أن یصرح الدائن في إقراره أنھ یتخلى عن مدینھ الأصلي، 
وھي براءة نھائیة، فإذا ما أعسر المحال علیھ بعد ذلك فلا یعطي 

، إلا أن ذلك لا )20(ھذا للدائن حقا في الرجوع على المدین الأصلي
المدین نھائیا في مواجھة الدائن، لأنھ یكون ضامنا لیسار یعني براءة 

المحال علیھ وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم یتفق على غیر ذلك، 
یضمن " من القانون المدني التي تنص على أنھ  255طبقا للمادة 

المدین الأصلي یسار المحال علیھ وقت إقرار الدائن للحوالة ما لم 
  ". یتفق على غیر ذلك

  علاقة المدین الأصلي بالمحال علیھ: ثانیا
بعد إقرار الدائن للحوالة ینتقل الدین من المدین الأصلي إلى 
المحال علیھ وتبرأ ذمة المدین الأصلي من ھذا الدین، فیعتبر أنھ قد 
أفاد من الحوالة بمقدار الدین المحال بھ والذي تحملھ عنھ المحال 

خلال الحوالة، وھي نتیجة  علیھ، وھذه ھي الغایة المقصودة من
التي قد تكون معاوضة، كما لو قصد ) الحوالة( العقد المبرم بینھما

المحال علیھ أن یفي بثمن لشيء اشتراه من المدین الأصلي، كما قد 
  . ،)21(تكون تبرعا

                                                             
     .665سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص  19
   .587عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  20
توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام في أحكام الالتزام، مؤسسة الثقافة الجامعیة،  21
  .168 ص
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  علاقة الدائن بالمحال علیھ: ثالثا
لحوالة الدین،  الدائنیصبح المحال علیھ مدینا بمجرد إقرار 

  .)22(نصرف ذلك بأثر رجعي إلى تاریخ انعقاد الحوالةوی
وتجدر الإشارة إلى أن المحال علیھ یخلف المدین الأصلي في 
الدین نفسھ الذي كان مترتبا في ذمة ھذا الأخیر، إذ ینتقل بصفاتھ 

من القانون  254وضماناتھ ودفوعھ إلى المحال علیھ، طبقا للمادتین 
، والمادة ..."الدین بكامل ضماناتھ یحال"المدني التي تنص على أنھ 

یتمسك المحال علیھ قبل الدائن بالدفوع "التي تنص على أنھ  256
التي كان للمدین الأصلي أن یتمسك بھا، كما یجوز لھ أن یتمسك 

  ". بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة
فأما انتقال الدین بصفاتھ، فمثالھ أن یكون معلقا على شرط أو 

لى أجل، فینتقل بشرطھ أو بأجلھ، أما انتقالھ بكامل یكون مضافا إ
ضماناتھ، فیكون بدون حاجة إلى اتفاق خاص، وعلى الخصوص إذا 
كانت ھذه الضمانات مقدمة من المدین الأصلي كرھن رسمي أو 

، لكن إذا كانت الضمانات مقدمة من الغیر، كالكفالة )23(حیازي
الشخصیة أو العینیة أو الاثنین معا، فإنھا لا تنتقل مع الدین إلا إذا 
رضي الكفیل العیني أو الشخصي بذلك، والعلة في ذلك أن ھذا 
الأخیر یعتبر أجنبیا عن الحوالة، وقد كان كفیلا لشخص المدین، وقد 

فقرة  254ا جدید، وذلك ما قضت بھ المادة تغیر، مما یحتاج إلى رض
لا یبقى للكفیل، عینیا كان أو شخصیا، التزام : "... بنصھا على أنھ 2

  ".تجاه الدائن إلا إذا رضي بالحوالة
أما انتقال الدین إلى المحال إلیھ بالدفوع نفسھا، فمعنى ذلك أن 
ھذا الأخیر یستطیع أن یتمسك بكل الدفوع التي كانت للمدین 

                                                             
     .626المرجع السابق، ص عبد الودود یحي،  22
  .587عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص -23
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لأصلي في مواجھة الدائن، كالدفع ببطلان التصرف الصادر بین ا
الدائن والمدین الأصلي لعدم مشروعیة السبب أو المحل، أو بتقادم 
الالتزام، أو استحالة تنفیذه، أو لعدم تنفیذ الدائن لالتزامھ، إذا كان 

  . )24(ھذا التصرف ھو عقد ملزم للجانبین
الخاصة بشخصھ  وللمحال علیھ كذلك أن یتمسك بالدفوع

كالمقاصة مثلا، لكن لا یجوز لھ أن یتمسك بالدفوع الخاصة بشخص 
المدین الأصلي، كالدفع باتحاد الذمة والدفع بالمقاصة بدین نشأ في 

كما قد تكون الدفوع مستمدة  .ذمة الدائن للمدین الأصلي بعد الحوالة
ن لصالح من عقد الحوالة ذاتھ، كالدفع ببطلانھا، أو بقابلیتھا للبطلا

من القانون المدني  256المحال علیھ، وھذا ما أشارت إلیھ المادة 
یتمسك المحال علیھ قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدین : "بأنھ

الأصلي أن یتمسك بھا، كما یجوز لھ أن یتمسك بالدفوع المستمدة 
  ".من عقد الحوالة

  المبحث الثاني
  الرضا كركـن في انعقاد حوالة الدین

أن موافقة الدائن على الحوالة، تعد بمثابة ركن في الحوالة،  ھل
طالما أن تدخل الدائن یسبق انعقاد الحوالة، فیختلف الأمر عن مجرد  

یخول ففي ھذا السیاق، . إقرار الدائن  لھا، كي تصبح نافذة في حقھ
التشریع الجزائري، لإرادة الدائن، في عدة حالات، دورا إیجابیا في 

حوالة، بحیث أنھ من دون صدور إذن من طرف الدائن، فإن انعقاد ال
إقرار الدائن ركنا في  الحوالة لا تنعقد صحیحة؛ وذلك باعتبار

  . ولا یترتب عنھا أیة نتیجة حتى بالنسبة إلى طرفیھا. انعقادھا

                                                             
  .337أنور سلطان، المرجع السابق، ص -24
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ومن بین ھذه الحالات ما سنتناولھ، بمناسبة التعرض لأحكام 
القانون المنظم للصفقات العمومیة، فیما یتعلق بالتعامل الثانوي من 
طرف المتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة، لاسیما الدولة 
ومؤسساتھا، الأشخاص المعنویة العامة، وفي ھذا التقید حمایة 

في تغیر المدین خطرا على مصالح الدائن،  لمصلحة الدائن، لأن
خطرا على صحة التنفیذ وحسن أدائھ، وذلك لاسیما إذا كانت  
شخصیة المدین محل اعتبار، كما أن الوظیفة یجب أن یؤدیھا 
الموظف الذي اختیر من أجل أدائھا، وأن واجب أداء العمل یؤدى 

  . من طرف العامل الأجیر ذاتھ، لا غیره
الدین أو التقید بالالتزام شخصیا، دون اللجوء  وھل حظر حوالة

إلى حوالة الدین بمحض إرادة المدین، أمر خاص یتمیز بھ التشریع 
أم ھو نظام لا یخفى تطبیقھ حمایة مصلحة الدائن، الجزائري، بھدف 

على التشریعات الأخرى؟ وما ھو موقف الفقھ الإسلامي من ھذه 
  المسألة؟

  المطلب الأول
  الدائن في التشریع الجزائريحمایة مصلحة 

حسب نظام نظریة الحوالة، فإن المدین الأصلي، كمقاول مثلا قد 
یلجأ إلى التعامل من الباطن، أو المقاولة الفرعیة، لیتحمل مدین 

فھل یجوز لھ أن یحیل محل التزامھ إلى . أجنبي عن العقد أعباءه
لطریقة، من مدین آخر، دون موافقة الدائن المسبقة، ویتخلص، بھذه ا

التزاماتھ؟ فھل یمكن ـ على وجھ الخصوص ـ للمتعامل المتعاقد مع 
الإدارة أن یتملص من أعبائھ بعد إبرام الحوالة حتى في حالة 
الموافقة علیھا من طرف الدائن؟ یبدو أنھ لا یوجد شيء من ھذا 
القبیل، في نظام الصفقات العمومیة، وذلك حمایة لمصلحة الدائن، 

  . للمصلحة العامةبصفتھ ممثلا
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فالقانون المنظم للصفقات العمومیة قد ضیق من مجال تطبیق  
حوالة الدین، ووضع قیودا من أجل تضییق مجال سبل اللجوء إلى 
التعامل من الباطن؛ ودائما في إطار مصلحة الدائن، فقد ذھب 
المشرع إلى حد حظر الحوالة، وذلك إذا كانت  شخصیة المدین 

ثال عن ذلك، عندما یكون المدین المحیل ھو محل اعتبار، وكم
من القانون  593المودع لدیھ في عقد الودیعة، عملا بأحكام المادة 

المدني؛ كما لا تقبل حوالة الدین بمناسبة إنجاز مھمة أو خدمة أو 
أداء وظیفة من طرف مدین غیر المدین الأصلي دون رضا الدائن؛ 

الفنان، وكذلك الموظف ویتعلق الأمر بالمھندس المعماري، أو 
  .من نفس القانون 169والعامل الأجیر، وھو ما تقتضیھ أحكام المادة 

  الفرع الأول
  حمایة المصلحة المتعاقدة في إطار قانون الصفقات العمومیة

القانون المنظم للصفقات العمومیة، كان یمنع ـ في ھذا الإطار ـ 
آخر، یحل محلھ على المتعامل الاقتصادي، التنازل لصالح متعامل 

من أجل إنجاز كل أو بعض محتوى الصفقة؛ فاللجوء، في ھذا 
أما في ظل . 25 كان أمرا محظورا المجال،  إلى تفعیل حوالة الدین

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 236ـ10المرسوم الرئاسي رقم 
فإنھ بإمكان المتعاقد مع الإدارة، في إطار الصفقات العمومیة، 

ما یسمى بالتعامل الثانوي؛ ولكن لا یسوغ ذلك إلا ضمن  اللجوء إلى
  .  من ھذا المرسوم 109إلى  107شروط ذكرتھا بالتحدید، المواد من 

                                                             
. 2002یولیو 24الصادر بتاریخ  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  96/02المادة  25

من  179 الذي تم إلغاؤه بموجب المادة(یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم 
 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شوال  28المؤرخ في  236ـ 10المرسوم الرئاسي رقم 

؛ یمنع ھذا النص تنازل المتعامل عن التزامھ، في تنفیذ )المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة
  .أشغال المشروع لمقاول آخر دون إذن صاحب المشروع
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ھل یسوغ لنا أن نقول بأن المشرع أراد من وراء ھذا التعدیل 
إضفاء صیغة المرونة على التعامل مع المؤسسات التي میزانیتھا 

الوقت الراھن، حیث تحوز شركات  من النقود العامة ؟ لاسیما في
كبرى، على وجھ الخصوص دولیة، مشاریع إنجازات ھامة ـ في 
إطار الإعلانات عن صفقات تفوق طاقات العدید من الشركات 

فإن لم تتمكن ھذه الأخیرة،  ؛الوطنیة، مثل إنجاز الطریق السریع
عن طریق التعامل الثانوي، من الحصول على بعض أجزاء 

لتالي، اكتساب نصیب من الثروة التي تستغلھا كبرى الصفقات وبا
الشركات الأجنبیة، كان ذلك تجسیدا للغباوة في التسییر وبالنتیجة 

  .   أضحى جل عمال مؤسساتنا الصغیرة مھددین بالبطالة
وبرجوعنا إلى نصوص المرسوم السابق الذكر نجد أنھ، حسب 

تعامل من الباطن أو اعتقادنا، إنما اكتفى فقط بتنظیم أدق لموضوع ال
التعامل الثانوي، بحیث وضع قیودا یتعین على المتعامل المتعاقد باسم 
المصلحة المتعاقدة أن یتقید بھا، لكي یقبل منھ اللجوء إلى التعامل 

ومن ضمن ھذه القیود أنھ لا یجوز للمتعامل المتعاقد أن . الثانوي
الناجم عن عقد  یتعاقد مع غیره من أجل تحمیل ھذا الأخیر الالتزام

الصفقة بكاملھ؛ وإنما یسمح لھ أن یعھد إلى متعامل ثانوي بإنجاز 
التي  107جزئ فحسب من حجم الصفقة، وذلك وفقا لما قررتھ المادة 

یشمل التعامل الثانوي جزء من موضوع الصفقة في : "تنص على أنھ
عاقد إطار التزام تعاقدي یربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المت

 ."التابع للمصلحة المتعاقدة
وبالتالي فإننا لا نجد في ھذا أثرا لحوالة الدین بالمعنى المعھود 
الذي یترتب علیھ تحویل التزام المدین الأصلي أو المتعامل المتعاقد 
إلى شخص ثان أجنبي عن العقد، فیصبح ھذا الأخیر بصفتھ محالا 

  . المصـلحة المتـعاقدة: علیھ مدینا تجاه الدائن، أي في ھذا الإطار
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ي ھذا السیاق، فمن الثابت في إطار نظریة الحوالة أن ودائما ف
المدین الأصلي أو المتعامل المتعاقد یتخلص من التزاماتھ وأعبائھ 

لكننا لا . كافة بعد إبرام الحوالة والموافقة علیھا من طرف الدائن
نرى شیئا من ھذا الأثر في نظام الصفقات العمومیة بحیث أن 

من إقرارھا للتعامل الثانوي في جزء من المصلحة المتعاقدة، بالرغم 
موضوع الصفقة، إلا أنھا لا تسمح للمتعامل المتعاقد معھا بالتملص 

، 108المادة من مسئولیتھ إزاءھا، وھو الأمر الذي تؤكد علیھ 
المتعامل المتعاقد ھو المسؤول الوحید تجاه : " أن بنصھا على

متعامل فیھا بصفة المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ جزء من الصفقة ال
یتبین من ھذا التأكید على المسئولیة، والذي نجد لھ انعكاسا ". ثانویة

، حرص المشرع على تنفیذ موضوع الصفقة 26في القانون المدني
في الآجال المحددة، وحسب الشروط المرسومة؛ ذلك أن الالتزامات 
التي تتضمنھا الصفقة العمومیة تتعلق بمشاریع ھامة، مندرجة 

مخططات تتعلق بإنجازات ذات أولویة وتخص، في غالب ضمن 
في وقت ... الأحوال، بناء وإعداد مدارس، مستشفیات، مساكن

محدد، لا یتحمل التأخیر ولا التنفیذ بصفة غیر متقنة، أو بوجھ مناف 
لشروط العقد؛  ففي تمسك المصلحة المتعاقدة بمسئولیة المتعاقد 

لھذا الأخیر بجدیة المھمة التي معھا وحده، عبارة صریحة بالتذكیر 
التزم من أجلھا وحملھ على التفكیر بمنتھى الوعي، في خطر ما أقدم 
علیھ، من أجل تفادي التھاون والاستخفاف في إنجاز ما یسدد بالنقود 

  .  العامة
   

                                                             
من القانون المدني بنصھا على ما  564المادة ھذا التأكید على المسئولیة قضت بھ كذلك   26

في ھذه الحالة مسئولا عن المقاول الفرعي تجاه رب ] أي المقاول[ ولكن یبقى : " یلي
  ".العمل
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وبالإضافة إلى القیود السالفة الذكر فإن المرسوم وضع شروطا 
یجب : " منھ، وبالتالي، فإنھ 109 یستلزم التقید بھا وفقا لنص الماة

أن یحدد في الصفقة صراحة المجال الرئیسي للجوء إلى المتعامل 
وبعبارة أخرى فإن ". الثانوي، وفي دفتر الشروط إذا أمكن ذلك

المصلحة المتعاقدة لا یسوغ لھا أن تكتفي بالترخیص للمتعامل معھا 
ن موضوع باللجوء إلى  التعامل الثانوي، في حدود جزء فقط م

الصفقة، بل لا بد علیھا أن تشترط على المتعاقد معھا  إبراز المجال 
الرئیسي الذي یشملھ اللجوء إلى التعامل الثانوي، وذلك كتابة في 

  . العقد المتضمن الصفقة العمومیة، كما ورد في نص ذات المادة
وینبغي أن یستحق المتعامل الثانوي، مسبقا، ثقة المصلحة 

التي تتأكد من حسن اختیار ھذا المتعامل الثانوي، والتحقق المتعاقدة 
من اكتسابھ للمؤھلات المطلوبة للقدرة على إنجاز الشطر الذي 
یتضمنھ المجال المحدد في الصفقة، كما تتحقق من أمانتھ واستقامتھ، 
وھو الأمر الذي تؤكد علیھ الفقرة الثانیة من نفس المادة بنصھا على 

أن یحظى اختیار كل متعامل ثانوي وجوبا بموافقة ینبغي : "  ما یلي
من ھذا  52مع مراعاة أحكام المادة  المصلحة المتعاقدة مقدما،

التأكد من أن مؤھلاتھ ومواصفاتھ المھنیة ووسائلھ  المرسوم،
البشریة والمادیة مطابقة للأعمال التي ستكون محل التعامل 

ینصب أساسا، على  52وذلك مع العلم أن موضوع المادة ". الثانوي
نزاھة المتعامل الثانوي، في مجال الجبایة والجمارك، والتجارة، 

  . یجب ألا یكون معنیا بالإفلاس: وعلى سبیل المثال
المصلحة المتعاقدة لھا دور أساسي في انعقاد یتبین مما سبق أن 

موافقة المصلحة  الحوالة، فھذا العقد لا یمكن أن یبرم صحیحا دون
قدما، فالأمر لا یتعلق بإقرار یأتي بعد إتمام اتفاق المحیل المتعاقدة م

. والمحال علیھ، في مرحلة التنفیذ، لتوافق على الاتفاق أو ترفضھ
وبغض النظر عن ھذا الدور الإیجابي في تكوین الحوالة، فإن 
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المصلحة المتعاقدة تتدخل مباشرة في تنفیذ الالتزامات الناشئة عن 
امل الثانوي، حتى في غیاب المتعامل المتعاقد الحوالة، لصالح  المتع

ـ مدینھا المباشرـ على كل حال دون موافقتھ، وقد ورد النص على 
عندما تكون الخدمات الواجب أن ینفذھا المتعامل  - : " ذلك كما یلي

نھ یمكن ھذا الأخیر قبض إالثانوي منصوصا علیھا في الصفقة، ف
: "... وبالطبع فإنھ ...". ةمستحقاتھ مباشرة من المصلحة المتعاقد

یخصم مبلغ الحصة القابلة للتحویل من مبلغ الخدمات التي یتعین 
  .27"تقدیمھا في إطار التعامل الثانوي محلیا

 1431شوال  28المؤرخ في  236ـ10المرسوم الرئاسي رقم 
  ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2010أكتوبر سنة  7الموافق 

  .التعامل الثانوي :القسم السادس
  الفرع الثاني

  شخصیة المدین محل اعتبار
الحالات التي تكون فیھا شخصیة المدین محل اعتبار، لم یحددھا 

  .  القانون بالرغم من مصدرھا القانوني، ولا مانع من أن تكون اتفاقیة
  عـــقد الودیـــعة/ أولا 

، في من القانون المدني منع حوالة الدین 593تقتضي  المادة  - 
لیس للمودع : " عـــقد الودیـــعة، من خلال نصھا صراحة على أنھ

لدیھ أن یحل غیره محلھ في حفظ الودیعة، دون إذن صریح من 
المودع، إلا أن یكون مضطرا إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة 

  ".              وعاجلة
   

                                                             
  ).من نفس المرسوم 109 م(  27
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 شركة الأشخاص/ ثانیا 
وتكون شخصیة المدین محل اعتبار، مثل أعضاء أو شركاء في  

شركة الأشخاص، مثل شركة التضامن حیث یسأل الشركاء حتى في 
مسئولون ومن غیر تحدید وبالتضامن عن " أموالھم الخاصة، فھم 

من الثابت إذا . من القانون التجاري 551، عملا بنص "دیون الشركة
نیھا وبالتالي، فإنھ لا یجوز لھذه أن شركة التضامن تحظى بثقة دای

  .الشركة اللجوء إلى حوالة الدین
  الفرع الثالث

  طبـــیعة الالـــتزام
في الالتزام بعمل، إذا : "ق م 169وفي ھذا السیاق، تنص المادة 

نص الاتفاق، أو استوجبت طبیعة الالتزام أن ینفذ المدین الالتزام 
   ".یر المدینبنفسھ، جاز للدائن أن یرفض الوفاء من غ

في ھذا الباب وبالتحدید، في قانون العمل، فإنھ لا یجوز للعامل 
أن یكلف غیره لأداء وظائفھ محلھ؛ فواجب أداء العمل یؤدى من 

ھذا الواجب المرتبط بمنصب العمل ؛ العامل الأجیر ذاتھطرف 
یتمثل في الواجب الرئیسي من بین الواجبات الأخرى ذلك أن العامل 

  .مقابل أجر" عملھقوة "یجھز 
ویتحقق تنفیذ الالتزام من طرف العامل نفسھ، وبعنایة ومواظبة 
ویترتب الطابع الشخصي لالتزام الأجیر عن طبیعة علاقات العمل 

  .28في حد ذاتھا
   

                                                             
من الشروط العامة لعلاقات العمل  14من القانون الأساسي العام للعامل والمادة  61المادة  28

  .التي تحضر أداء العمل بوساطة الفني في القطاع الخاص
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یبدو واجب تنفیذ العمل من طرف العامل ذاتھ كنتیجة للمبدأ الذي 
  .16929وضعھ القانون المدني، في المادة 

ھذه المادة أنھ لا یجوز للأجیر إنابة غیره في أداء یستخلص من 
  .الأعمال الموكولة لھ دون ترخیص من المستخدم

وتعد ھذه القاعدة من قبیل الخاصیة التي یمتاز بھا عقد العمل 
بالتالي لا یحق . والتي ترجع إلى كون شخصیة العامل محل اعتبار

  .لھ اللجوء إلى استعمال حوالة الدین
فیھ أن تنفیذ العامل لواجب العمل یعد من قبیل مما لا جدال 

وھل في حالة أداء ھذا الواجب بدون . الالتزام بفعل أو الالتزام بعمل
العنایة المطلوبة، نتیجة توكیل أو إحالة الالتزام إلى الغیر تقوم 
مسؤولیة العامل؟  وعلى أي معیار یرتكز لتحدید تلك المسؤولیة 

  ز عمل أو في الامتناع عن إنجازه؟سواء أكان ذلك بمناسبة إنجا
ؤُدَّى من طرف  ومن نتائج الصفة الشخصیة لمنفعة العمل أنھا لا ت

  .ورثة العامل
  المطلب الثاني

  الإســلامي في الــفقھ
القانون المقارن لتغییر المدین تأثیر الإسلامي وفي  ھل في الفقھ

على مصالح الدائن؛ وھل لھ الخیار بین الموافقة على الحوالة أو 
رفضھا فحسب أو لھ الحق في أن یتدخل حتى في انعقادھا 
والمشاركة في تأسیسھا، علما أن تغییر شخص المدین فیھ خطر 

                                                             
في الالتزام : " من القانون الفرنسي، التي تنص 1237التي تقابلھا المادة  169المادة  29

ّین أن ینفذ المدین الالتزام بنفسھ جاز للدائن أن  بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبیعة الد
عقد : "كتاب المؤلف بعنوانانظر في ھذا الموضوع (؛ "یرفض الوفاء من غیر المدین

  ).143 ، ص75، ص "بین النظریة والممارسة: العمل
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ي ھذا علیھ طالما أنھ  قد یمس بمصالحھ؟ یتأسس الفقھ الإسلامي، ف
الأول یذھب إلى أبعد مما اتسعت لھ الرأي : المجال، على رأیین

التشریعات المعاصرة ما دام أن ھذه الأخیرة تكتفي بنفاذ الحوالة في 
مواجھة الدائن بعد إقراره لھا، في حین یأخذ أصحاب ھذا الرأي 
بإلزامیة موافقة الدائن علیھا، إذا كان المدین الجدید موسرا؛ أما الثاني 

  .فیرى بأن الحوالة تنعقد موقوفة على قبول الدائن
  :مدى حریة الدائن في إقرار الحولة: أولا

إن تغییر المدین قد یمس بمصالح الدائن، فالدائن لا یجبر على 
تغییر مدینھ، لأن تغییر المدین أمر خطیر بالنسبة لھ، وإنما یبقى لھ 

  .)30( الخیار بین إقرار الحوالة أو رفضھا
إلى المذھب الحنبلي، نجد فقھاء ھذا المذھب یقولون  وبالرجوع

بأن الدائن مجبر على موافقتھ لحوالة الدین إذا كان المحال علیھ 
: ، معللین موقفھم ھذا بالحدیث النبوي الشریف الذي یقول)31( موسرا

  ".إذا أحیل أحدكم على ملء فیحتل"
ى أنھ إن فقھاء المذھب الحنبلي یفسرون ھذا الحدیث الشریف، عل

أمر وجوبي ینطوي على تكلیف الدائن باستیفاء حقھ من المحال 
علیھ ویعتبرون أن الدائن غیر محق في الممانعة عن اتفاق لا یضار 
منھ وبالتالي فإن الدائن الذي یرفض حوالة الدین بالرغم من أنھ 
أحیل على شخص آخر مليء الذمة یعتبر شخصا متعسفا وممتنعا 

  .)32( ه على قبول الحولة إن اقتضى الأمروعلى القاضي أن یجبر
   

                                                             
  .288نبیل إبراھیم سعد، أحكام الالتزام، مرجع سابق ص  -30
  .576عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق ھامش ص  -31
  .عبد الرزاق أحمد السنھوري، نفس المرجع -32
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وھذا ما كان منصوصا علیھ في المشروع التمھیدي للقانون 
على أنھ لا یجوز للدائن : "المدني المصري والذي ینص على ما یلي

، إلا أن "أن یرفض الإقرار، إذا كان حقھ بعد الحوالة مكفول الوفاء
لیھ المذھب أنصار المذھب الحنفي یعارضون بشدة ما ذھب إ

الحنبلي، مستدلین دائما بنفس الحدیث الشریف وذلك بقولھم بأن 
الحدیث المشار إلیھ في الحقیقة لا یعد أمرا وجوبیا أو تكلیفا على 
عكس ما ذھب إلیھ المذھب الحنبلي، بل ھذا الحدیث ھو أمر 
استحباب أو إباحة، وعللوا موقفھم ھذا على أساس أن المدینین رغم 

تتفاوت ذممھم في حسن القضاء والمطل ولھذا قد  یسارھم فقد
یتضرر الدائن إذا أجبر على استیفاء دینھ من مدین لا یوفیھ حتى 
ولو كان موسرا ولھذا فإن من المشھور عند الحنفیة أن حوالة الدین 

  .تنعقد موقوفة على قبول الدائن لھا، كما أشرنا إلیھ سابقا
د یسبب أضرارا كبیرة إن إجبار الدائن على قبول الحوالة ق

 للدائن، لأنھ ارتضى أن یتعامل مع مدین دون غیره لأسباب متعددة

، لھذا فإن المشرع المصري تراجع عن المشروع التمھیدي، )33(
  .34 من القانون المدني المصري 316بموجب المادة 

ومن خلال تحلیل نص ھذه المادة، نجد أن المشرع المصري لا 
یجبر الدائن على إقرار الحوالة، فھو حر في إقرارھا أو رفضھا، 

من  252/02وھذا ما أخذ بھ أیضا المشرع الجزائري في المادة 
  .القانون المدني

                                                             
  .665سلیمان مرقس، أحكام الإلتزام، ص  33
وتراجع المشرع المصري عن ھذه الفكرة التي تجبر الدائن على قبول الحوالة، والتي   34

من القانون المدني المصري  316تضمنھا المشروع، وذلك بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة 
وإذا قام المحال علیھ أو المدین الأصلي بإعلان الحوالة إلى :"... والتي تنص على ما یلي

أجلا معقولا لیقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن یصدر الإقرار، اعتبر  الدائن وعین لھ
  ). 567عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص " (سكوت الدائن رفضا للحوالة 
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جوھریا على  مصالح الدائن؛ لذا ھل  اإن تغییر المدین یؤثر تأثیر
  بین الموافقة على الحوالة أو رفضھا؟  لھ الخیار 

  :الحوالة تنعقد موقوفة على قبول الدائن/ ثانیا 
أما الحنفیة فیرون أن الحدیث الشریف ینطوي على استحباب 
فحسب، معللین رأیھم على كون المدانین تتفاوت ذممھم في القضاء؛ 

  .35وبالتالي یرون أن الحوالة تنعقد موقوفة على قبول الدائن
لم یتحقق الشرط الواقف بطلب الحوالة، لا یكون لھ اثر حتى إذا 

 .بین طرفیھا
تلخیصا لأوجھ النظر في الفقھ الإسلامي یستشف أنھ حسب 

الحنبلي فالدائن مجبر على إقرار الحوالة، طالما أن المدین  المذھب
: " المحال علیھ موسر؛ الحنابلة یؤسسون موقفھم على حدیث نبوي

؛ وبالتالي فإذا رفض الدائن "ى ملء  فلیحتلإذا أحیل أحدكم عل
الإقرار اعتبر متعسفا وعلى القاضي أن یجبره مادام أن المحال علیھ 

أما بناء على الرأي المخالف فلا یمكن أن یخلف مدین . 36ملئ الذمة
جدید المدین الحالي بواسطة حوالة الدین، دون مشاركة الدائن، ذلك 

لى الدائن إذ قد یمس بمصالحھ ، أن تغییر شخص المدین فیھ خطر ع
فلا یمكن جبره على قبول مدین جدید قد یكون معسرا بدل مدینھ 

  . )37(الحالي
                                                             

  .575السنھوري، المرجع السابق، ص  35
، "ویسري ھذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة:"...التي تقضي بأنھ  253انظر المادة  36

یصح الوفاء من المدین أو من نائبھ أو من أي : " : التي تنص على 258وقارن بالمادة 
  .170شخص لھ مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة 

لیست لھ مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون كما یصح الوفاء أیضا مع التحفظ السابق ممن 
علم المدین أو رغم إرادتھ، غیر أنھ یجوز للدائن رفض الوفاء من الغیر إذا اعترض المدین 

         ".على ذلك وأبلغ الدائن بھذا الاعتراض
  .617عبد الودود یحي، المرجع السابق، ص  37
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من القواعد العامة أن إقرار الدائن یترتب علیھ أثر رجعي یعود 
إلى وقت انعقاد الحوالة بإقراره للحوالة فإنھ یصبح طرفا في الاتفاق 

 . 38على الحوالة
الرجعي للحوالة نتائج ھامة، من ضمنھا أن یترتب عن الأثر 

حالة فقدان أحد طرفیھا أھلیتھ ـ في المدة ما بین انعقادھا وتاریخ 
الإقرارـ  لیس لھ تأثیر على صحة الحوالة التي تبقى قائمة؛ والسبب 
في ذلك أنھا انعقدت صحیحة؛ وكذا إذا أصبح الدائن مدینا للمدین في 

لتمسك بالمقاصة، ذلك أن الدین الذي نفس الفترة، فإنھ لا یصح لھ ا
نشأ في ذمة الدائن یكون قد نشأ بعد براءة ذمة المدین الأصلي، 

ومن الثابت أن من شروط المقاصة أن یكون . بموجب حوالة الدین
   .الدینان معاصرین

  خــاتـمة 
لا شك أن حوالة الدین تنعقد صحیحة بین المدین الأصلي 

نافذة في حق الدائن، فلا یسوغ  للمدین  والمحال علیھ، إلا أنھا لیست
الأصلي أن یتمسك بھا تجاه دائنھ إلا إذا سبق أن أعلن ھذا الأخیر 
عن قبولھا، نظرا لخطورة حوالة الدین على مصالح الدائن، فإنھ 

من  252یشترط ضرورة إقراره لھا، وھو ما  قضت بھ المادة 
لا تكون الحوالة نافذة في حق : " القانون المدني بنصھا على أن

ھذا من جھة ومن جھة أخرى، فإنھ نظرا ". الدائن إلا إذا أقرھا
لاعتبارات خاصة تتعلق بالمصلحة العامة، مثل مسألة الصفقات 
العمومیة، فیمنع تحویل الالتزام بتنفیذ الأشغال إلى الغیر، عن 

عامل الثانوي، من دون الموافقة الصریحة طریق اللجوء إلى الت
للمصلحة المتعاقدة، أو إذا كان شخص المدین محل اعتبار، أو 
بسبب طبیعة الالتزام، فإن المشرع یعتبر، من ھذا المنظور، رضا 

  .الدائن ركنا في الحوالة
                                                             

  .المتعلقة بالشرط من القانون المدني 208ارجع إلى مضمون نص المادة   38
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وطبیعة الالتزام تخص بالتحدید حوالة الالتزام بحفظ الودیعة 
المودع، والتي قضت بحظرھا المادة للغیر دون إذن صریح من 

من القانون المدني، أو في الالتزام بعمل، حیث یتمیز حق  593
الدائن في رفض الوفاء من غیر المدین، والذي نصت عنھ المادة 

إذا، لا تبرم حوالة الدین بصفة قانونیة في . من نفس القانون 169
ذلك لأن رضا غیاب الدائن مادام أن لھ دور إیجابي في انعقادھا؛ و

ھذا الأخیر لا یحصل بعد اكتمالھا إقرارا لھا، بل یستبق ذلك لأنھ 
ولكن ما یؤسف علیھ أن ھذه الحالات الأخیرة . یعد ركنا في تكوینھا

توجد مبعثرة في القانون المدني، بدلا من أن تجمع  وترد كاستثناء 
  . 251على المبدأ المنصوص علیھ في المادة 

ال حوالة الدین في القضاء الجزائري، ن مجفضلا عن ذلك فإ
مجال ضیق للغایة، نظرا للنقص في تنظیمھا، بعكس الحوالة 
التجاریة التي تتداول عن طریق الأوراق المالیة، من ضمنھا، 
السفتجة، وھي في الحقیقة عبارة عن حوالة مقیدة معروفة في الفقھ 

ب علیھ الإسلامي، بموجبھا یحرر الساحب ورقة مالیة على المسحو
تمثل ثمن بضاعة، أو مبلغ قرض وھذا الدین الذي للساحب على 

؛ ھذه السندات التجاریة، )39(" مقابل الوفاء"المسحوب علیھ یسمى 
ویوجد الدافع لتنظیم الحوالة  .نظمھا المشرع تنظیما دقیقاالتي 

تنظیما أدق، كذلك في مثل المسلك الذي سلكتھ بعض التشریعات 
تشریع الكویتي، والأردني، والعراقي التي العربیة الأخرى كال

استنبطت عدة أحكام من الشریعة الإسلامیة وأخذت بالحوالة المقیدة 
والمطلقة المعروفتین في الفقھ الإسلامي، وكما فعل أیضا من بین  

  . التشریعات الغربیة، بالأخص المشرع الألماني

                                                             
برھان الدین جمل، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، السفتجة والسند  -39

  .25، ص 1984لأمر، الشیك، دیوان المطبوعات الجامعیة لسنة 
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یستخلص مما سبق أنھ  من الأنجع، ومن المستحسن على 
مشرع، مادام أنھ جعل من حوالة الدین، نظریة قائمة بذاتھا، أن ال

یخصھا كحوالة مدنیة، بتنظیم شامل، مفصل، ومدقق شبیھ بتنظیم 
الحوالة التجاریة، وذلك على غرار التشریعات العربیة والتشریعات 

  .الجرمانیة
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  :المراجعبعض 
أنور لعروسي، حوالة الحق وحوالة الدین في القانون المدني  - 

 30معلقا على نصوص بالفقھ وقضاء النقض، دار  الفكر  الجامعي 
 .2000ش سوتیر الأزاریطة، الإسكندریة، سنة 

رضا متولي وھدان، تجدید الالتزام، نطاقھ، تأصیلھ، آثاره، دار  - 
  .1999ة، الإسكندریة ش سوتیر الأزاریط 38الجامعة الجدید للنشر، 

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون  - 
المدني، المجلد الأول، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، 
الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان 

1998.  
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون  - 

المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، الجزء الثالث، الأوصاف، 
الحوالة، الانقضاء، الطبعة الثالث الجدیدة، منشورات الحلبي 

 .1998الحقوقیة، بیروت، لبنان 
علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، الطبعة الثانیة،  - 

، دار الطبع للمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة 05/0117ة سن
  .2005رغایة، الجزائر، سنة 

فتحي عثمان الفقي، مدى مشروعیة حوالة الدین، موقع  - 
 .IEFPEDIA.COM/ARAB/WP: الأنترنت

محمدي فریدة، زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق،  -
 .2000طبعیة، وحدة رغایة، الجزائر، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون الم

أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، النظریة العامة للالتزام،أحكام  - 
الالتزام في الفقھ وقضاء النقض، توزیع منشأة المعارف 

  . 2008بالإسكندریة، جلال حزى وشركائھ، سنة 
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 2016یشمل نشاط المحكمة العلیا، خلال السداسي الثاني من سنة 
  :ثلاثة محاور، ھي

  استقبال المحكمة العلیا لوفود أجنبیة، - 1
تبادل الخبرات من خلال مشاركة قضاة المحكمة العلیا في  -  2

  أیام دراسیة و مؤتمرات دولیة،
برنامج وزارة العدل الرامي إلى التكوین المساھمة في  - 3

  .لقضاة الجھات القضائیة المستمر
  استقبال الوفود الأجنبیة: أولا

وفدین  2016السداسي الثاني لسنة استقبلت المحكمة العلیا خلال 
  :أجنبیین، ھما

 4وفد عن محكمة النقض المصریة، خلال الفترة الممتدة من  - 
  :السادة القضاة، یتكون من 2016أكتوبر  7إلى 
عبد الله أمین عصر، نائب رئیس محكمة النقض ورئیس . 1

  مكتبھا الفني؛
  عبد الله عید حسن، نائب رئیس محكمة النقض؛. 2
  .علي محمد أحمد علي سلیمان، نائب رئیس محكمة النقض. 3

تندرج ھذه الزیارة في إطار تفعیل اتفاقیة التوأمة بین المحكمة 
 .المصریةالعلیا ومحكمة النقض 

وفد عن المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، خلال  - 
  :،  یتكون من2016أكتوبر  11إلى  9الفترة الممتدة من 

  السید رافع بن عاشور، قاض بالمحكمة؛. 1
  ، حقوقي رئیسي؛Horace Adjoiohounلسید ا. 2
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  ، حقوقیة رئیسة؛Ingrid Kanyamunezaلسیدة ا. 3
  .، حقوقيPedro Rosacoالسید . 4

 تبادل الخبرات: ثانیا
بناء على الدعوة الموجھة من المركز العربي للبحوث القانونیة  -

والقضائیة التابع لجامعة الدول العربیة، شارك السید الرئیس الأول 
للمحكمة العلیا، على رأس وفد ھام، في المؤتمر السابع لرؤساء 
المحاكم العلیا للدول العربیة، المنعقد بسلطنة عمان خلال الفترة 

  :، وكان الوفد مؤلفا من السادة2016أكتوبر  26لى إ 23الممتدة من 
  بودي سلیمان، الرئیس الأول؛. 1
  مجبر محمد، رئیس الغرفة التجاریة والبحریة؛. 2
زودة عمر، رئیس قسم بالغرفة العقاریة وأستاذ بالمدرسة . 3

  .العلیا للقضاء
قام السید كدروسي لحسن، المستشار بالغرفة التجاریة  - 

والبحریة، العضو بمحكمة الاستثمار العربیة، بحضور جلسات 
محكمة الاستثمار العربیة بمقر الجامعة العربیة بالقاھرة، الأولى من 

  .2016دیسمبر  5إلى  4، والثانیة من 2016نوفمبر  3أكتوبر إلى  31
من محكمة النقض الفرنسیة، قام وفد  بناء على الدعوة الموجھة -

برئاسة السید الرئیس الأول للمحكمة العلیا، بالمشاركة في الأیام 
النظام العام العائلي والقوانین المتعلقة " الدراسیة التي نظمتھا، حول

وقد . 2016نوفمبر  19و  15، المنعقدة ما بین "بمكافحة الإرھاب 
  :دةكان الوفد مكونا من السیدات و السا

  بودي سلیمان، الرئیس الأول؛ . 1
  بن عبید الوردي، النائب العام؛ . 2
  الضاوي عبد القادر، رئیس غرفة شؤون الأسرة والمواریث؛. 3
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  عبو زولیخة، رئیسة قسم بغرفة الجنح و المخالفات؛. 4
  باروك الشریف، رئیس قسم بغرفة الجنح والمخالفات؛. 5
  الجنح والمخالفات؛بخوش علي، المستشار بغرفة . 6
  بوري یحي، المستشار بغرفة الجنح والمخالفات؛. 7
  الھاشمي الشیخ، المستشار بغرفة الجنح والمخالفات؛ . 8
  بوناضور بوزیان، المستشار بغرفة الجنح و المخالفات؛. 9

  الصدیق، المستشار بغرفة شؤون الأسرة والمواریث؛تواتي . 10
  ة الجنائیة؛برة جمیلة، المستشارة بالغرف. 11
  بن عیاش بن عیسى، المستشار بغرفة الجنح والمخالفات؛. 12
  العام؛ يمحفوظي محمد، المحام. 13
  بیرش محمد، المحامي العام؛. 14
  .العام يطبي عبد الرشید، المحام. 15

  المساھمة في تكوین القضاة: ثالثا
في إطار مساھمة المحكمة العلیا في برنامج وزارة العدل الرامي 
إلى التكوین المستمر لقضاة الجھات القضائیة عن بعد، ألقى قضاة 

، عدة 2016المحكمة العلیا، خلال السداسي الثاني من سنة 
  :محاضرات في مواضیع متنوعة، وھي كالتالي

عاینتھا المحكمة أنواعھا والنقائص التي  –شروط الأسئلة "  - 1
، من إلقاء السید بوسنة محمد، "العلیا من خلال الطعون بالنقض 

  .رئیس قسم بالغرفة الجنائیة
، من إلقاء "التمییز بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة "  - 2

  .السید رواینیة عمار، رئیس قسم بالغرفة العقاریة
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إلقاء ، من "دور القضاء في تصحیح عقود الحالة المدنیة "  - 3
  .السید الضاوي عبد القادر، رئیس غرفة شؤون الأسرة والمواریث

بعطوش حكیمة،  ، من إلقاء السیدة"مسؤولیة البنك المدنیة "  - 4
  .مستشارة بالغرفة التجاریة والبحریة

السید سكة قویدر، من إلقاء ، "النسب في قانون الأسرة "  - 5
  .غرفة شؤون الأسرة والمواریثمستشار ب
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